عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية )1 

الكتاب: عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدبة 

الوصف: دراسة علمية مقارنة حول عقد الزواج 
وشروطه وأركانه 

لسلسلة: أحكام وحكم 

المؤلف: د. نور الدين أبو لحية 

الناشر: دار الأثوار للنشر والتوزيع 

الطبعة: الثانية: 1437 ه 

عدد الصفحات: 416 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية )2 
بمجموعها صورة 0 عقد ل ٠‏ الشرعي بأركانه 
وسروطه والتفاصيل الضرورية المرتبطه بهاء وهذه 


1. أحكام العقد وشروطة. 

. موانع الزواج 

. الولاية في الزواج. 

. الكفاءة في الزواج. 

. الشروط المقيدة للعقد وأحكامها. 
. أنواع مختلف فيها من عقود الزواج.. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (14) 


بعد الحديث في الجزء السابق عن الممهدات التي ينني 
عليها الزواج» والتي يدرج أكثرها في باب المستحبات من 
الفقه» نتناول في هذا الجزء الأساس الأكبر الذي يقوم 
عليه الزواج (2)1: وهو (العقد). والذي لا يتحقق الزواج 
الشرعي بدونه. 








والعقد هو الميثاق الغليطظط الذي جعله الله تعالى 
الوسيلة الوحيدة التي يجوز فيها معاشرة كلا الجنسين 
لبعضهماء قال تعالي: (وَكَيْفَ تَأْخُدُوتَهُ وَقَدُ أَقصَى بَعْصُكُمْ 
إلى بَعْض 0 مِنْكُمْ مِينَاقاً غَلِيظاً) (النساء:21)؛ وتسميته 
بهذا دليل على عظم المسؤولية المناطة به: ودليل في 
نفس الوقت على خطره. 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم سماه أمانة الله 
وكلمة الله فقال صلى الله عليه آله وسلم: (اتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهن امات الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله) (2) 

ولذلك: فإن البعد المقاصدي الذي يراعي جانب الميثناق 
في العقد.ء وجانب الأمانة فيه يستدعي النظر إلى العقد 
من زاوية ختدمته لمقاصد الشريعة من الزواج: فيشتد في 
المواضع التي تخدم هذه المقاصد: ويتساهل في الجوانب 
الشكلية التي قد لا تؤثر في حقيقة المقاصد. 

وانطلاقا من هذاء سنتحدث في هذا الجزء عن ستة 
مواضيع كبرى.» تعطي بمجموعها صورة عن عقد الزواج 
الشرعي بأركانه وشروطه والتفاصيل الضرورية المرتبطه 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (15) 
. أحكام العقد وشروطه. 
. موانع الزواج 
. الولاية في الزواج. 
. الكفاءة في الزواج. 
. الشروط المقيدة للعقد وأحكامها. 
. أنواع مختلف فيها من عقود الزواج. 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (16) 





الفصل الأول 
أحكام العقد وشروطه 


يحتوي هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي: 

1. مدخل إلى أحكام العقد: ذكرنا فيه التصنيفات 
الفقهية المختلفة لأركان العقد وشروطهء. واصطلاحات 
المذاهب في ذلك مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء أو 
في الأجزاء اللاحقة» وقد ذكرنا التصنيف الذي نعتمده في 
ذلك: والذي على أساسه ينبني حديثنا عن أركان العقد 
وشروطه. 1 

2. الصيغة وشروطها: باعتبارها الركن الأول 
والأساسي للعقد. 

3. شروط المحلء وقد اقتصرنا هنا على أهم الشروط, 
وسنذكر الموانع المتعلقة بالمحل في فصل خاص في هذا 
الجزء. 


أولا ‏ مدخل إلى أحكام العقد 


الغرض من هذا المبحث هو التعرف على المواقف 
المختلفة للمذاهب الفقهية من عقد الزواج» والتعرف على 
الاصطلاحات المستعملة في ذلك لتفادي الأخطاء التي تقع 
عند بيان خلافات العلماءء والناتجة من عدم التعرف على 
اصطلاحات المذاهب المختلفة. ولذلك كان هذا مبحثا 
تمهيديا لتسهيل الوصول إلى تفاصيل الخلافات وأدلتها في 
المباحث أو الفصول القادمة. 


د - تعريف العقد 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (17) 
لغة (1): نقيض الحل عقده يعقده عقدا وتعقادا وعقده:» 
وهو الربط والشد والضمان والعهد, وهو الجمع يبسن 
الشيئين بما يعسر الانفصال معه. وأصله الشد والجمع 
عقود ومنه قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أؤفُوا ِالْعْقُودٍ 1 





(المائدة:1) وقوله تعالى: (وَلَا تَعْزمُوا عَفَدَهَ التكّاح حَتَّى 
يَبْلّعَ الْكِتَاتثُ4 (البقرة:235) أي: : أحكامه, والمغنى : لا تعرهوا 
على عقدة النكاح في زمان العدة. 

وأصل العقد الربط والوثيقة قال الله تعالى: (وَلَقَدْ 
عَهِدْنَا إلى آدَمْ مِنْ فَبْلُ فَنَسِيَ وَلَهِ تجدٌ لَهُ عَرْمَا) (طه:115) 
وتقول العرب: عهدنا أمر كذا وكذا ا عرفناه, وعقدنا أمر 
كذا وكذا أي: ربطناه بالقول: كربط الحبل بالحبل. 

اصطلاحا: يطلق العقد على معنيين: 

المعنى العام: وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو 
أو يعقد على غيره فعله على وجه إالزامه إياه. وعلى ذلك 
فيسيى الشسه والكاء وشائر عقود المخاوضات عفودنا, لأن 
كل واحد من طرفي العقد أالزم نفسه الوفاء به وسمي 
اليمين على المستقبل عقداء لأن الحالف ألزم نفسه 
الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك: وهو ما أشار إليه 
قوله تعالى: (يَاأثّها الذينت آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ) 
(المائدة:1): قال العلماء في 0 يعني بذلك عقود 
الدين» وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء 
وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك 
وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الآمور ما كان ذلك غير 
خارج عن الشريعة,2 وكذلك ما عقده على نفسه لله من 
الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما 
أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام (2). 

وهو ما فسرها به الصدر الأول» قال ابن عباس: أوفوا 
بالعقودء معناه: بما أحل وبما حرم وبما 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (18) 
فرض » وبما حد في جميع الأشياء, وكذلك قال مجاهد 
وغيره (1). 
المعنى الخاص: ويطلق على ها ينشا عن إرادتين 
لظهور أثره الشرعي في المحل, قال الجرجاني: العقد 
ربط جزاء التصرف بالإيجاب والقبول (2): وقد عرفته مجلة 


الأحكام في المادة 103 بأنه: التزام المتعاقدين وتعهدهما 





أمرا هو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول (3).وهذا 
ان اللا عد لاد ها مف النكا 


اختلف الفقهاء في تصنيف أركان العقد وشروطع, 50 
في مجحمله خلاف اصطلاحي لا علاقة كبيرة له بالأحكام, 
ومع ذلك فإنه من المهم الاطلاع على هذه التصنيفات:» 
ليسهل التعرف من خلالها على وجوه الاختلاف العامة, 
على التعض الآاخر تحست رؤية القفهاء لفلسفة الرواج 
ومقاصده في الشريعة الإسلامية. 

صنف جمهور المالكية (4) أركان النكاح إلى أربعة 
إجمالا وخمسة تفصيلا, وهي : 

الولي: ولا يصح الزواج بدونهء وشروطه هي: وهي 
الإسلام والبلوغ والعقل والذكوريةء واختلف في اشتراط 
العدالة والرشد فقيل يعقد السفيه على وليته»: وقيل يعقد 
وليه (5). 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (19) 

الصداق: فلا يصح نكاح بغير صداقء لكن لا يشترط ذكره 
عند عقد النكاح لجواز نكاح التفويض فإنه عقد بلا ذكر مهرء 
فإن تراضيا على إسقاطه 5 اشترطا إسقاطه أصلاء فإن 
النكاح لآ , 

المخل. آى عا هوم به الحقيقة ده الا هوم إلا من 
الزوج والزوجة الخاليين من الموانع الشرعية كالإحرام 
والمرض وغير ذلكء لأن المحل من الأمور النسبية التي لا 
تقوم إلا بمتعدد.ء وللمحل نوعان من الشروط عند المالكية 
هي شروط صحة النكاح: وهي الإسلام في نكاح مسلمة: 


والعقل والتمييز وتحقيق الذكورية: وشروط انعقاد النكاح: 
وهي الحرية والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة. 

الصيغة: وهي ما صدر من الولي ومن الزوج أو من 
وكيلهما الدالة على انعقاد: وشروط الصيغة هي : ان تكون 
بما يقتضي الإيجاب والقبول: كلفط كلفظ التزويج 0 
ويجري مجراهماء وألا تكون معلقة عل شرط غير محقق 
وأن تكون فورا ل م اليل عن 
الإيجاب يسيرا حا وأن يكون اللفظ على التأبيد (1). 

واعتبار هذه الخمسة أركانا ‏ بمعنى أن يكون كل واحد 
منها جزءا من ماهية العقد من باب التجحوز: وباعتبار 
اا الا د لديا عدر ١‏ مدار اكد خسار 
الشهود ركنا في العقد. 

وللحطاب من المالكية تصنيفه الخاص, وهو اعتباره 

الروة «الروحة يكين لا ركنا راجا لآن حقيف الكاح الا 
توجد إلا بهماء أما الولي والصيغة فشرطان لخروجهما عن 
ذات النكاح, أما الصداق والشهود فلم يعدهما من الأركان 
ولا من الشروط لوحود النكاع بدوتهماء لأن المضر إسقاط 
الصداق والدخول بلا شهود. 

وقد رد عليه بأن حقيقة النكاح». وهي العقد المخصوص 
لا تتحصل إلا بالصيغة كما أنه لا 


1 موي13 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (20) 
يتحصل إلا بالزوج والزوجة من حيث إنهما محلان لا من 
حيث إنهما مقومان لحقيقته (1). 


صنف الشافعية (2) أركان الزواج إلى أربعة أركان, 

: الصبغة اا والشهادة والعاقدان: وقد بعسر عن 
العاقدين بالولي 

وقد اختلى” في عد الروحين ركنا واحذا أوركنين 


متفصلين:, لذت يعيبر فى كل منهما ماالا يعيبر في الاخر أو 
لتعلق العقد بهما. 


وقد علل بعصضصهم عدم ذكر االصداق في أركان النكاح 
بخلاف الثمن في البيع, لأن الغرض من النكاح الاستمتاع 
وتوابعه وذلك قاء ادرو دن فهما الركنان. 
فقطء لأن النكاح هو العقد المركب من الإيجاب ا 
وهذه الأدور التي ذكروها الم تتركب 0 ماهيته كما هو 
مقتضى التعبير بالأركان, لأن الركن ما تتركب منه الماهية 
كأركان الصلاة. 

وأجابوا عن ذلك بأن المراد بالأركان ما لا بد منها 
فسمل الأجور الخارجة كالتاهدين: فإبهها خارجان عن 
ماهية النكاح ولهذا اعتبرهما الغزالي شرطين. 


تصنيف الحنابلة 


صنف الحنابلة (3) أركان الزواج إلى ثلاثة هي: الزوجان 
الخاليان من الموانع» والإيجاب, 

1) الكر 17273 

(2) شرح الليحة 4 103. تحفة المحتاح:7/ 218 حاشية الكظل:4)/ 1339 باشية اللكرية علا 


الخطيب:3/ 387. 
(3) كشف القناع:5/ 37. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (21) 
والمنتهى وغيره لوضوحهء ولان ماهية النكاح مركبة من 


اعتبر الحنفية (1) ركنا واحدا للزواج هو الإيجاب 
والقبول: لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على 
وجه يبيسمى باعتباره عقدا شرعياء ويستعقب الأحكام, وذلك 
بوقوع الثاني جوابا معتبرا محققا لغرض الكلام السابق, 
ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبه,2 والكلامان هما 
الإيجاب والقبول. 

وقد صنفوا الشروط من حيث أثر وجودها أو فقدانها 
إلى الأصناف التالية (2): 





وط الانعقاد: وهي التي يلزم توافرها في أركان 
العقد. أو في أسسه وإذا تخلف شرط منها كان العقد باطلا 

باتفاق: وخلاصة شروط الانعقاد عندهم هي: 
ما يرجع إلى محل العقد: ويشترط لمحل العقد شرطان 


1. أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد ان 
يكون مميزاًء سواء كان كامل الأهلية كالبالغ الرشيد أو 
ناقصها كالصبي المميزء غير أن كامل الأهلية عقده نافذء 
وناقصها عقده موقوف. 

2. ان يعلم كل من العاقدين ما صدر من الآخرء بأن 
بسمع كلامه أو يبرى إشارته ويعرف مراده منهاء دان يعرف 
أن هذه العبارة أو تلك الإشارة يقصد بها إنشاء العقد وإن 
لم يعرف معاني الكلمات اللغوية. 

ما يرجع إلى الصيغة: 

1 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (22) 
3. اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 
4. أن يوافق القبول الإيجاب حتى يتلاقيا على شيء 
واحد. 
5 آن تكون الصيغة منحزة ٠‏ بأن تكون مفيدة لمعناها 
لحار ل ل ا ا ال 
م يرجع . إلى المحل: وهو المرأة المعقود عليها 


و فساده على الخلاف بسن الحديور والحنفية في 
ذلك» 0 سنشرحه في محله»: وشروط الصحة عند 
الحنفية هي: 


1. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد 
التزويج بها تحريما ظنياء بان كانت حرمتها ثابتة بدليل 
غ طني أو مما يخفى يمها للاشتباه في أمره. 

ن يكون العقد أمام شهود. 

رط النفاذ: العقد إذا كان عدوفا لأركانه وشروط 
صحته لآ نترتت عليه آثاره بالقفعل الا بشروط تسمى في 
عرف الفقهاء بشروط النفاذء ويجمعها أن يكون لكل من 
العاقدين الحق في إنشاء عقد الزواج: ويتحقق ذلك بكمال 
أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما إنشاء هذا العقد, 
وكمال الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل2» والصفة هي 
الأصالة أو الولاية أو الوكالة. 

شروط اللزوم: هي الشروط التي إذا تحققت كلها لم 
يكن لأحد الحق في فسخ العقدء فإن تخلفت تلك الشروط 
أو بعضها كان العقد غير لازم يجوز فسخه إذا طلب ذلك 
صاحب الشأن: ويشترط للزوم عقد الزواج إجمالاً أن يكون 
خالياً مما يوجب الفسخ: ويتحقق ذلك بتوفر الشروط 
التالية: 


"1 
2 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (23) 
3. أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت نفسها وهي 
كاملة الأهلية: أي بالغة عاقلة رشيدة. 
4. ألا يقل مهرها عن مهر أمثالها من قوم أبيها إذا 
زوجت نفسها ولو كان الزوج كفئا لها. 

5. أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها كالمجنون 
والععوة والعثير والشتيرة الأب او الخد المدروقين حيسن 
التصرف والاختيار. 

6. الا يكون ل قد غرر في أمور تتعلق بكفاءته, كأن 
العقد غير لازم بال 2 إلى طرف الروجد غلها أن لوليي] 
حق طلب الفسخ. 





على أن 1 الرواج التي لا يصح إلا بها أربعة, وهي: 

الشرط الأول: العقد: وله خمسة أركان هي: 

1. الوليء ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ولو كان فاسقا 
ذكرا حرا لأنه لا ولاية لامرأة ولا لعبد على ملتها. 

2. أن يعقد بلفظ تمليك خاص للتزويج كزوجت أو 
انكحت أو نحوهما أو عام كملكت ونذرت وتصد قت ونعت 
ووهبت حسب ما يقتضيه العرف. 

3. أن يكون لفظ التمليك متناولا لجميعها أو بعضهاء إذ 

هو المقصود بالتمليك بالنكاح فيقول: زوجتكها أو ملكتك 
إباها أو زوجتك بعضها أو ملكتك بعضها. 
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6. أن يقع قبول لعقد النكاح مثله». لأن من حق العقد أن 
يكون ماضيا مضافا إلى النفس مشتملا على جميعها أو 
بعضهاء فيقول فيه زوجتك أو أنكحتك ويصح بدون كاف 
امام فيقول زوجت أو أنكحت. 

. أن يكون القبول واقعا في المجلس الذي وقع فيه 
الإيجاب وهو ما حواه الجدار في العمران وما يسمع فيه 
الخطاب المتوسط في الفضاء. 

الشرط الثاني: إشهاد عدلين, فلا يصح العقد إلا 
بحضور شاهدين وسماعهما الإيجاب والقبول تفصيلا ات 
لم يقصد إشهادهما. 

الشرط الثالث: هو رضا الحرة والمكاتبة المكلفة) وهي 
البالغة العاقلة ومن شرط الرضا أن يكون نافذا بأن تقول 
رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك مما يدل على أنها قد 
قطعت بالرضاء فرضا الثيب يكون بالنطق بماض وذلك بأن 
تقول رضيت أو نحو ذلك فاما لو قالت سوق ارضى او فا 
في حكمه فإنه ليس برضاء وإنما هو وعد بالرضاء. 

ومما يقوم مقام النطق القرائن القوية كقبض المهر 
وطلبه والتهيؤ للزواج ومسيرها إلى بيت م 0 
للحناء هذا إذا لم يدخل هذه القرائن احتمال 


الولي مهيبا تخشى منه إن لم ترض فلا يصح أن تكون هذه 
القرائن رصى. : 

الشرط الرابع: تعيين المرأة حال العقدء وكذا تعيين 
الزوج فلا يكفي قبلت لأحد أولادي. 


والظاهر أن مذهب الإمامية (1) يقصر العقد على 
الصيغة,. فقد نصوا عند الحديث عن العقد أن النكاح يفتقر 
إلى إيجاب وقبولء دالين على العقد الرافع للاحتمال» ومن 
الشروط التي ذكروها: 
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1 عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (25) 

الاؤل: الإيجاب والقبول اللفظيان, ولا يكفي مجرّد 
الرضاء ولا المعاطاة, ولا الكتابة2. ولا الإشارة إلا في 
الأخرس فله إيقاعه بالإشارة. 

الثاني: أن يكون اللفظ بالعربية على الأحوط وجوباً, 
نعم مع العجز عن العربية يجوز إيقاعه بغيرها بعبارة تؤذي 
نقفس المعنى, تبحييثت تعد تر حمتةه. 

الثالث: أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول 
من طرف الزوج:» فلا يكفي العكس. 

الرابع: أن يُقدّم الإيجاب على القبول على الأحوط 
وجوباً إذا كان القبول بمثل (قبلت) 

١‏ : أن يكون الإيجاب في الزواج الدائم بلفظ 
زؤؤجتء أو أنكحتء؛ أو منّعت مع الاتيان (في الأخير: متّعت) 
1 0 ظاهراً في الدوام2 ولا يقع بغير ذلك2. مثل 
(وهبت) ونحوها. فتقول الزوجة مثلاً: (رَوْجَنك بكسي على 
مهر وقدرة كذا), فيقول الزوح: (قَبلب), 9و رَضِيَتٌ: ويمكن 
أن يقول (قبلت التزويج)» ولا يجب ذلك. 

السادس: لا يشترطظ التطابق بين لفظ الإيجاب ومتغلق 
القبول2» فلو قالت (زوَجْتك نفسي) فقال الزوج: (قبلت 
النكاح) صخ. 


السابع: أن لا يكون اللفظ ملحوناً بنحو يؤدّي إلى تغيير 
المعنى, ولا يؤثّر اللحن إن لم يكن مبدّلاً للمعنى. 

الثامن: القصد إلى إيجاد مضمون العقد (أي قصد إيجاد 
الزوجية بين طرفي العقد), وهو متوقف على فهم معنى 
لفظ (زوجت).: أي أنّ هذا القصد لا يتمٌّ ولا يمكن 2 
من دون فهم معنى لفظ (زوجت) ولو بنحو الإجمال, فلا 
يشترط الفهم التفصيلئ, الك يك برك و يكل ادي 
على الزواج الدائم على | المعيّن المعلوم. 

التناسع: قصد الإنشاءء بأن يكون الموجب قاصداً بإيجابه 
إيقاع الزواج» وأن يكون القابل قاصداً 
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قبول ما أوقعه الموجب. 

العاشر: الموالاة: بمعنى عدم الفصل المعند به بين 
الإيجاب والقبول. 
شرطظ أو مجيء ا 0 قالت الروجة - منلة: 01 
نفسي على المهر المعلوم بشرط مجحيء زيد)ء يبطل العقد 
ولا يصحٌ حتى لو جاء زيد. نعم لو علّق العقد على أمر 
محقق الحصول كما إذا قالت الزوجة في يوم الجمعة: 
(أنكحتك إن كان اليوم يوم الجمعة), فيصحٌ العقد. 

الثاني عشر: أن يكون العاقد: بالغاً. عاقلا قاصداً غير 
هازل ولا سكران. 1 

لاا تادر تعيين الزوجين ولو إجمالا, بلحو يؤدي إلى 
0 ولو كان عنده بنت واحدة كفى أن يقول زوّجتك 
بنتي ه ولو تعددن كفى د يقول زوجتك الكبرى: بذكر 
الوصفء أو زوّجتك هذه.ء بأن يشير إلى واحدة بعينها. 

الرابع عشر: الاختيار من الزوجين: فلو أكرها أو أكره 
أحدهما لم يصحٌ العقدء نعم لو لحقه الرضا صحٌ. 


مذهب الإباضية 


الظاهر من مذهبهم قصر العقد على الصيغة, وقد نصوا 
على أنه يجوز عقد النكاح من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه, 


ولا يجوز - قيل - لولي امرأة أن يوكل غير ثقة. فإن فعل 
جدد ولا يفرق بينهما إن دخلء ولا يقبل من مدعي وكالة إلا 
نصحة . 

وجاز للشهود أن يشهدوا على هذا القول: وإن ادعت 
أن وليها وكلها في تزويج نفسها لم يقبل عنها ولم يجز 
ولو نينت » وقيل: يجوز وتصدق إن كانت ثقة: وقيل: مطلقا 
في اتعااك ولب موكل أد ر ج جاز ما لم يرب: وقيل: 
إن أقرت» وقيل إن كانت بنتا أو أختاء وقيل: إن كانت بنتاء 
وقيل: لا 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (27) 
مطلقا إلا بالصحة. ونصوا على وجوب افشهاد على 
الزواج (1). 


ثاينا ‏ الصيغة وشروطهأ 

 :‏ تعريف الصيغة وأركانهاً 
الصيغة في الاستعمال الفقهي على الألفاظ 
والعبارات التي يتركب منها العقدء أي العبارات المتقابلة 
التي تدل على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء 
العقد. وشىي النن تسمى فى لغة الفقهاء بالايحات 
والقبول: وعلى ذلك عرفها بعضهم بقوله: هي ما يكون به 
العقد. من قول أو إشارة أو كتابة: تبيينا لإرادة العاقد, 

وكشفا عن كلامه النفسي. 

وعرفها ابن عرفة بأنها مادل على عقد النكاح (2), 


وعرفها الإمامية نيا اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى 
انعقاده (3). 


مكونات الصيبغة 


تدركب الصبعة مر القطين صادري. ع كلا طرف 
العقد. يطلق عليهما [الإيجاب والقبول]. وقد اختلف 


الفقهاء في استعمال هذين الاصطلاحين» وفيما يلي 
توضيح هذا الاختلاف الاصطلاحي. 
ال 'اختلف الفقهاء في استعمال لفظ الإيجاب 
(1) شرح النيل: 6/ 87. 


(2) شرح حدود ابن عرفة:157. 
(3) شرائع الإسلام: 2/ 246. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (28) 

الحنفية: الإيجاب هو اللفظ الصادر أولا من أحد 
المتخاطبين مع صلاحية اللفظ لذلك رجلا كان أو امرأة (1). 

الجمهور: الإيجاب هو ما صدر من البائع؛ والموجرء 
والزوجة أو ولبها سواء صدر أولا أو آخراء 0 هم الذين 
العين, والزوج العصمة؛ وهكذا. 

القبول: اختلف الفقهاء في استعمال لفظ القبول ‏ 
كما اختلف سابقا ‏ على فريقين: 

الحنفية: القبول اللفظ الصادر ثانيا من أحدهما الصالح 
لذلك مطلقا (2). : 

الجمهور: هو ما يصدر ممن يتملك المبيع أو القرضء أو 
ممن ينتفع به كالمستأجر والمستعيرء أو ممن يلتزم بعمل 
كالمشارب والدويع: أو ن يملك الاستمتاع بالبضع 
كالزوج. وسواء صدر القبول أولا أو آخراء وقد عرفه في 
شرائع الإسلام بقوله: القبول: هو اللفظ الدال على الرضا 
بذلك الإيجاب, كقوله: قبلت النكاح (3). 


حكم تقدم القبول على الإيجاب 


اختلف العلماء في حكم تقدم القبول على الإيجاب 

القول الأول: اشتراط تقدم القبول على الإيجاب» وهو 
مذهب الحنابلة2. فلا يجوز عندهم تقدم الإيجاب على 
القبول: واستدلوا على ذلك بأن القبول إنما يكون للإيجاب, 
فمتى وجد قبله لم يكن قبولا 


1) الجر الرانو 7879 
رت 11ل ك0 1041 





1 م ا 
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لعدم معناه,. بخلاف البيع, لأن البيع يصح بالمعاطاة, 
ولأنه لا يتعين فيه لفظء بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدي 
المعنى (1). 

القول الثاني: عدم اشتراط تقدم أحدهما على الآخرء 
وهو مذهب الجمهور والإمامية, إلا أن الحنفية يعتبرون 
القبول ما يذكره الطرف الثاني في العقد دالا على 
رضاه بما أوجبه الطرف الأول» فهم يعتبرون الكلام الذي 
يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر ثانيا قبولا (2). 


- ما تتحقق به صيغة العقد 


بلي: 


أ الصيغة اللفظية للعقد 


لما كان الأصل في الصيغة هو الألفاظ التي تعبر عن 
تراضي المتعاقدين». فقد عني الفقهاء ببيان الألفاظ التي 
ينعقد بها من ناحية مادتها وناحية صورتها حتى تدل دلالة 
صحيحة صريحة على مراد المتعاقدين.» وسنفصل كلام 
الفقهاء في ذلك فيما يلي: 


اتفق الفقهاء على صحة استعمال اللغة العربية للتعبير 
0 لاا والقبول» واختلفوا في غيرها من اللغات على 


ل الأول: يصح التعبير عن العقد بأي لغة كانت: 
0 ا 9 


ل 5 126 
رق ال الا 35 87 لس الم 24225 





قادرين على العربية أو عاجزين عنهاء وهو مذهب 

جمهور الفقهاء. ومن أدلتهم على ذلك (1): 
1. أن المقصود من الصيغة هو التعبير الواضح الصريح 

عن إزادة العاقدين» وذلك يصح باي لغة. 

2 أن الزواج ليس أمرا تعبديا محضا بحيث ناته 

القول الثاني (2): * أنه لا يجوز لقان 01 العربية أن 
يعقده بغيرهاء وهو مذهب الشافعية في قول» والحنابلة: 
ومذهب الظاهرية والإمامية: أما من لا بحسن العربية: 
فيصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواه فسقط 
عنه كالأخر س, ويحتاج أن نان بمعناهما الخاص» تبحيث 
يشتمل على معنى اللفظ العربيء فإن كان أحد المتعاقدين 
يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها 
والآخر يأتي بلسانه. فإن كان أحدهما لا يحسن لسان 
الآخرء احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة 
الإنكاح, بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعاء ومن 
أدلتهم على ذلك: 

1. أنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة 
عليهماء وهما اللفظات اللذان بيصح بهما فقط الزواج. 

2. أن الزواج فيه ناحية تعبّدية فأشبه الصلاة, فكما أنها 
لا تصح بغير العربية للقادر عليها فكذلك الزواج. 

وقد اختلف القائلون بهذا 0 في. وجوب تعلم 
ألفاظ الزواج والنكاح باللغة العربية على 

(1) مح الأنهر:1/ 318 الفروع 5/ 169: 


ر2 اللخدع:9)/ 190 المشور د. الشراى ال2.. .1 283 ف المحات 7 221 2 الفاح 4 
0ل 9 27 0ن الم 2 217 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (31) 
الرانين التالبين: 
الرأي الأول: أنه لا يجب على من لا يحسن العربية تعلم 
ألفاظ النكاح بهاء لأن النكاح غير واجبء فلم يجب تعلم 
أركانه بالعربية. 
القول الثاني: وجوب تعلمهاء لأن ما كانت العربية 
نشرظا قن لرعة ان سعلمها ع الفد رد كالكد” 





الظاهر من المقاصد الشرعية في العقود هو أنها 
معبرة عن رضا أصحابهاء وذلك يقتضي التعبر عن 0 الرضا 
بأوضح ألفاظها وأدلها عرفا على المقصود من العقدء وإلا 
أصبح مجرد عقد شكلي لا بعسر عن مراده الشرعيء: ولذا 
نعجب أن يلغي بعض الفقهاء هذا الاعتبار فينص على أنه 
لو لو لقنت المرأة غير العربية أن تقول لمن يريد الزواج 
بهاء: روحت نفسي بالعربية:ء وهي لا تعلم معناهاء وقبل 
الزوج2 والشهود يعلمون جهلها بالعربية وعدم فهمها لما 
قالت, أو لا يعلمون صح الزواج» ومثله في جانب الرجل إذا 
لقنه وهو لا يعلم معناه» وقد علل ذلك قاضي خان بقوله: 
ينبغي أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما 
الل بخلاف البيع ووم )1( 

وقد رد ابن القيم على هذا الاشتراط بقوله: (وأفسد 
من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم 
والترك والبربر ومن لا يعرف كلمة عكربيةه والعجب انكمم 
اشترطتم تلفظه بلفظ لا يدري ما معناه ألبتة» وإنما هو 
عنده بمنزلة صوت في الهواء فارغ لا معنى تحته» فعقدتم 
العقد به 


(1) فتخ القدير :3 196, وانظر: ذرر الحكام شرج عرر الأحكام: 1/ 328 
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وأنطلتموهة: يتلفظه باللقظ الذي تعرفه. ويتقهم معناه 
ويميز ببن معناه وغيره) )1( 

دمئله جبشر السستاء. الدى الله المسوور سن مدشضة 
الإمامية في ذلك, فقال: (والظاهر عدم القصور في 
الخطابات_العامّة الواردة في القرآن نحو قوله تعالى: (3 
أَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ والصّالِحِينَ مِنْ عِبادَكُمْ وإِمائِكُمْ) 
(النور: 32) إذا كان المنشاً بغير 0 إنشاء نكاج في 
متعارقهم. مضافا الى أن سيره المسلمين فر شن اللاد 
غير العربية كانت .على بعث رجال لتعليم الأحكام والقرآن 
ولم ينقل في التاريخ دعوة المسلمين غير العرب على 
تعليم صبغ النكاح: مع أن الشارع أمضى نكاح كل أمّة 





بقوله: (ولكل قوم نكاح) (2) وبالتالي أمضى ما يعبّرون به 
عن هذه العلقة والمعاهدة. والظاهر الاكتفاء بغير العربية 
مطلقاً ‏ وطريق الاحتياط واضح -. هذا كله في التمكن من 
العربية. ولو بالتوكيل كما هو المعمولء وأمًا فيما إذا الم 
يتمكن فلاشك في كفاية غيرها لأنّ القدر المسلّم من 
تقييد الإطلاقات هو حالة التمكن من العربيةء لأنّ المقيّد 
دلبل لثى وهو التسالم بين الأصحاب وأمًا غير المتمكن فهو 
باق تحته وإلاً يلزم تعطيل الزواج والنكاح وهو قطعئك 
البطلان لاستلزامه الفساد العظيم) (3) 

ولكن مع ذلكء فإن إجراء العقد باللغة العربية باعتبارها 
لغة القرآن الكريم, ولها محلها من القداسة لذلك, تأثير 
العقد إلى إجراءات تعبدية 0 توعا من د 
والقداسة: وهو مطلب من مطالب الشارع الحكيم. 


ألفاظ الصبيغة 


دض الالغاطا الشر يسن التصير بها عن عضد الرعاتء 


11) إعلاء!220 1556 221 
(2) اليد 7 472 2 299 
رق كا الك ل ال ]رس العا 1 6 005 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (33) 
الألفاظ خشية تسرب مفاهيم أخرى للزواج غير التي 
5 الشارع عن طريق تبديل الألفاظ, وهو إدراك سابق 
0 تغبيرهاء وفيما يلي ذكر هذه الألفاظ بتسميه]: ما 
اختلف فيه الفقهاء وما اتفقوا عليه2 وقد ذكرنا هذا 
التقسيم حرصا على بناء الزواج على ألفاظ متفق عليها 
مراعاة لاختلاف العلماء. 


ألفاظ متفق على صحة العقد بها 


أجمع العلماء (1) على أنه ينعقد بكل لفظ مأخوذ من 
مادتي الزواج والنكاح. سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفاء 


مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه. فيقول: قبلت هذا النكاح, 

أو هذا التزويج» لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما نص الكتاب 

في أكثر من عشرين آية منها قوله تعالى: (فَانكِجُوا مَا 

طَاتَ لَكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ) (النساء:3) وقوله: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى 

مِنَكُمْ (النور: 2) وقوله: (فَلَمَا قَصَى رَيْدْ مِنْهَا وَطرًا 
رَوَجْنَاكََا) (الأحزاب: 37) 


ألفاظ متفق على عدم صحة العقد بها 


اتفق الفقهاء عدم انعقاده بالألفاظ التالية: 

ألفاظ الإباحة والإحلال والإيداع والإعارة والرهن: لأنها 
لا تفيد تحليل المرأة لزوجهاء والزواج من عقود التحليل, 
لآانه يفيد ملك المتعة للزوح. 

لفظ الوصية: لأنه يفيد تمليكا مضاف لما بعد الموت, 
لاستعمال لفظ 0 في الزواج» وروي عن الطحاوي من 
الحنفية أنه ينعقد مطلقاء وعن الكرخي أنه ينعقد به إن 
قيدت بالحال: كما إذا قال: أوصيت بابنتي لك الآن (2). 


(1) الجر الرخار: 4 18. الأشباء والتظائر :1300 
(2) مجم الأنم :1)/ 318 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (34) 

لفظ الإجارة: لأنها مع إفادتها ملك المنفعة في الحال 
إلا أنها عت ا بوقت معين والزواج شرع على 
الدوام والتانيد: وكل تأقيت فيه يلحق به الفساد على 
الأصح. 

والعلة الجامعة بين عدم صحة العقد بهذه الألفاظ 
جميعا فى عدم انطباقها مع شروظ الرزواج من ملك المنعة 
الدائمة من حين العقدء ولهذا يقاس على هذه الألفاظ كل 
ما لا يدل على ذلك (1). 


الألفاظ المختلف فيها 


اختلف الفقهاء فيما عدا الألفاظ السابقة, كالهبة 
والتمليك والبيع والصدقة والجعل على الأقوال التالية: 





القول الأول (2): منع انعقاده بهذه الألفاظ 
وقصوره على لفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهماء 
متزوج مثلاء وهو قول الشافعية والحنابلة. وبه قال سعيد 
بن المسيب» وعطاء: والزهري: ورببيعة)» ومن الأدلة على 
ذلك: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) (3): وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح, فإنه لم 
يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا 
وتياك 

. أن النكاحج يميل إلى العبادات لورود الندب فيه, 
والأذكار في العبادات نتلقى من الشرع: والشرع إنما ورد 
بملفظطي التزويج والإنكاح. 


.4 


117607 الرجار 4 18 

2 7:21 60 أست الفكلال 5 119 طال- أآول ال. 5:2 46 الأم 8 267 

(3) شبح ابن حريجة .4 251 العسفب لاس الخارور:1/ 125 الفسد المستجرج علك صحن مسلم 3/ 
8 سير الارك. 69/2 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (35) 


5. أنه عقد له خطره, إذ به تحل المرأة بعد أن كانت 
حراماً تثبت به الأنساب: فيحتاج فيه إلى الفاظ صريحة. 

6. أن الشهادة شرط في النكاح, والكناية إنما تعلم 
باللية: ولا يمكن التتهادة على النية: لعدم اطلاعهم عليها: 
فيجب ان لا ينعقدء وبهذا فارق بقية العقود والطلاق. 

اا اد در ا لب الله عل دلو 1م م 
امرأة؛ فقال: ملكتكها بما معك من القرآن (1), فقد أجيب 
على ذلك بأنه وهم من الراوي»؛ أو أو أن الراوى رواة بالمعنى 
ظنا منه ترادفهماء وبتقدير صحته فهو معارض برواية 
الجمهور: زوجتكها. قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ 

من الواحد؛ ويحتمل أنه صلى الله عليه واله وسلم جمع بين 
اللفظين, ' ومما احتج به على اختصاصة صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك قوله تعالي [وَامْرَاةَ مُوْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ تفسَها 


َّ 


لِلتّبيٌ إن أرَاد التي أن يَسْتَنكِحَهَا خالحة لك 02 دود 


-. 





المُؤْمِيِينَ) (الأحزاب:50) حيث جعل النكاح بلفظ الهبة من 
خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم (2). 

القول الثاني: صحة استعمال هذه الألفاظ مع القرينة 
الدالة على أن المتكلم أراد بها الزواج». كذكر المهر معها 
وإحضار الشهود وما شابه ذلك. وهو قول الحنفية (3), 
والصضابط عندهم في ذلك هو أن كل لقط وضع لتملبك 
العين في الحال يجوز العقد به, واحترز بالحال عن الوصية, 
لأنها لتمليك العين بعد الموت. بل روي عن الطحاوي من 
الحنفية أنه ينعقد مطلقاء وعن الكرخي أنه ينعقد به إن 
قيدت بالحال ‏ كما مر بيان ذلك سابقا ‏ ومن أدلتهم على 
ذلك: 

1. أن ورود القرآن بهذين اللفظين لا يعني قصر إقامة 
العقد عليهماء فيكون ما يفيد معناهما 

.2 


1ل- 19207 الي الل 2 عل 222 1122 4 89 شير السا 3 312 
(2) ادو عل مشلم :95 2124 شرج الررفا 37 168 مش المخاح 4 228 
5 الشادة المد :1 271 





عقد الزواج وشروطه برؤية ا (36) 

3. مثلهما فلا وجه لمنع الزواج بهذه الألفاظ. 

4. دعوى أن النصوص الشرعية لم تذكر في معرض 
تشريعة إلا لفظي النكاح والزواج فغير مسلمة:ء لأن القرآن 
الكريم ذكر لفظ الهبة أيضاً في مقام تشريعه في قوله 
تعالى (وَامْرَأَةَ مُوْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ تفسَها لِنْبيٌ) 
(الأحزاب:50) ودعوى الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم غير مسلمة: لأن الخصوصية الثابتة له في هذا هي 
الزواج بدون مهر لا في خصوص لفظ الهبةء لأن الله تعالى 
قال بعد ذلك: (قَدْ عَلِمَْا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا 
مَلَكَت أيْمَانَهُمْ لِكَيْلَا يكون عَلَيْكَ حَرَح وَكَانَ الله عَفورًا 
رَحِيمًا) (الأحزاب :60 0 الحرج عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يكون في اختصاصه بعقد الزواج 
بلفظ خاص لعدم أي مزية في ذلك. 

5. أن ا وردت بلفط التملبك في قصة المرأة التي 
جاءت تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ن قال أحد أصحابه: يا رسول الله إن لم 





يكن بك حاجة إليها فزوجنيهاء فساله عن مهر يعطيه لهاء 
واعتذر بأنه لا يجد شيئاء حتى قال له الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم: (قد ملكتكها بما معك من القرآن) (1) 

6. أن كلمة الله الواردة في الحديث لا يراد بها لفظا 
النكاح والتزويج لعدم أي فائدة معنوية من ذلك بل معناه 
كما ذكره شراح الحديث إما أنه دلالة على قوله تعالى: 
(فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ بإحسَان) (البقرة:229) أو أن 
المراد كلمة التوحيد وهي لا اله الا آلله محمد رسول الله 
صلى الله عليه واله وشلم إذ لا تحخل مسلمة لغير مسلم: أو 
أن المراد باباحة الله والكلمة قوله تعالى: (فقَانكِحُوا م 

طاتت كم ه مِنَ النْسَاءِ4ة (النساء:3) قال النووي: (وهذا 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (37) 

. الصحيح, وبالأول قال الخطابي والهروى وغيرهما) 
)1( 3 أن المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا 
بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. 

و. أن هذه الألفاظ تفيد تمليك العين في الحالء: ولا 
ل التوقيت», فإذا قالت المرأة للرجل: وهبت لك نفسي 
بمهر كذا أو ملكت نفسي أو جعلت لك نفسي بمهر قدره 
كذاء أو قال وليها ذلك وقبل الرجل ينعقد الزواج. لأن 
القرينة تعين المراد منهاء وأنه لا يقصد بها حقيقتهاء بل 
يقصد بها الزواج» وأي شخص يفهم منها الزواج إذا ذكر 
المهر مع حضور الناس الحفل المعد للزواج. 

0. أن تصور حكم الحقيقة ليس بشرطهء فإنه لو قال 
لحرة: اشتريتك بكذا كان نكاحا صحيحاء والحرة ليست بمحل 
للبيع بل الشرط صحة التكلم (2). 

القول الثالث: التوسط بين المذهبين» فأجازوا التزويج 
بلفظ الهبة إذا ذكر معها الصداقء: كأن يقول طالب الزواج: 
هت لب اسك شهر كد أن يفول ولت المراك: وضت لك 
ابنتي بمهر كذاء ويقول الآخر: قبلت,. وهو قول المالكية, 
وقد اختلفوا في كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة مثل: 


(3): 
1. ينعقد بها النكاحج إن سمى صداقا حقيقة أو حكماء 
دهعو قول ابن القضار وعبد الوهاب والباحي وابن العربي. 
. أنه لا يتعقد بها ولو سمى صداقا؛. وهو قول اسن 
ريتعد. 
(1) النووي عل مسلم: 8/ 183. 


0 الناله شع اليا 23084 
5 اسل الس الكارء 550/2 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (38) 

ومن أدلتهم على صحة العقد بلفظ الهبة قصة واهبة 
نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سبق ذكرهاء 
وأدلة من أجاز غيرها من الألفاظ وهي أدلة الحنفية 
السابقة. 

وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجوز النكاح إلا باسم الزواج 
أو النكاح:. أو التمليك, أو الإمكان (1). 

الترجيح: 

من خلال ما. سيق بيانهة من أن الغيرة فى العقود ما 
اصطلحت عليه الأعراف: فإنه ليس لصيغة الزواج صيغة 
مخصوصة دل عليها الشرعء. أو حصر الشرع إقامة العقد 
بهاء لأن الزواج ليس عبادة محضة تفتقر إلى هذا النوع من 
التحديد. 

ولكن مع ذلك, فإن الاقتصار على الألفاظ التي وردت 
بها النصوص مراعاة للاختلاف في هذا الجانب الخطير من 
ا 2 رس انس لسر لك لآن كل لفظ حمل 
دلالة معينة. ويدل على فهم معين للزواج» فمن زوج ابنته 
بلفظ البيع ‏ مثلا ‏ فإنه يدل على نظرة خاطئة للزواج 
تحمل معاني استعياد المراة وا تر فافها, وما أنرل الله 
بذلك من سلطان. 


زمن الصيغة 





زمن الفعل الذي تتم به الصيغة إما أن يكون ماضيا أو 
مضارعا أو أمراء وقد انفد الفقهاء على بغص هذه الصيم 
واختلفوا في أخرى: 

الصيغة الزمنية المتفق عليها: اتفق الفقهاء (2) على 
انعقاد الزواج بصيغة الماضي مثل قول ولي المرأة: زوجتك 
ا وقول الزوج: قبلت الزواج بهاء ومن الأدلة على 


1 اله 2 
0 لا 962 اك انكام 2172 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (39) 

أن النكاح عقدء فينعقد بصيغة الماضي كسائر 0 
ما لم عن ابت 

أت انس الشوت الروات لغط بحص - باغنار الدعم 
فاستعمل فيه لفط بندنت عن الننوت: وهو الماصضصي دفعا 
للحاجة لأن الإنشاء يعرف بالشرع لا باللغةء فكان ما ينبئ 

0 ار المختلف فيها: وهي آن يعبر يعبر 
أحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبلء كما إذا قال 
رجل لرجل: زوجني ابنتك أو قال: جئتك خاطبا ابنتك: أو 
قال جئتك لتزوجني بنتك فقال الآأب: قد زوجتك او قال 
0 أتزوجك على ألف درهم :؛ فقالت: قد تزوجتك على 
ذلك: قال لها: زوحيني أو انكحيني نفسك فقالت: 
عم أنكحت, وغيرها من الصيغ وقد اختلف الفقهاء 

القول الأول : تحقد الروك بهذه الصية؛ بشرط وجود 
قرينة مائعة من احتمال معنى آخر غير إنشاء العقد: مثل 
إحضار الشهودهء وإعداد الحفل ودعكوة الناس, فهذه قرائن 
كافية تؤكد إرادة إنشاء العقد بقوله: زوجني نفسك أو 
أتروحك. وهو قول الخنقية. والمالكية: ومن ادلتهم. على 


كدر 

. روائتهم عن بلال انه خحطب إلى قوم من الأنصار 
فأبوا إن رودجوة مهار : لولا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله ا أن أخطب إليكم لما خطبت فقالوا له: 





لم ينقل أن بلالا أعاد القول» ولو فعل لنقل: ولأن 
0 أراد الإيجاب. 

2. الاستحسان: وجه الاستحسان هنا أن المساومة التي 
توهمها هذه الصيغ لا تتحقق في النكاح عادة: فكان محمولا 
على الإيجاب بخلاف البيع. فإن السوم معتاد فيه فيحمل 
اللفظ عليه, ارات بر يا كر 


عقد الزواج ا برؤية ففاهيدية (40) 

الشافعية والحنا له والإمامية (1)» ومن أدلتهم على ذلك, 00 
لفظ الاستقبال عدة, والأمر من “فروع الاستقبال. فلم 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في هذا هو مراعاة الصيغة التي يعتبرها 
العرف بشرط دلالتها على الجزم, فإن كانت الصيغة لا تدل 
على الجزمء فإنه لا ينعقد العقد بها ولو كانت بالزمن 
الماضيء لأن دلالة الماضي على الثبوت هي دلالة في 
العرف العربي الذي أجاز له الفقهاء هذه الصيغة,. وهي لا 
تعني بالضرورة شريانها في جميع الأعراف: اما غيرها من 
الأزمنة فلا حرج في استعمالها إذا كانت دالة على هذا 
الجزم» وقد ورد في القرآن , الكريم قول الشيخ الصالح 
لموسى عليه اللسلام: (إِني أرِيدٌ أن أنكِحَكَ إخدى ابنتىّ 
هائتين عَلَى ,أن تَأَجُرَني تَمَانِيَة حِجَجِ فَإِنْ أَنْمَمْت عَشْرَا فَمِنْ 
عند وَمَا أَرِيدٌ أن أشقّ عَلَيْكَ سَتجِدَّنِي إن شَاءً اللَهُ مِنْ 
الصَّالِحِينَ) (القصص )0 فقال له موسى عليه الم 
انعقاد ‏ عزمء: وهام قول: ولا مطلوت: 0 عقد. 
وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا بني النجار, 
ثامنوني بحائطكم فقالوا: لا نطلب ثمنه؛ إلا إلى الله (2). 
فانعقد العقد. وحصل المقصود من الملك) )3( 


)| لكن المقاصرين دن فنياء الك :: «الحفة (الثالك ل رون انها كن ضع المفة فى الششا اذ 
الك 0 الخراأة. أروحك فشي علظ الشناو الملوم. فقال. فيلت ضح القند وكدلك لزافا الرجلا زوجي 
داك لالت السك يتاك سم ضح ال زم 
2 الحا 1651 كل 1 579 شحج 2522-1 5 6ج | ان 6 97 
(3) احكام القرآن:3/ 497, 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (41) 


حكم التصحيف في الصيغة 


التصحيف هو تغيير في اللفظ يؤدي إلى تغيير في 

معناه. ومن أمثلة التصحيف في ألفاظ العقد التي 0 

الفقهاء: (زوزتك بإبدال الجيم زايا أو جوزتك بإبدال الزاي 

1 ومثله قول الألتئغ في إيجاب عقد النكاح وقبوله: 

ودني أو أنتحني وتزويدها ونتاجها بدلا عن زوجني 

-- نكحني وتزويجها ونكاحها): وقد ذكر الفقهاء في هذا 
رأيين: 

1. 00 اتبع فيه العلماء قول الغزالي: (أن الخطأ في 
الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطا في 
الإعراب) وأن جميع ما ذكر فيها ونحوه من اللغات التي 
ألفتها العامة لا يضر (1). 

2. رأي عن بعض الحنفية: أنه لا ينعقد بألفاظ مصحفة 
على طريق الغلطء أما لو اتفق قوم على النطق بهذه 
الغلطة بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع, 
وتصدر عن قصد واختيارء ففيه قول بانعقاد النكاح بها 
حتى آافنى به بعغض | تأخرين» وأما صدورها لا عن قصد 
إلى وضع جديد فلا اعتبار به لأن استعمال اللفظ في 
الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته فبمجرد 
الذكر لا يكون الاستعمال صحيحا فلا يكون وضعا جديدا (2). 

ونرى ن كلا الرأيين متفقين على جواز التصحيف 
بشرط أن يكون اللفظ المصحف معروفا في دلالته على 
الزواج وهو ما يعرف بالعرفء أما ما لا يدل على ذلك ولا 
يفهمه الشهود فلا يصح به العقد إلا إذا دلت القرائن عليه. 


حكم الأخطاء النحوية في الصيغة 


ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من الخطأ 
(زوجت لك أو إليك بدل زوجتك أ 


(1) الفتاوى الفقهية الكبرى, ابن حجر:4/ 103. 
2 مكلت الآن 931811 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (42) 
زوجتك بفتح التاء) ومثله ما لو قال الزوج: قبلت بفتح 
التاء. وقد أفتى أكثر الفقهاء بجواز الأخطاء النحوية لعمو 
البلوى بها (1). 
وفصل آخرون في المسألة على النحو التالي: 
. إن كان ذلك الخطأ من قادر على العربية عارف بها 
ا عل إصلاحهاء فإنه لا يصح عقده. 
2. أما إن كان من جاهل عاجز فيصح (2). 
ونرى أن الأرجح في هذا هو الجواز مطلقا لأن العبرة 
في العقود هو دلالتها لا ألفاظهاء وقد عمت البلوى 
بالأخطاء النحوية: ولكنه مع ذلك يستحب أن يؤتى بها 
قصيحة مترنة تعيدا عن غدر اعنقاد لوخوب ذلك أو كلشف 
للعامة ماك + 


ب صيغة العقد من غير الكلام 


الأصل في صيغة العقد أن تكون بالكلام/ ولكن قد 
تحصل بغير الكلام من وشائل التعبير الاآخريى: ومن هذه 
الوسائل: 


الكتابة 


يختلف حكم التعاقد عن طريق الكتابة بحسب الحالتين 
التاليتين: 

الحالة الأولى: إذا كان العاقدان في مجلس واحدء وكانا 
قادرين على الكلام» ومع ذلك عبرا عن العقد بالكتابة بدل 
الكلام, فإنه لا ينعقد الزواج بالكتابة في هذه الحالة باتفاق 
الفقهاء للأدلة التالية: 

1. أن عقد الزواج أساسه العلنية دون السرية:» وبالكتابة 
يكون سراً. 

2. أن الشهادة شرط فيهء ولا اطلاع للشهود على النية 
ولو قالا بعد المكاتبة: نوينا كانت شهادة 


(1) عفن المحاج 2 226 
(2) كنساف القتاع:5/ 39 الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 103. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (43) 

4. على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح (1). 

الحالة الثانية: إذا لم يكن العاقدان في مجلس واحدء 
وقد اختلف فيها الفقهاء عل قولين: 

القول الأول (2): أن ذلك جائز إذا كان بمحضر الشهود 
وسمع الشهود كلا من الإيجاب والقبول كما لو قالت حين 
بلغها الكتاب وقرأته على الشهود: إن فلانا كتب إلي 
يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه فهذا صحيح, 
لأنهم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة 
الكتاب أو العبارة عنه». وسمعوا كلامهما حيث أوجبت العقد 
بين أيديهمء فلهذا تم النكاح, أما إذا كتب إليها فلما بلغها 
الكتاب قالت: زوجت نقفسى منه يغير محضر من الشهود, 
فإنه لا ينعقد النكاح كما في حق الحاضر لاشتراط الشهود 
حين العقد: وكذلك لو قالت بين بدي الشهود: زوحت 
نفسي منه لا ينعقد النكاح أيضاء لأن سماع الشهود كلام 
المتعاقدين شرط لجواز النكاح» وإنما سمعوا كلامها هنا لا 
كلامه. 

وقاعدة الحنفية في ذلك أن (الكتاب من الغائب بمنزلة 
الخطاب من الحاضر)ء ومن أدلتهم على ذلك: 
بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء» وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة (3). 

2. أن الرسول. صلى الله عليه وإلهة وسلم كان يرى 
الكتاب تبليغا تقوم به الحجةء وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة 
باللسان 

.3 


(1) المجموع:9/ 190. 

2 2 11ت 2 231 السرطظ 5 16 ف ال 35 197 الا 2 956 5ك 
الآن) :413 الكرالاتى 4 272 .الحا :6 2415 

0 قال الاك هنا 2 اصن علس شرط اللشيي ول ا السشم 2 2 1298 والظر شكح 
5861-0 ل 2 ا 2 سر الس 35 515 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (44) 
4. فإنه كتب إلى ملوك الافاق يدعوهم إلى الدين: 
وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة 





الخطاب. 
5. ان السام له حروقف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم, 
القول الثاني (1): لا ينعقد الزواج ف عدة اد حصور 
بالكتابة. وهو قول الشافعية. واختلف قول الحنابلة في 
ذلكء للأدلة التالية: 

1. اشتراط حضور الشهود وسماع كلا المتعاقدين: وهو 
حادى مع الكتابة. 

. أن الصحيح في حديث النجاشي أن عمرو بن أمية 
كان 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك 
بعث به إلى النجاشي يزوجه إياهاء وقيل الذي ولي العقد 
عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها (2). 

3. أن الكتابة كناية,. قال الدردير: (لا تكفي الإشارة ولا 
الكتابة إلا لضرورة خرس) )3( 

4. تراخي القبول عن الإيجاب في الكتابة مع 
اشتراطهما. 

الترجيح 

نرى 0 الأرجح في المسألة هو صحة العقد بالكتابة إذا 
دعت الصضرورة لذلك: كأن يكون العاقد غاتباء أو أخرس, 
والأولى توكيل من يتولى العقد مراعاة للخلاف. 

وقد ذهب إلى هذا الترجيح العلامة السبحاني, 00 
(المشهور عدم كفاية الكتابة: لعدم الدليل عليهاء و 
السيرة على اللفظ في الإنشاء. ولكثه لو كانت الكتا مر 
رائجاً بين الأقوام بحيث 

)1 المجموع:9/ 90 | 59 0 ا 47558 أشست المطال ‏ 5/ 118 


لك 62 
37 لا سسهةلمارة 0 وانظر: الإنصاف: 8/ 473. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (45) 
يكون الاعتبار بها دون اللفظ فالأقوى الاكتفاء بهاء 
وقد عرفت أنه [لكلٌ قوم نكاح], وهو إمضاء له بكلٌ ما 


او به من الشؤون:» ومع ذلك مر الاحتياط معلوم) 
1 

وقد ذكر النووي الكيفية المتلى لذلك إذا دككت الضصرورة 
لمثل هده الطريقة هن الحاقد؛ فقال: (وحت حكما 





ل ل ا ا ا 2 3 م[ 
الكتاب عدلان: ولا يشترط أن يحضرهماء ولا أن يقول لهما: 
اشهداء بل لو حضرا بأنفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج 
فليقبل لفظاء ويكتب القبول ويحضر القبول شاهدا 
الإيجاب, فإن شهده آخران فوجهان أصحهما لا نصح لأنه لم 
يحخضرة 0 له اللاي الصحة, لأنه حضر الإيجاب 


الإشارة 


يختلف حكم التعاقد عن طريق الإشارة بحسب الأحوال 
التالية (3): 

الحالة الأولى: العاجز عن الكلام إن كان لا يحسن 
الكتابة. فإنه ينعقد زواجه بإشارته المعروفة باتفاق 
الفقهاء.,, وقد أجاز الحنفية الإشارة من المصمت هو الذي 
عرض له مانع من الكلام لأجل علة عرضت, وقد كان فصيحا 
ولو كان مما يرجى زواله كوجع الحلق. 

وفرق الشافعية بين إشارة الأخرس التي لا يختص بها 
الفطنون فحكموا بانعقاده بها بخلاف ما يختص بها 
الفطنون فإنه لا ينعقد بها لأنها كناية. 

(1) نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج 1, ص: 124) 


(2) اللسخدوع 9/ 190. وانظلر: الأشباأة والتكلاء, 309 
اك الشاك 2 2951 لدع الف 2 4 278 22 المناك 4 250 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (46) 
الحالة الثانية: العاجز عن الكلام إن كان يحسن الكتابة, 
وقد اختلف الفقهاء في صحة عقده على قولين: 
القول الأول: أنه ينعقدء. لأن الأصل في العقد أن يكون 
بالكلام, فإذا عجز عنه طلب معرفة غرضه بأي وسيلة, 


وبستوي في ذلك الإشارة والكتابة لأنهما يدلان على 
مراده. 

القول الثاني: أنه لا ينعقد بالإشارة بل لا ند من 
الكتابة. لأنها أقوى بياناً من الإشارة حيث يعرفها كل من 
يقرأ. بخلاف الإشارة فانه لا يعرفها إلا القليل» وإذا لم 
يتساويا اعتبر الأقوى. 





الحالة الثالثة: إشارة القادر على الكلام2» وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى عدم اعتبارها في العقود خلافا 
للمالكية الذين ذهبوا إلى أن إشارة الناطق معتبرة كنطقه 
لأنها يعبر عليها بالكلام» كما قال تعالي: (قَالَ رَبٌّ اجْعَل 
لي آيَهَ قَالَ آيَنْكَ ألا تُكَلْمَ النَاسن تلاتة أَيَامِ إلا رَمْرًا 0 
رَنَكَ كَديرَا 3 وَسَيّحْ بِالْعَشِيٌ وَالْإبْكَار)_ (آل عمرآن:41) والرمز 


الإشا 
الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة ‏ نظرا لخطورة العقد ‏ 
عدم صحة التعبير بالإشارة في مجلس العقد لعدم دلالتها 
الصريحةء إلا للأخرس الذي لا يعرف الكتابة2. فعقد الزواج 
اختدر من ان سد علء إنسارء شد شساء فيسها 


إرسال الرسول 


ومثل الكتابة إرسال الرسول الذي يبلغ إيجاب الموجب, 
وقد اتفقت المذاهب الفقهية على صحة العقد بهذه 
0 أن حصل الإشهاد.ء فلو أرسل شخص رسولا لامرأة 

عه : تزوجتك أو زوجيني نفسك فتقو فتقول: 


00 9 زوحته نفسي ثم العقد إذا كان أمام 


0 سمعا كلام الرسول بالإيجاب وقبولها في مجلس 
تبليغ الرسالة» ولم يفرق الحنفية في ذلك بين الزوج أو 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (47) 
الولي ولو كان الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو 
عبدا محرماء وأجازوا أن يكون الرسول أحد الشاهدين. 
بل أجاز أبو يوسف أن لا يسمع كلام الرسول أو قراءة 
الكتاب» بناء على ان قولها: : زوحت نفسي شطر العقد عند 
أبي حنيفة ومحمدء والشهادة في شطري العقد شرطهء لأنه 
يصير عقدا بالشطرينء: فإذا لم يسمعا كلام الرسول 
وقراءة الكتاب فلم يوجد بطر الشهادة على العقد. وقول 
الزوج بانفراده عقد عند ابي يوسفء وقد حضر الشاهدان, 
وهو خلاف رأي الجمهور في ذلكء ومما استدلوا به لذلك: 
1. أن الرسالة تبليغ عبارة المرسل إلى المرسل إليه, 


رسولا. 
2. أن سليمان عليه السلام جعل الهدهد رسولا في 


تبليغ كتابه إلى بلقيسء فالآدمي المميز أولى أن يصلح 


5 الزواج بهذه الصورة لا يلزم الزوج إلا إذا أقر 
بالرسالة أوأقامت عليه البينة بأن الرشول يلغها رسالة 
المرسلء أما إذا أنكر الزوج الرسالة ولم تقم عليه البينة 
لها فالقول قولهء ولا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت 
كان المخاطب فضوليا ولم يرض الزوج بما صنع فلا نكاح 


والأولى حتى لا يتلاعب الناس بالعقود الشرعية أن 
يجعل الضمان على الرسول المبلغ إن كان من أهل 
الضمان» وقد اختلف الحنفية في مقدار المهر الذي 0 
حل ور ار ل ري رآيين 
. أن على الرسول جميع المهر بحكم الختان” وذلك 
لأن لدو منكر لأصل النكاح, وإنكاره أصل 00 لا يكون 
أن على الرسول نصف الصدافق:'لأن من صرورهة 
م نصف الصداق عن الأصيل 
3. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (48) 

4. سقوطه عن الكفيل, فلهذا كان الكفيل ضامنا 
لنصف الصداق (1). 

وقد جمع بعض الحنفية بين الرأيين كما يلي: 

1. أن لها على الرسول* نصف الصداق إذا استحلف 
القاضي الزوج بنكاحها فنكل: وطلبت المرأة من القاضي 
التفريق ففرق بينهماء لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج 
قبل 0 بها. 

. إذا لم تطالب المرأة القاضي بالتفريق» فيكون في 
--8 أن الواجب جميع المهر فيجب على الرسول كله (2). 
ونرى أن هذا الرأي هو الأرجح احتراما للعقد وتعظيما 


المعاطاة 





وهو (3) أن لا يذكر العاقدان شيئًا من الإيجاب 
والقبول: بل يتراضيان على قدر من المهر وينفذه الزوجح أو 
وكيله». وتأخذه المرأة أو وكيلهاء وتسلم المرأة نتيجة ذلك 
لع وهو لا يجوز إجماعاء ومن الأدلة على ذلك: 

. أن الناس كانوا بتروحون فى غهد رسول الله صلى 
الله ل داه وسلم بل وفي جميع العصور ولم يؤثر عنهم 
أنهم عقدوا الزواج بهذه الصورة, بخلاف العقود الأخرى 
فإن الكثير منها كانوا يعقدونه بالأفعال [التعاطي] فليس 
في هذه الصورة إلا الإيجاب» والزواج لا يتحقق بالإيجاب 


0 
. لم ينعقد الزواج بالمعاطاة مع جوازها في البيع 
مبالغة في صيانة الحرمات عن الهتك واحتراما لضانها: ولذا 
35 
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(1) المبشسوظ :5 20 
(2) مج السجانات 545 
(3) درر الحكام: 1/ 328 بلغة الثالك 2/ 387 بين الجفائق. 2/ 95 





عقد الزواج 0 برؤية مقاصدية (49) 
5. أن الإسلام رسم للعقد طريقة يعقد بها ليست هذه 
: |. 


الإقرار بالزواج 


كأن يقول الرجل هي امرأتي من دون عقد سابق» وقد 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين كلاهما نص عليه 
الحنفية: 

القول الأول: أنه لا ينعقد الزواج به» لأن الإقرار إظهار 
لما هو ثابت وليس بإنشاءء وهذا لا يتنافى مع ما صرحوا به 
من أن النكاح يثبت بالتصادق, لأن الإقرار لا يكون من صيغ 
العقد. والفراد. تقولهم: إنهة ىف الصادق أن القاضدا 
ينبت الزواج بالتصادق ويحكم به. 

القول الثاني: أنه ينعقد به إن كان بمحضر من الشهود 
ويجعل الإقرار إنشاءء كما لو قالت: جعلت نفسي زوجة لك 
فإنه ينعقد به» وإن لم يكن بمحضر من الشهود لا ينعقد. 





وقد نصوا على أن الأرجح في هذا الخلاف أنه تفصيل 
في المذهب فان الأول محمول على ما إذا قصدا مجرد 
الإخبار عن حصول عقد الزوجية بينهما في الماضي ولم 
ل ا ال ار و ال ا 
إذا قصدا بالإخبار إنشاء العقد فينعقد في الحال. 


العقد بالهاتف 


لا ينعقد الزواج بواسطة الهاتف الحالي والمستعمل 
0 كلام العاقدين رت المراد منه إجمالا عند 
جماهير الفقهاء. 

وحضور الود وسماعهم ممكن في حال اجتماع 
العاقدين في مكان واحد وفي حالة إرسال الرسول أو 
الكتاب لأن السماع ممكن فيهاء أما في حال التكلم في 
الهاتف فان الشاهدين يسمعان كلام أحد العاقدين فقط 
وسماعهما الإيجاب وحده أو القبول وحده غير كاف في 
صحة العقدء وكذلك لو شهد اثنان على كلام أحدهما 
وآخران على كلام الآخر لأن الشهادة لم توجد على العقد. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (50) 
أما عند من لم يشترط الشهادة فيمكن أن يقال إنه 
ينعقد متى تأكد كل من الطرفين من شخصية الآخر ووضوح 
عبارته والتاكد من ذلك عسير لاشتباه الأضوات وإمكان 
تقليدها. 
ولكن الهواتف الحديثة المتطورة» والتي قد تكون لها 
تطويرات أكثر في المستقبل تزيل هذا العائق فتنقل 


الصوت والصورة ندقة عاليبة: تبحييتثت يمكن أن برى الشهود 
ويسمعون كلا العاقدين» ولكنه مع ذلك يبقى هذا حلا 
ضروريا لا يغني عن المجالسة واللقاء في حال انتفاء 
الضرورة شسدا لدريعة التلاعت بالعقود الشرعبة. 

ما عند المالكية الذين لا يشترطون الإشهاد إلا عند 
البناء. فيمكن أن يتم العقد بهذه الصورة 3 التأكد من 





الوسائل التي يجري 6 الاتصال الكثيف بين الناس, بل 
يجوز إجراء عقد الزواج من خلالها؟ 

نرى ‏ والله أعلم ‏ بناء على الضوابط السابقة, بأن 
الانترنت أكثر تطورا من الهاتف: فيمكن أن تنقل الصورة 
والصوت: وأن تجمع بين الكلام والكتابة. فهي بذلك وسيلة 
مضمونة الأداء. فيصح العقد من خلالها بشرط تولي وسيط 
عارف بالأحكام الشرعية. ضامن للحقوق, كن يتولى 
مختصون وضع برنامج وسيط لإجراء العقود الشرعية: تتوفر 
فيه المعرفة بالأحكام الشرعية بالإضافة إلى ضمان 
الحقوق في حال النكول. 

وقد أفتى بهذا الكثير من الفقهاء المعاصرين من 
المدارس الإسلامية المختلفة. 


سرد الضي 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (51) 

ذكر الفقهاء للصيغة الشروط التالية مع اختلاف بينهم 

في تفاصيلها: 
١‏ اتحاد المجلس في عقد النكاح 

للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع 
اتحاد المجلس ثلاثة أقوال: 

القول الأول (1): اشتراط اتحاد المجلس» مع عدم 
اشتراط الفورء وهو مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة 
وعند بعض المالكية, فلو اختلف المجلس لم ينعقدء فلو لم 
يصدر من العاقدين أو أحدهما ما يلغي الإيجاب بعد صدوره, 
كأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول» أو يعرض 
الطرف الآخر فلا يجد ذلك القبول إيجاباً يرتبط به» فإنه لا 
ينعقد العقدء لأن المكان وإن كان ا إلا أن وجود 





الفاصل بين الإيجاب والقبول بالعمل الأجنبي منع الاتحاد 
حكما 


هذا ومجلس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق 
الرسالة 8 الكتاب هو مجلس تبليغ الرسالة أو قراءة 
الكتاب أمام الشهودء فلو بلغ الرسول الرسالة إلى المرأة 
ثم اشتغلت بشيء آخرء ثم قبلت فإنه لا ينعقد العقد, 
وكذلك لو قبلت في مجلس آخر لعدم اتحاد المجلس فيهما. 

ولا يلزم من اشتراط اتحاد المجلس أن يكون القبول 
فور الإيجاب, لأن المراد كما ذكرنا ألا يوجد منهما أو من 
أحدهما ما يلغيه» فلو صدر الإيجاب وطال الوقت والمجلس 
قائم؛ ولم يوجد رجوع من الموجتث: ولا اشتغال بشيء آخر 
ممن وجه إليه الإيجاب ثم صدر القبول انعقد العقد. 

اهدر إذا كان اكد بين ا فان كان بين غير 
0 0 الرسالة أو قراءة الكتاب لأنه هو مجلس 
العقد في هذه الصورة كما قلنا. 

القول الثاني (2): اشتراط الفورية بين الإيجاب 
والقبول في المجلس الواحدء واغتفروا فيه 


11 -. الككام 5220 النار ال 12 269 الوط :6 212 القار السدة:1/ 269 
(2) القواك الد و2127 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (52) 

الفاصل اليسيرء وهو قول المالكية والشافعية,2 وقد 
استثنى المالكية من اشتراط القورية بين الإيجاب والقبول 
أن ول ال ا هد كداة إن مت فقد زوجت ابنتى 
فلانة من فلان المشار إليها بقول خليل: (وصح: إن مت 
فقد زوجت ابنتي بمرض)2» وهل إن قيل بقرب موته 
تأويلان» فنص أصبغ على جوازها سواء طال زمان المرض 
أو قصر خلاف لمن اعتبر قصر الزمن» وقد خرحت هذا 
المسألة عن الأصل بالإجما ع 

وضبط الفاصل الكثير أن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج 
الجواب عن كونه جواباء والأولى ضبطه بالعرف. 

القول الثالث (1): صحة العقد مع اختلاف المجلس» وهو 
رواية للحنابلة. وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق. 

الترجيح: 





نرى أن الأرجح في المسألة هو اعتبار العرف في ذلك, 
وقد قال السبحاني مشيرا إلى هذا: (إنّ إطلاقات الكتاب 
والسئة ناظرة إلى العقد العرفي, فلو كان الفصل على 
لعدهة الصخه وعنله اتحاد محلس الموحت والقائل فلو فرص 
صدق العقد وإن اختلف مجلس الإيجاب والقبول لكفى كما 
إذا عقدا بالهاتف. وبالجملة: فالمعيار صدق العقد عرفاً 
شواء اتحد معلسهما أم لآ نوالى الايحات والقبول ام لا) 
)2( 

ومع ذلك ومع انعدام العرف في ذلك فإن المجلس 
والفورية أدل على الابحات «القبول) واصضمن لرصى 
الطرفينء, لأنه قد يتراجع الموجب بعد إيجابه بسبب عدم 
القبول»: فلذلك من اليسر أن 


1) للف 1 207 
21 نظاء الكاء ف الشرة الأضلة. الفاء 6 1 02 0126 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (53) 
ينقلب القابل موجباء وتعيد الموجب الأول صبيعة قبوله: 
ل ا ل 


الزواج من التصرفات التي لا ارا إلا بمطابقة 
القبول للإيجاب فهو عقد الوطم ذ من عقد طرفي 
الحبل.» وقد شبه الفقهاء العقد بالحبل: لاحتياجه إلى 
طرفين: وبالتالي إلى إرادتين ويتحقق باتفاق الإرادتين 
على شيء واحدء فإذا تخالفا مخالفة كلية أو جزئية لا ينعقد 
الزواج إلا في حالة ما إذا كانت المخالفة إلى خير للموجب 
فإنه بنعقد لأن التوافق موحود وإن لم يكن صريحاء ويمكن 
حصر الحالات التي تتم فيها المخالفة في الحالتين 
التاليتين (1): 

المخالفة في محل العقد: وذلك فيما لو كانت المخالفة 
في المحلء مثل أن يقول الراغب في الزواج: زوجني ابنتك 





فلانة2» فيرد عليه بقوله: زوجتك ابنتي الأخرى» وفي هذه 
الصورة لا ينعقد العقد, لعدم التراضي على محله. 

المخالفة في مقدار المهر: وذلك بأن يقبل بأقل أو 
أكثر مما أوجبه الموجب, وهو لا يخلو من أن تكون المخالفة 
فيها خير للموجب أو ليس فيها ذلكء, وإما أن تكون ضارة 
لي ل ل 4 0 

إن كانت ضارة: مثل أن يقول الراغعب في الزواج: 
وفي هذه الحالة لا ينعقد العقدء لأن . الإيجاب 1 بول 
تخالفا في المهرء وهو وإن لم يكن ركناً في العقد إلا أنه 
عند كرد 0 مع الإيجاب يلتحق به وتصير كجزء منه 


(1) المبسوظ: 5/ 61.فتخ القدير: 3/ 196. شرح البهجة:4/ 104 الفتاوى الهندية:1/ 269 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (54) 

إن كانت المخالفة فيها خير للموجب: مثل أن يقول 
الراغب في الزواج: زوجني أختك فلانة بألف, فيقول الآخر: 
زوجتكها بخمسمائة, أو يقول ولي المرأة: زوجتك أختي 
بألف, فيقول الآخر قبلت زواجها بألفين, ففي هذه الحالة 
العمويب: والإرادتان متوافقتان» فإن من يلزم نفسه ه بالأكثر 
يقبل بالأقل؛ ومن يقبل أن يزوج بنته أو أخته بالقليل لا 
بمانع في زواحها بالكثيرء لكن هذه الزيادة في المهر صن 
قبل الزوج لا تستحقها الزوجة إلا إذا قبلتهاء ا 
صراحة في المجلس لا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بهاء 
لأن التمليك لا يكون بدون قبول إلا في الميراث بجعل 
الشارع» أما النقصان من حانت الروجة شلا بشترط فيه 
قبول الزوج:. لأنه إسقاط وحط عنه وهو لا يحتاج إلى 
قبول. 


اإنجار الصحة 


ويتحفق ‏ ذلك بأن 0 مفيدة لمعناها في الحال غير 
مغعلقة على أمر سيحدت في المستقبل: أو مضافة إلى زمن 





مستقبل؛ ويمكن حصر الصور التي قد ينتفي فيها إنجاز 
الصيغة فيما يلي (1): 


الصورة الأولى تعليق العقد بشرط 


ويسمى الزواج في هذه الحالة )1 زواج المعلق), وهو 
هو ما جعل تحقق الإيجاب والقبول أو أحدهما معلقاً على 
تحقق شيء آخرء كأن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي إن 
رضي أخي فيقول الآخر قبلت/2 أو يقول الرجل للمرأة 

]ل ا ا ل ور اه 
بوجوده. 

وقد نص كثير من الفقهاء من المدارس المختلفة على 
أن 0 هذا الزواج يختلف تبعاً لوجود 


11 در !لكام 33241 فرحات الونا 4 133 1 ال ره :3 3353 مطال أول الم 5 129 
منح الجليل:3/ 304. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (55) 
ذلك فيما يلي (1): 


انعدام المعلق عليه وقت التعليق 


إذا كان المعلق عليه معدوماً وقت التعليق لا ينعقد 
العقد في أي حالة (2)» ومن نظم المالكية في ذلك: 
لا يقبل التعليق بيع والنكاح فلا يصح بعت ذا إن جا فلاح 
الأدلة على ذلك: 
1. أن عقد الزواج من عقود التمليكات وهي لا تقبل 
التعليق: 
2. ان الشات وضعه إيقيد حكمة فى الال يدون باخير: 
والتعليق تأخير له. 
3. أن تعليقه على أمر سيحدث في المستقبل يخرجه 
حصول انار اد عدم حصولها؛: فكان تعليقه عنافنا لوضعة 





وقد ذكر الفقهاء الصور المحتملة لذلك وحكموا على 
عدم انعقادها جميعاء وهي : 

أن يكون المعلق عليه محقق الوجودء وذلك مثل قوله: 
إذا جاء الشتاء زوجتك ابنتي» ومثله ما لو قال: زوجتك حمل 
هذه المرأة لأنه لم يثبت له حكم البنات قبل الظهور في 
غير الارت والوصية:؛ ولأنه 0 يتحقق أن في البطن بنتاء 
ومثله لو قال: إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها لأنه تعليق 

)1) البحر الزخار:4/ 5 الخرت :5 184 الفف. 7/ 70 الفواكة الدنات :2 4 الكدكر الثره 2 28 
رد المحتار:3/ 53: نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء ج 1. ص: 27 


2 1ك ا إن دعاستس لاسن كان شرل 1 ساك اضر اشاس رفصت الك مدان أ الى في كاير 
فليا 1 رفك 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (56) 

أن يكون المعلق عليه محتمل الوجود: مثل قوله لها: إن 
ربحت من تجارتك زوجتك, أو إن نجحت في الامتحان 
تزوجتك: فإن الربح والنجاح لا نقطع بوجودهمان وقد نص 
المالكية هنا على مسألة مستثناة هي أن يقول الشخص 
0 (إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان) فقد 

نص أصبع على جوازها سواء طال زمان المرض أو قصر, 
دهفى لة خارجة عن الأصل بالإجماع. 

أن يكون المعلق عليه مستحيل الوجود: مثل ما لو قال 
لها: زوجيني نفسك فقالت: إن شربت ماء هذا البحر كله 
زوجتك نفسي. 


وحود المعلق عليه وقت التعليق 


ومثال ذلك. ما لو قالت امراة لرجل. بخضرة شاهدين: 
تزوجتك على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضيء فقال: 
قبلت, فإنه لا يصح إلا إذا كان الأب حاضرا في المجلس, 
وأن تقول رضيت أو احرت” ومن الأدلة النصية على ذالك 
(1): 

1. ما روي أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: فأخبرنه آنا أناها زوجها ابن أخيه وهي 
كارهة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أبيها فدعاه,ء فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد 


أجزت ما صنع أبيء: ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس 
إلى الآباء من الأمر شيء (2). 

2. أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش فمات 
بأرض الحبشة:. فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله 
و 


0 2728959 | الال 3 120 اللا 7 2323 الفمان 2 251 ]2 
المحتاج:6/ 214 

1 سحن سام و 1ل روسن لون جاجدنا/, 3012 لحم 14 1513 قال لامي قال سفت خض جروسال 
ل ل ل 1925 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (57) 

4. وأمهرها عنه اربعة آلاف, وبعث بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم مع شر حبيل بن حسنة [1). 

5. روي عن علي أن رجلا أتاه بعبد له فقال: إن عبدي 
لعندةة طلقها يا عدو الله. حار شلن ا 
النكاح. فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك (2). 

ويلحق بهذه الحالة ما لوقال الولي: زوجتك ابنتي إن 
كانت حيبة مع كونها كانت غائبية: وتحدتث بموتها و ذكر 
موتها أو قتلهاء ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه 
العقد. لأن إن إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ 
وإذ معناها التحقيق. 

ويلحق بها كذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى فإن العقد 
يصح به2» وقد نقل الإجماع في ذلك, لأنه شرط موجود إذا 
الله شاءه» حيث استجمعت أركانه وشروطه. 

ولكن يجب التنبيه هنا إلى أن لفظ المشيئة قد تطلقه 
العامة وتريد به التعليق لا التحقيق.ء ففي هذا الحالة لا 
ينعقد العقد مع لفظ المشيئة2» وهو ما قيده الفقهاء 

لهم: (لو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق, 
أ : لم بحهة وان قصد الشترت أد آن كل سشئء تمسسشته 
ال عا 

٠‏ ويلحق به] كذلك ما لو قال: (زوجتكٍ ابنتي إن شنت), 
العقد ومقتضاء, لأن الإبحاب إذا صدر كان القبول إلى 
مشيئة القابل» ولا يتم العقد ندونه. 


الصورة الثانية تعليق العقد على زمن 
وهو أن يضيف الموجب الصيغة إلى زمن مستقبلء كأن 
يقول لها: زوجيني نفسك في أول العام 


0 هر مكفيك جارك 
2 ادر الر] 2024 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (58) 

القادم فتقول قبلت. 

وهذا لا ينعقد أصلاً لا في وقت العقد ولا في الزمن 
الذي أضافه إليهء. لأن الزواج مشروع ليفيد ملك المتعة في 
الحال, والإضافة إلى المستقبل مانعة من ترتيب آثاره في 
الحال. فتكون الإضافة منافية لمقتضى العقد فيلغوء, ولأن 
الإضافة لا تخرج عن كونها وعداً بالزواج حين يجيء الوقت 
المذكور والوعد بالزواج ليس زواجاً (1). 


د اعد الصا غه 


أي أن لا تحمل الصيغة أي دلالة على التوقيت. كأن 
يؤقت العقد بمدة محددة؛ ويبحث الفقهاء عادة هنا مسألة 
حكم زواج المتعة,. وقد رأينا أن أولى الفصول تعلقا بهذه 
المسألة هو الفصل التاليء, لأن زواج المتعة مع كثرة الجدل 
الدائر بشأنه لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع الشروط 
المقيدة للعقد. 

ونحب أن نشير هنا إلى أن من أهل السنة من أجاز 
تقييد العقد بالمدة مع إلغائها. وهو قول زفر فقد قال 
فيمن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام هو 
صحيح لازم لأن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدةء. قال 
الشارح: (عني النكاح الموقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة 
ال بل سطل هى و ضح النكاج,. فصار كما إذا تروجها 
على أن يطلقها نقد تتهر ضد وطل الشرط اما لو تروح 
وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح) (2) ٍ 
قواعدهم في الشروط المقيدة للعقد تؤيده, 0 ابن 
الهمام: (ومقتضى النظر أن يترجح قوله: لأن غاية الأمر أن 
يكون الموقت متعة2» وهو منسوخ 


(1) المحلى:9/ 481,المنثور:373بفتح القدير:3/ 193,البحر الرائق:3/ 83»الفتاوى الهندية:1/ 273.مجمع 
الأنهر:2/ 405 حاشية الدسوقي:2/ 4222, 
(2) سين الحقائق 1115/2 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (59) 

لكن نقول: المنسوخ معنى المتعة على الوجه الذي 
كانت الشرعية عليه, وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة 
ويتلاشى, وأنا لا أقول به كذلكء وإنما أقول ينعقد مؤبدا 
ويلغو شرط التوقيت: فحقيقة إلغاء شرط التوقيت هو أثر 
النسخ) (1) 

ولهذا لا يختلف قول الحنفية وخاصة زفر عن قول 
الإمامية إلا في أن زواج المتعة عند الإمامية بنتههعي بانتهاء 
المدة بينما لا ينتهي عند الحنفية إلا بالطلاق (ولذا إذا 
انقضت المدة لا ينتهي النكاح بل هو مستمر إلى ن 
يطلقها)ء بل إن في أقوالهم ما يتفق مع ذلك أيضاء فكلهم 
يتفقون على أنه إن قال: (تزوجتك على أن أطلقك إلى 
عشرة أيام) أن الزواج صحيحء لأنه أبد الزواج تم شرط 
قطع التأبيد بذكر الطلاق في الزواج المؤبدء والزواج 
المؤبد لا تبطله الشروط (2). 

بل إن الزواج بلفظ المتعة نفسه فيه مجال عندهم 
للنظر ف (المعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ) وفي كتب 
الحنفية (وقال أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة) 
)3( 

وسنأتي لمزيد من التحقيق في زواج المتعة بين السنة 
والإمامية في محله من هذا الجزء. 


ثالثا - شروط المحل 


المراد بالمحل هنا هو طرفا العقد.ء وهما (الزوج 
والزوجة)» وسنتحدث هنا عن الشروط الاساسية المرتبطة 
بهماء وسنرى المزيد من الشروط في محالها من الاجزاء 
التالية من هذه السلسلة. 


د شروط الزوجة 


1) فت الفق5ر 221931 
(2) داك الضات 2742 
(5) فحت الأنر :591/1 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (60) 





من أهم الشروط المرتبطة بالزوجة الشرطان التاليان: 
ا ان تكون الزوجة امراة 
وذلك (1) بأن تكون أنثى ا الأنونة» وهو ما أشير 
اليه في تعريف ابن عرفة للزواج بأنه (بادمية), 0 
0 


بذلك أصنافا كثيرة ذكرها اليا السابقون, 
حدثت في عصرنا كزواج الرجال بالرجالء» والنساء بالنساء, 


وهذه الأصناف هي : 
الرواع من الحن 


وهي مسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم قديما وحديثا مع 
عدم مايدل عليها من النصوص الشرعية, وهو من الدخن 
الذي نراه لحق بالفقه نتيجة تدخل الأعراف والتقاليد 
والأساطير في الشريعة السمحة النقية. 
على تعريف ابن عرفة للزواج بأنه (بآدمية) بقوله: (قول 
ابن عرفة بآدمية يبقتضصي عدم صحة نكاح الحنية وليس 
كذلك, فقد سثل الإمام مالك عن نكاح الجن فقال: لا أرى 
نه باسا في الدين, ولكن أكره أن توجد امراة حاملة فقتدعي 
أنه من زوجها الجني فيكثر الفسادء فقوله لا بأس يقتضي 
الجوازء والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس) (2) 

ولا نرى لهذا التعليق من قيمة شرعية لأنه لا يوجد في 
النصوص الشرعية ما يدل على إمكانية زواج الإنس بالجن 
فكيف بإباحته.» وسد الذريعة يقتضي سد كل المنافذ 
المؤدية إلى الانحراف: وهو ما أشار إليه الإمام مالك, 
والاتحراف لا يقتصر فقط على الاتحراف الجحنسي بل يعدوة 
إلى الانحراف العقلي بتقبل الخرافات واعتقادها دينا. 


11 :]لفسال :د 162 إل 211 2 4 146 
رق الماك الذنا 2 3 





عقد الزواج و وطه برؤية مقاصدية (61) 
وقد أدت المبالغة د . الجن بعصهم إلى أن يدعو 





حيثما كنت) (1) 

بل دخلت هذه الأساطير والخرفات التفاسير القرآنية 
حتى ما اختص منها بأحكام القرآن» والعامة يعتقدون في 
التفسير ما يعتقدونه في القرآن» قال ابن العربي عن ملكة 
سبأ بحماسة وشدة: (قال علماؤنا: هي بلقيس بنت 
شر حبيل ملكة شسباء وامها جنية بنت أربعين ملكا؛ وهذا أمهر 
تنكره الملحدة, ويقولون: إن الجن لا يأكلون, ولا يلدون 
وكذبوا لعنهم الله أجمعين: ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس 
جائز عقلا. فإن صح نقلا فبها ونعمت, وإلا بقينا على أصل 
الجواز العقلي) )2( 

ونحن لا ننكره ‏ كما يقول ابن العربي - لإلحادنا وإنما 
لتوقفنا عند الحدود التي وضعها لنا الشرع. فأي نص من 
القرآن أو من السنة يثبت ذلك حتى نعتقده أو ندعو 
لاعتقادنا؟ ثم هل الجواز العقلي هو المعتبر في العقائد 
والفقه أم الجواز الشرعي؟ وهل كل جائز عقلا جائز واقعا 
وشرعا؟ 

إن السبب, في ما نرى» في انتشار مثل هذه الأقوال 
وما أكثرهاء هو مايسمى بالفقه الافتراضي الذي يبدؤه 
الأول احتمالا ا ووحتمة الآخر جوارا شرعنا؛: ويرنب عليه 
من بعده التفاصيل مثل ما نرى في هذا النص: (وإن صح 
نكاح جنية فيتوجه أنها في حقوق الزوجية كالآدمية لظواهر 
الشرعء إلا ما خصه الدليل2 وقد ظهر مما سبق أن نكاح 
الجني للآدمية كنكاح الآدمي للجنية2» وقد يتوجه القول 
سم هاه وإن ار كي لشرف جنس الادمي, د 0 
عكس هذا الاحتمال, لآن الحني يتملك قيصضخ تعملبكه 
للآدمية, ويحتمل أن اك ا كام من لم يذكر دم 
الورعة بها, 


(1) الفرمع :604/1 
2 اسك العان ار الس 24815 





عقد الزواج وشروطه برؤية 0 (62) 
فمودون الجن أولى» وكافرهم كالخربي؛ ولا دليل على 





ا ل ا 0 اك 
تمليك بعضهم من بعض فمتوجه:؛ ومعلوم إن صح معاملتهم 
وعناكييوة كلذ بد جر بترو ححه دللا لطريو كاعم 
ملكهم مع إسلامهمء وكافرهم كالحربي) (1) 

هذا ما ذكره ابن مفلح [ت 763 ه] على هيئة احتمالات 
تبرز البراعة الفقهية في تخريج مثل هذا النوع من 
القركيات, ليأتي بعده المستوطدا [ت 511 ها ليرتب 
0 هو القواعد الععوه فيقول: (إذا أراد أن بتزوح 
بامراة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك او 
يمتنع فإن الله تعالى قال: (وَمِنْ آيَاتَهِ أن خَلْقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنفْسِكَمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكنوا إِلَِيْهَا وجل تنكم عَودَة ورخخة إن 
فِي ذَلِك لآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ) (الروم:21): فامتن الباري 
تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف: فإن جوزنا ذلك - 
وهو امعد كور في - الوجيز لابن يونس - فهل يجبرها 
غير صور الآدميين عند العدرة عليه» لأنه قد 0 النفرة 
أو لاء وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من 
أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لاه وهل يجوز قبولٍ ذلك 
مر فاصبيهة أو لا؛ وهل إذا راها فى ضصورة ا التي ألفها 
وادعت أنها هيء فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا, 
وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم » كالعظم وغيره 
إذا أمكن الاقتيات بغيره) (2) 

ل ا ل 
ما اق ها ادل د ]لا ل انار الى حك 
الزوجة من جنس ما يؤلف: 


(1) الفروع:1/ 606. 
(2) الأشباه والنظائر:256. 





عقد الزواج وشروطمٍ برؤية مقاصدية (63) 


إذا به ببحث في حكم الأولاد المتناسلين من الجن 
والإنس, وينبه على أنه لم ينتبه له أحدء فمن الوجوه التي 
ذكرها لمنع الزواج بالجنية (أنه قد منع من نكاح الحر للأمة 





لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق: ولا شك أن الضرر 
بنكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقاء وله بهم 
اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو 
الزوال بكثيء. ر فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في 
الحنس للاخلاف فى النوع: قفلان تمع من تكاج ماالنس من 
الحنس من باب أاولى؛ وهذا تخريج قوى لم أرر من يه له) 
)1( 
حديثا يستدلون به على عدم الجواز الشرعيء وكانهم بذلك 
يصححون به الجواز الوقوعيء وهو ما رواه ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الزهري قال: (نهى رسول الله صلى 
من وجهين: هو مرسل عن الزهري من جهةء وفيه ابن 
لهيعة من جهة اخرى. 

ومع روايتهم للحديث ومعرفتهم بضعفه ومصادمته 
للنصوص الصريحة الثابتة إلا أنهم يضيفون إليه تأويلا 
فيجعلون النهي للكراهة لا للتحريم (3). 

وليست فروع الزواج من الحن بمسائل نادرة أو شاذة 
أو خاصة, بل إن العامة عنذا تطبقها عقودا شرعية يقيمها 
قول هؤلاء العفماء, 37 تكرت ذلك من العافة بعد اآن 
ينص الفقهاء على ذلك بقولهم: (وعلى كلام القمولي الذي 
هو المعتمد لو جاءت امرأة جنية للقاضي وقالت له: لا ولي 
لي خاص وأريد أن أتزوج بهذا جاز له العقد عليهاء 


(1) الأسباه والتظائ 257 
(2) الأشناه والتظائر: 256. 
(3) حاشية البجيرمي:3/ 359. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (64) 
ومثلها الإنسية لو ارادت التزويج بجني) (2:)1 ولم يبق إلا 
أن يجعل قاض خاص يقوم بإجراء العقود الشرعية بين 


الجن والإنس. 

ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء لأمثال هذه المسائل 
والتي تذكر في مظانها من ابواب الققه ما ذكر في باب 
الرضاع عند ذكر اشتراط © كون المرأة حية أن ذلك يشمل 





الجنية قال البلقيني: (يحتمل أن يحرم لبنها لأنها من جنس 
المكلفين) (2) 
وفن الات المحفي لحقوف الوه أن عن تروح 
بحنية جاز له وطؤها وهي على غير صورة الآدمية: ولا 
ينقض لمسها وضوءه» ومن الدواهي التي تقشعر لها 
الأبدان ما قرره بعضهم في ذلك من أن (للادمية تمكين 
زوجها الجني ولو على صورة نحو كلب حيث ظنت زوحيتهه 
وللآدمي وطء زوحته الحنية ولو على صورة نحو كلبة حيسث 
ظن زوجيتهاء ولا ينتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في 
غير صورة الآدمي, لأنه حينتذ كالبهيمة ولا :يصير أحدهما 
بوطته في هذه الحالة محصناء وتتبت هذه الأحكام إن كانا 
على صورة الآدمي) )3( 
الإمامة نض بعض الكدهاء 0 أن شرط صحة الاقتداء 
بالحدي أن يكون على صورة الآدمي» وكذا في صحة الجمعة 
به حيث كان من الأ بعبن (4). 
دعا دل علء آل مدع هد الأشكام الت ]فال الضرع 
ما ذكره القفهاء من غدم الخوار الشرعى 
(1) حاشية البجيرمي:3/ 359. 
أسنى الطالب:3/ 416. 


)2 
8 باسنا 01 وعمرة 3 222 كل 22 لمان 1 137 ]2 ال عل 4 177 
(4) حاشيتا قليوبي:1/ 36. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (65) 
للتزاوج بين البشر وعروس البحرء ف (لا تجوز بين بني 
ادم وإنسان الماء والجن» ويجوز تزوج الجنية بشهادة 
بعد ذلك التفاصيل الكثيرة. 


الزواج من الخنثى 


يقسم الفقهاء الخنثى إلى قسمين: 
أو الأنوثة, فيعلم أنه ا اد اك وانما فيه ل 5 
أو فيها خلقة زائدة: وحكمه الشرعي في إرثه وسائر 
أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه من الذكورة والأنونة. 


الخنثى المشكل: : وهو من لا تظهر فيه علامات الذكورة 


نه رجل أو اعراة: أو تعارضت فيه 


فتبين من هذا أن الخنثى المشكل نوعان: نوع له آلتان, 
واستوت فيه العلامات: ونوع ليس له واحدة من الآلنين (1). 

ولا ندري نسبية وحود هذا النوع من الخننى: ولكنها فيما 
يبدو نسبة نادرة جداء ومع ذلك يحضى الخنثى المشكل 
بنصيب عظيم في تراثنا الفقهي وفي معظم أبواب الفقه: 
وكأن له وجودا فعليا واقعيا خطيراء وما أحسن ما استدل به 
ابن قدامة عند ذكره للخنثى من قوله تعالى: (وَأْنَهُ خَلَقَ 
الزَّوْحَيْنِ الِذَّكَرَ وَالأنْتى) (النجم:2)45 وقوله تعالى: (وَبَتُ 
مِنْهُمَا رِجَالا كثِيرًا وَيْسَاءً)4 (النساء:1)ءوقد علق على ذلك 
بقوله: ([فليس ثم خلق ثالث) (2) 

وأحسن ما قيل في حكم الخنثى المشكل فيما يتعلق 
بالزواج هو اعتبار ميله الطبيعي, لأنه هو 


11) الك دوع ]لمت 20 22 رع 5 20 
(2) القند 158/7 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (66) 

المعتبر في النواحي الجنسية بخلاف المبال: فإنه لا 
علاقة له بذلك: بل علاقته بجهاز الإطراح» قال ابن قدامة: 
(وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصتقين وشهوتة 
له. فإن الله تعالى أجرى العادة في 0 بميل 0 
إلى الأنئنى وميلها إليه2» وهذا 
والشهوة الا .يطلح عليه غيره» وقد تعذرت علينا -35 
علاماته الظاهرة. فرجع فيه إلى الأمور الباطنة. فيما 
بيختص هو بحكمه) )1( 

لكن ميله لا يعتبر إلا مرة واحدة فلو تزوج بعدها رجلا 
كان أو امرأة لا يبقى له بعد ذلك من مجال لتغيير الجنس, 
قال ابن قدامة: (إذا قال الخنتى المشكل: أنا رجل. لم 
يمنع من نكاح النساءء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد, 
وكذلك لو سبق , فقال: أنا امرأة. لم ينك إلا رجلا) (2) 
فإنه يبقى على ا ا 
التنديل: 





الزواج المثلي 


الجنسية المثلية هو مصطلح حديث يراد منه الميل 
الجنسي إلى الجنس الممائل.:. ولا شك في رفض الاسلام 
لهذا النوع من الزواج رفضا شديدا.ء سواء كان هذا الزواج 
ضمن دائرة الشذود الجنسي الذي يسمى اللواط؛ أو ضمن 
الدائرة الثانية دائرة الشذوذ الجنسي المؤنث والذي يسمى 
السحاق. 

قد نص القرآن الكريم على اعتبار النوع الأول سيبا 

سباب هلاك حضارة كاملة جعلها تعالى في القران 
الكريم نموذجا لحضارة الشواذء قال تعاللى على لسان _- 
عليه السلام, وهو باهم (إِنَكُمْ لتتأثون الرّجَال شَهوَةَ 
من دون النْسَاء َل أن نتمم قَوْمّ مُسْرِفَونَ) (لأعراف ) 

وقد نعت القرآن ؛ الكريم قوم لوط الذين اشتهروا بهذا 
الإجرام وانفردوا به عن العالمين حينا 


(1) المعنى:7/ 158: 
(2) المغني:7/ 158. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (67) 

بالظالمين حيث قال تعالى: (فَلَمَا جَاءَ أَمْرّنَا جَعَلْنَا 
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطّرنا عَلَبْهَا حِجَارَةَ مِنْ كار مور 
مَسَوَّمَةَ عند رَبك وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍِ) (هود:82 - 
3 وحينا بالعارين قال تعالى: (وَتَدَرُونَ مَا خَلْقَ لَكَحْ رَنّكُمْ 
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ) (الشعراء:2)166» وحينا 
بالفاسقين» قال 0 (وَلوطاً امات حكماً وَعِلْماً وَنَحَئناة 

مِنَ القريَةِ الَتِي كاتث تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍِ 
اماما (الانبياء:74) 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشاعة هذا 
الانحراف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أخوف ما 
أخاف عليكم عمل قوم لوط) (1), وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في 
دبرها) (2) 

ونرى لهذا أن يحكم بأشد العقوبات على من يقع في 
هذه الفواحش استدلالا بما قصه الله تعاالى في قصة 





لوط عليه السلام ‏ سدا لذرائعها. وقمعا للانحراف: فلا 
الانحراف مثل الردع. 

00 النوع الثاني: وهو علاقة الانثى بالانثئى جنسياً: فهو 

لا يختلف عن اللواط في أسبابه ونتائجه»: وإن كان يختلف 

في العقوبة المرتبطة به. 


ب كون المرأة محلا أصليا للزوج 


وهو (3) ألا تكون المرأة محرمة عليه تحريماً قطعياً: 
سواء كان التحريمر 5 ] كالام والبنت والأخت وباقي 
المحرفات:؛ أو موقا كزوحة الغير والمسلمة بالنشية لغير 
المسلم: والوثنية بالنسبة للمسلم, فإن عقد على واحدة 
من هؤلاء كان العقد باطلاً. لأن هذه المرأة ليست محلا 
أصلاً للزواج فيكون العقد خالياً من المحل والعقد لا يوجد 
بدون محله. 

(1) ابن ا لس 

0 ابن كان 


) انظر: ال 27 122, الوط :220/10 الغروق 2/ 212. دواع الأحكامة 2/ 67 الخر الائةق 3/ 
9 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (68) 

ولذلك يشترط التحقق من العلاقة الرابطة بين 
الزوجين قبل إيقاع العقد بله الدخول لما يترتب من عدم 
خاضة فى الحرمة الناشئة عن الرضاع: ولذلك ذكر الفقهاء 
أنه لو (اشتهت احخته بغعدد محصور من الأحديات منع من 
التزوح بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها) (1), 
وللمسألة ل ا 0 ل اس 
هذا الجزء تناولنا فيه بتفصيل موانع الزواج المؤبدة 
والمؤقتة. 

وقد فرق الحنفية بين المرأة المحرمة بدليل قطعي 
فجعلوها من شروط الانعقاد بينما جعلوا المرأة المحرمة 
بدشل' طدى أو عما يحفن 0 للاسنات فى أهرة. 
كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها, وتزوج المعتدة من 
طلاق بائن» وتزوج أخت زوجته التي طلقها في أثناء 2 


لخفاء كل مبهما والاشتباه فيه فمثل هذا الزواج عندهم 
بعض الفقهاء صحته لكنه يكون كاردا لقدم صضلاحيته" في 
0 ل الآثار علية؛ وما بيترتب عليه من بعض الآثار جاء 
نتيجة الدخول بتلك المرأة بعد العقد. 
فإن وقع 0 وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا 
باختيارهماء يحب به تثبنيء إن وقع التفريق قبل 
الدخول, 0 دخول ترزنب عله خض الآثار من دحوت 
المهر والعدة وثبوت النسب إن أثمر هذا الزواج. 
والخلاصة أن الزواج بالمرأة المحرمة عند الحنفية 


2 


يختلف حكمه باختلاف نوع التحريم» فإن كان قطعياً متفقاً 
عليه جعل العقد باطلاً. وكان انتفاء هذه الحرمة شرطاً 
لانعقاد العقد. 

وإن كان ظنياً أو مختلفاً فيه كان للعقد وجودء غير أنه 
لا يصلح في ذاته لترتب الآثار عليه فان أعقبه دخول ترتب 
على هذا الدخول بعض آثار الزواج لوجود العقد صورة:, 


لك 211 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (69) 

شرطاً لصحة العقد بحيث إذا تخلف هذا الشرط كان 
العقد فاسدا. 

وهذه التفرقة مبنية على التفرقة بين الباطل والفاسد 
في الزواج كما هو مذهب الحنفيةء, أما من لا يفرق بين 
الزواج الباطل والفاسد فقد سوى بين المحرمات كلها 
وجعل انتفاء المحرمية شرطاً لصحة العقد سواء كانت 
قطعية أو ظنية مختلفاً فيها أو مما يخفى أمرها للاشتباه 
فيها (1). 


ه - شروط الزوج 


كل الشروط التي ذكرها الفقهاء للزوج تصب في 
الأهلية لإجراء العقدء وذلك بأن يكون أهلاً لمباشرة العقد 


2 


بأن يكون مميزاً. فان كان فاقد التميز كالمجنون والصبي 


غير المميز لا ينعقد الزواج. لأن فاقد التميز لا إرادة له, 
ومتى انعدمت الإرادة أنعدم العقد. 
وتنقسم أعلية العاقدين ‏ يحسب نقاذها وعدمة إلى 


عفاد العفد.: وهو ما كان ع. كاعل الأهله كالالك 


الرشيد. 
2 نفاذ العقد: وهو ما كان من ناقص الأهلية كالصبي 


ل ا السسساسل الم شه شمر 


حكم زواج الصغير قبل البوغ 


١‏ م عدم إجازة الفقهاء لعقد الصبي لعدم تمييزه إلا 
انهم جازوا تزرويحهه؛ فقد اتفق الفقهاء ء على جواز تزويج 
الصغارء وعدم اشتراط البلوغ في صحة الزواج؛ ولا العقل, 
بل ذهب الفقهاء إلى أنه (إن احتاج الصغير العاقل 
والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح زوجهما الحاكم بعد 
الآن والوصي) 

بل ذهيوا إلى أن للولي تزويخ ابنة الصغير باريع لأنه 
قد يرى المصلحة فيه (وليس له تزويجه 


(1) انظر: البحر الرائق:3/ 99. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (70) 
بمعيبة عيبا يرد به في النكاح لأن فيه ضصررا به وتفويتا 
لما له فيما لا مصلحة له فيه) أما المجنون فلا يجوز تزويجه 
أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها (1) 
نقل بعضهم الإجماع على ذلك, فقال: (أجمع 


بل 
العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن 
كن في المهدء إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا 
صلحن اللوطء واجتملن الرحال, واحوالهن تخلف في ذلك 
على 0 وطاقتهن) (2) 
قد لخص اللخمي من المالكية أحكام الصبي بقوله: 
الا إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا 





لس كن وجب تزويجه» ولو لم يطلبه ومقابله يمنع ولو 
طلب | لا ان يقل المهرء وإن آمن طلاقه ولم يخش فساده 
أبيح إلا أن يطلبه فيلزم» ومقابله إن قدر على صونه منع 
وإلا زوج بعد التربص) (3) 

ومن الأدلة التي استدلوا بها على جواز ذلك: 


1: عولد 0 يه ِئِْسْنَ مِنْ الْمَحِيِضٍ 0 
(الطلاق :04 ل على اللائي لم 0 عدة ولا 0 كون إلا 
عن نكاح. 


2. ما قد يكون فيه من تحقيق مصلحة في بعض 
ل فقد يجيء الكفء يطلب زواج الصغيرة, والولي 
الكفء اذا ما اننطر بلوغها حيت لا بوجد فى كل وقب (4) 

(1) الأشباه والنظائر: 85. 

(2) ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في صفحة 172 - 173. 

(5) المتفى: 272/2: 

(4) المنتقى:2/ 272. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (71) 

ونرى من خلال الشرط الأساسي في الزواج: وهو رضا 
الطرفين [الزوج والزوجة] التام» والمبني على قناعة تامة 
من غير أي إكراه أوجبر أنه لا يجوز هذا النوع من الزواج 
في الأحوال العادية لتوقف الرضا والقناعة على كمال 
العقل, وذلك لا يكون إلا بالبلوغ: فلا يمكن لإنسان أن يبني 
حا جمعاغلن صرف صرف 2 وهة فى غناه الناكر لا 
يعقل شيئاء أما الخوف من فوات الفرصة كما يذكر 
الفقهاء: فيمكن أن تعتير ذلك من باب الوعدهء والذي لا 
يتحهة إلا يعد موافقة صاحب الشان؛ وهو [الزوج دالروحة] 

نكن دست ظروف خاصة. قد يضطر الا ب إلى تزويج 
ابنته وهي صغيرة من باب الحرص عليهاء 0 هذه الحالة 
فإن الأرجح في حال حصول مثل هذا الزواج ثبوت الخيار 
للصغار إذا بلعوا درءا للمقسدة بعد حصولهاء وإن كان 
الأولى هو درء المفسدة قبل حصولها بعدم التزويج إلا بعد 
البلوغ» وبعد تمكن الطرفين من الإدلاء برأيهما بعد الإدراك 
التام الذي يحصل بالبلوغ. 


و ور جم 
فيكون الخلاف فيها شذوذا في الرأي, وإنما هو 0 
قديم, قال الجصاص: (إن للأب تزويج ابنته الصغيرة. 
كان هو أقرب الأولياء. ولا نعلم د حوار ذلك جلاضا دن 
السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئا رواه بسر بن 
الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوزء 
وهو مذهب الأصم) 

ولكن الأدلة النصية مع ذلك على خلاف قول ابن شبرمة 
ومذهب لأصم, فإلله تعالى يقول: (وَاللَائِي يَيْسْنَ مِنْ 
الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارْتَئتم فَعِدَّنهُنَ تَلائَهُ أَشْهْرٍ واللائي 
لَمْ يَحِصّنَ4 (الطلاق: 4). فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي 
لم تحض: والطلاق لا بيقع إلا فى نكاجخ صحيخ: قتصمنت 
الآية جواز تزويح الصغيرة إذا اقنضت الضصرورة ذلك. 

اا أوردنا هذا الخلاف من بات التوسعة التي ننيح 


لولي الأمر أن يسن من القوانين ما يمنع 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (72) 
زواج الصغار خشية الغرر؛ حتى لو كان الولي أباء فإنا 
نرى ونسمع الأخبار الكثيرة عن الآباء الذي يبيعون أولادهم 
ونانهم بأسماء مختلفة: ٠‏ وقد كون من سينها اسم الرواة: 


فلذلك يجوز لولي الأمر أن يغلق هذا الباب من غير أن 
يكون بذلك مخالفا إجماع الأمة أو المعلوم من الدين 


بالضرورة. 
حكم زواج المجنون 


وقد أباحت الشريعة الإسلامية كذلك زواج المجنون»: بل 
قال بعض الشافعية بوجوب تزويج المجنونة في حالتين: 

1. حالة توقها للزواج» بان فهم منها ذلك٠‏ . 

2. توقع الشفاء بالزواج بقول عدلين من الأطباء (1). 

وكذلك المجنون فقد تظهر رغبته في النساء أو يتوقع 
شفاؤه بالزواج أو يحتاج إلى متعهدة ١‏ ولا بوحد في محارمه 
من يقوم بذلك. 

وجعل المالكية العلة في تزويج المجنون ما لوخشي منه 
الفساد أما إن لم يخش منه ذلك فلا يزوج كما عبر خليل 


عن ذلك بقوله: (مجنونا احتاج) (2) 
أما من من كان جنونه متقطعا فلا يجوز تزويجه إلا 
بادة إن كان النا. لأنه يمكن أن تريح لنقييد فلم بيت 
ولاية تزرويحه لغيره كالعاقل» ومثله من زال عقله بمر ض 
مرحو للروال: قإن: حكمه حكم العاقل. فإن دام نه ضار 
كالمجنون) (3) 
(1) شرح البهجة:4/ 112. 


رغ طراس- الخلل 24585 
(5) كال اول اليت 55/5 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (73) 

ويلحق الإباضية الشيخ الخرف بالمجنون في الحكم (1), 
ويلحق به كذلك السكران2, وعن مالك انه لا يجوز نكاح 
السكران ويلزمه طلاقه» وروى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ سبيل السكران في نكاحه وإنكاحه سبيل 
المعتوه ولا يلزمه منه شيء (2). 

ويفهم من قول الفقهاء في هذه المسائل جميعا أن 
الغيرة بالحخاجة سواء للضنى أو المجنون (أما ترويجه بغير 
حاجة, فلا يلزم بل لا يجوز) (3) 

ويزوج المجنونة أبوها أو جدها في حال صغرها أما إن 
بلغت فيمكن أن يزوجها ولو ثيبا القاضي ويسن له مراجعة 
أقاربها وأقارب المجنون تطييبا لقلوبهمء. ولأنهم أعرف 
بمصلحتها فيراجع الجميع حتى الأخ والعم والخال (4). 


حكم زواج السفيه 


اتفق الفقهاء على صحة نكاح السفيه (5) المحجور 
عليه, لكنهم اختلفوا فى اشتراط إذن الولي لضحته على 
الأقوال التالية (6): 


(1) شرح الببل:6/ 367: 
(2) المنتقفئ:2/ 272: 
51 شر الب 4 112 
(4) نهاية المحتاج:6/ 364. 

رك الشيه عر الس فب الكال لاف 0 رآ للفسس ال 20 وثالل الرشة وف إطلت 
الغال وتنميته وعدم تبذيره: . هذا عند الجمهور رت حنيفة, ا يوسف,: ومحمد: ٠‏ ومالك, وهو المذهب عند الحنابلة, 
تالح 2 الشافية شر شرك الكسن. وقارة يان عاش والور2 تلد لكان الات كد 
ال ا ل 2 لان الما متاو 7ل 105 كر شرل اكه 

(6) الطظره: سير الحقاتق 5 193 الثالة شرك الياة 9/ 259ال و سروعة 1ل112422/ 25252 
الشكام 2 7110 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (74) 

القول الأول: صحة نكاحه أذن الولي أو لم يأذن» وهو 
مذهب الحنفية: ومن أدلتهم على ذلك: 

1. أن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات 
وا : بات كالحدود والقصاص وغيرها. 

2. آنه عقد غير مالي ولزوم المال فيه ضمني. 

3. أن عقد الزواج يصح مع الهزل. 

4. أن الزواج من الحوائج الأصلية للإنسان. 

القول الثاني: عدم صحته إلا بإذن الولي2» وقد جعلوا 
الخيار للولي: إن شاء زوجه بنفسه وإن شاء أذن له ليعقد 
نقسة: وهو مدهب الشافقة وابى دور؛ ومن آأدلنهم على 
ذلك أنه تصرف يجب به المال فلم يضح بغير إذن وليه 
كالشراء. 

فإذا تزوج بغير إذن وليه فلا شيء للزوجة إن لم يدخل 
بها عند الشافعية. فإن دخل بها فلا حد للشبهة. ولا يلزمه 
شيء - كما لو اشترى شيئًا بغير إذن وليه وأتلفه (1), 
والقول الثاني بلزمه مهر المثل - كما لو جنى على غيره, 
والثالت: يلرزمه اقل شيء يتمول (23). 

القول الثالث: صحة نكاح المحجور عليه بسفهء؛ ويكون 
النكاح موقوفا على إجازة الوليء: فإن أجازه نفذء وإن رده 
نطل: وهو مذهب المالكية والامامية (3): ومن آثار البطلان 
عندهم: 

59112 مر 

(2) الأسياك بالنظاء :113 أس. المظال :3 145 شن الشحة:4/, 121 حارسها فل وعطره:2/ 
7 فباوة الرطل. 7 3/ 157 

(3) قال تقي المدرسي: (لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته. لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه, 
ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك ولو أقر بالسرقة يقبل في 


افك دون الال ). وكال الس لكا عر الك الفرعيي فى كفا عات فق الكشم (والسضه ]| كاآااك 
ضرورة إلى النكاح وتعدّر الحاكم والولئ؛ فإثه يجوز أن يتزؤج واحدة لا أزيد بمهر المثل) 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (75) 
إن كان قبل البناء: لا شيء عليه من مهر ولا غيره 
وكانت طلقة واحدة. 
إن كان بعد البناء: فقد اختلف فيه قول المالكية حول 
حق المرأة في المهر على الآراء التالية: 





1. ترد الزوجة ما قبضت أو قبض ولا يترك لها شيئاء 
وهو قول عبد الملك, لأن ما سلم إلى السفيه على وجه 
المعاوضة بطل جميع عوضه كالبيع. فقاس ابن ماجشون 
ذلك على البيع. 

2. يترك لها2 وهو قول مالك وأكثر أصحابهء ودليله 
الاستحسان» لأن البمضع لا يحل بذله بغبر عكوض » فيلزم 
المحجور فيستوفيه على وجه مباح أقل ما يكون عوضا له 
لأنه بذلك يتميز من السفاح وما زاد على ذلك فلا تأثير له 
في الإباحة فيرد عليه. 

ان السفيه إذا انتفع بما اشترى بغبير إذن وليه لزمه 
0 فكذلك لكيه ما يستباح به البمضع إذا استوفاه (1). 
القول الرابع: يضح رواحهة شرطظ احساحةه إلنه اسواء 
كانت الحاجة للمتعة أم للخدمة2ء وهو قول للحنابلة 
والشافعية. بل يحق للولي عندهم إجبار السفيه على 
النكاح إن كان اله محتاجا إلبه بأن كان زمنا أو ضعيفا 
يحتاج إلى امرأة تخدمه, فإن لم يكن محتاجا إليه فليس 
للولب ذلك ومن أدلهم على ذلك: أنه مصلحه مخصه 
والنكاح لم يشرع لقصد المال (2). 

الترجيح 

نرق أن الأرجح في المسألة جواز زواجهء أذن وليه أو 
لم بادن بشرط ان يحتاظ في شهره: لأنه شيف تصرقاته 
في ماله حجر عليه. وقد نصت على طريقة التعامل مع ماله 
مجلة الأحكام العدلية في المادة 993 بقولها: (صح نكاح 
السفيه المحجور وطلاقه... وعليه فيجوز تزوجح السفيه 
المحجور بامراة 


1) المسة5 :28613 الاك لكلل :5 101 دراه الللل 3/ 457 شيج الحره 201/32 
0 ]الك 2772 
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مع تسمية مهر معينء/ فإذا كان المهر المسمى مهر 
المثل أو أنقص من مهر المثل فبهاء وإذا زاد فالزيادة 
باطلة», وإذا طلق المحجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه 
نضف المهر المسمى: وكذلك الحكم فيما لو تروح أربع 
نسوة) (1). 





وبهذا يمكن تفادي علة السفه مع بقاء أصل حل 
الزواج» والمرأة المحجورة في ذلك لها نفس حكم الرجل, 
فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفوؤ بمهر المثل 
جائزة» ولو تزوجت امراة سفيهة من رجل كفؤ بمهر مثلها 
أو بأقل مما يتغابن فيه جازء لأن النكاحج يصح مع الحجرء 
وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغاين فيه. فإن 
كان لم يدخل بها يقال له: إن شئت الدخول بها فتمم لها 
مهر مثلهاء وإلا يفرق بينكماء وإن كان قد دخل بها فعليه 
أن يتمم لها مهر مثلهاء فإن كان زوجها محجورا مثلها 
وسمي أكثر من مهر مثلها بطل الفضلء وإن كان أقل 
خوطب بالإتمام أو الفرقة. 

وبمثئل هذا التشريع وغيره من الإجراءات التي قد 
يضعها ولي الامر يمكن زواج السفيه مع بقاء الحجر على 
تصرفاته المالية, لأن الحجر لا يتعلق إلا بالمال. 


11) د البكات :11072 ال- د الدرة 1 243 
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الفصل الثاني 


موانع الزواج 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى في الموازنة بين حاجات 
الإنسان النفسية والاجتماعية2, وحفظ تنظيم حياة الرجل 
مع المرأة. أن لا يترك للرجل الزواج بكل من شاء من 
النساء. بل هناك من النساء من تقتضي المصلحة عدم 
الزواج بهنء؛ لارتباطه معهن بعلاقات أخرىء أو لارتباطهن 
بعلاقات اخرى. 7 

وهذا التنظيم نض عليه - لأهميتةه - القران الكريم 
مجموعار في موضع واحد رفي قوله تعالى: ولا تنكخوا مَ 
تكح ابَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَهُ كَانَ فَاحِسَةَ 
وَمَفْتَاً وَسَاءَ سَبيلاً حُرّمَتْ عَلَبْكُمْ أَعَهَاتَكُمْ وَيَيَاتُكُمْ وَأْحَوَائَكُمْ 
وَعَقَائَكُمْ وَخَالاتُكَةْ وَبَتَاتُ الأخ وَتَتاث الأحْتٍ وَأْمَهَائَكُمْ 
اللاتي أَرَصَعْ وانواند' مِن الت ضاعة ل ساتكم 


-. 





0 م اللاتي 00 حُحُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمٌ اللاي و دَخَلَتُمْ 
يهن فإ ن لَمْ ونوا دحلم بوث فلا جناع علتكم وخلايل 
أتنَائكُم 1( دين مِن أضلابِكُمْ وَأَنَْ تَحْمَعوا بَيْنَ الأَختبْنٍ إلا ما 
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بَتَذَكَرُونَ) (البقرة 2) 

0 من هذين الموصعين ستحدت فى هذا الفقضل 
عن موانع الزواج سواء كانت على التأبيدء أو كانت مقيدة 

فلذلك اكتفينا في هذا الفصل بمبحثين: أحدهما 
للموانع المؤبدة: والنانى: للموانيع المؤقتة. 

وقد فصلنا بينهما لاختلاف المقاصد الشرعية في كلا 
المسائل المتعلقة بكل واحد منهماء والتي تستدعي إفراد 
الكلام عنها.. 
القسم يقتبس من مشكاة 0 ل ل 0 ما 0 
دَلِكُمْ أن عو يَاعْوَالَكُمخْ مخصنين عَنْرَ مشافحين) 
(النساء:24): وهو اعتبار أن الأصل إباحة كل النساء للزواج 
بمن شاء بهن من الرجال إلا من ورد الدليل الصريح 
الصحيح باستثنائه. 





ذلك لأن المصلحة تقتضي ذلكء فقد يتعلق قلب الرجل 
بادرات. نم يغفتى له بتحريمهاء مع ورود الخلاف في ذلك 
وقد يكون في ذلك فتنة لهء أو فتنة لهاء والشرع جاء لسد 
أبواب الفتن لا لفتحها. 


أولا ‏ موانع الزواج المؤبدة 


نتناول في هذا المبحث النوع الأول من أنواع الموانع: 
وهي الموانع التي وضعها الشرع لتحرم المرأة على التأبيد, 


باعتبارها أهم الموانع» وهي الأصل عند الإطلاق» وقد 
قسمنا الحديث عنها إلى أربعة مطالب هي: 
1. مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة» وقد تحدثنا فيه عن 
الأحكام الأصلية والعارضة لهذه الموانع. 
2. 


3 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (80) 
4. المحرمات بالنسب 
5. المحرمات بالمصاهرة. 
6. المحرمات بالرضاعة. 


د مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة 


المانع: عرفه الأصوليون والفقهاء بأنه ما يلزم من 
وحوده العدم, ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم (1). 

وهو إما أن يكون مانعا للحكم: وتعريفه: : بأنه وصف 
وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم 
الحكم: والمانع هنا: وصف اح وجودة بحكمة اليه 





يؤتر. والثاني: مانع السبب» لأن حكمته فقدت مع وحود 
صورتنه فقط. 

التأبيد: هو تقييد التصرف بالأبد» وهو الزمان الدائم 
بالشرع أو العقدء ويقابله التوقيت والتأجيل» فإن كلا منهما 
يكون إلى زمن ينتهي. 


ب أسباب التحريم على التأبيد 
وتاصيلها 


ا ل 0 1 1 الذل ار 2 الك الاك ل كش ورد الدحور والنا” 
ا ل ال رس ل را ع ل لات تر ف كار الاك لوجود شك اخر فاه بلره الوجور لا 
لهام النات. 1[ لودو السب الاجر كالكري الثائل لولدة. فإنه يقل بالردة. وإن لم يفتل قضاضا. لأن الماع لخد 
السيين فقظط الخلر: شح الكوكن ]11243721 
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للتحريم على التأبيد سببان هما: 
بذي الرحم المحرم أي صاحب قرابة يحرم الزواج به. 

سبب: ويحرم بالسبب لعلتين: المصاهرة: وهي العلاقة 
التي تترتب على عقد الزواج وما ألحق به» والرضاع. 

وقد نص على أكثر هذه المحرمات في القرآن الكريم, 
ودلك في الايتين التاليتين: واللتين لحصنا بإيخار بليغ معغجر 
كل التفاصيل 0 التي ذكرها العلماء: 


1. قوله تعالى: تَنكِحُوا مَا تكح آبَاؤُكُمْ مِنْ النْسَاءِ 
ل ل ل 0 
(النساء:22) ١‏ 5 

. 2. قوله تعالى: (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ ا وَبَيَإُِكُمْ 


وَإِخَوَائَكُمْ وَعَمَاتكِمْ وَحَالَاتكمْ وَبَبَاتُ الأ وَبَنَاتُ .الأخت 
وَأَمَهَانْكُمْ اللاي أَرَصَعْتكة وَأَحَوَانُكُم ه مِنْ الرَصَاعَةٍ وَأَمَّهَاتُ 


- 0 


2-6 عر ه. 5 و٠ ٠.‏ ب و 1 بي ه سَّ 0 و - وه 
دَحَلُْمْ. بيهن _فَإن لَمْ تكو وا دَحَلْثُمْ_بهنّ قلا جُتاعَ /عَلَبْكُمْ 
حَلَائِلُ أَبْنَا 


0030 


نَائِكُمْ الذينَ مِنْ أَصلابِكُم وَأنُ تَجْمَعُو وا بَيْنَ الأختين 


ب ع5 


إلا مَا قَدْ سَلّفَ إن اللّة 6 كَانَ عَفُورًَا رَحِيمًا1 (النساء:23) 


ج - الحكمة من تحريم هذه الأصناف 


تسر ره 
على السواء, وقد تعددت انشنات التحريم: وطبقات المحارم 
عند شتى الأمم, واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية, نم 
ضاقت في الشعوب المترقية, وقد ألغى الإسلام كل أنواع 
القيود الأخرى» التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى. 
كالقيود التي ترجع إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (82) 

وقومياتهاء والقيود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات 
ومقاماتها الاجتماعية في الجنس الواحد والوطن الواحد, 
ومن العلل التي ذكرها العلماء لتخصيص هذه الأصناف 
م (1): 

٠‏ إن الزواج تسن الأقارب يصوي الذرية: ويضعفها مع 
ا الزمن2 لأن استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز 
وتتأصل في الذرية. على عكس ما إذا تركت الفرصة 
للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة, تضاف استعداداتها 
الممتازة: فتحدد حيوبة الأجيال واستعداداتها. 

2. إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت, 
وكذلك نظائرهن من الرضاعة. وامهات النساء وبنات 
الزوجات - الربائب والحجور - يراد أن تكون العلاقة بهن 
علاقة رعاية وعطف: واحترام وتوقير» فلا تتعر ضص لما قد 
يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق 
والانفصال مع رواسب هذه الانفصال - فتخدش المشاعر 
التي يراد لها الدوام. 

3. إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور, 
والأخت مع الأخت»: وأم الزوجة وزوجة الأب,. لا يصح خدش 
المشاعر البنوية أو الأخوية فيها. فالأم التي تحس أن 
ابنتها قد تزاحمها في زوجهاء والبنت والأخت كذلكء لا 
تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياتهاء 
أو أختها التي تتضل .يبهاء أو أمهاء وهي أمهاء: وكذلك الآب 
الذي يشعر أن إبنه قد يخلفه على زوجته. والابن الذي 
يشعر أن أنباه الراحل أو المطلق غريم لهء لأنه سبقه على 
زوجته» ومثله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب, 

.4 


10 انظ الكللاك 327 610 السرء بالسصت للدكرور عل ع الواح واف 26 





5. بالنسبة لما بين الابن والآاب من علاقة لا يجوز أن 
تشاب. 

6. إن علاقة الزواج جحعلت لتوسيع نطاق الأسرة, ومدها 
إلى ما وراء رابطة القرابة. ومن نم فلا ضرورة لها يبسن 
الأقارب الأقربين»: الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة. 
ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه» ولم يبح 
من القرينات إلا من بعدت صلته؛ حتى ليكاد أن يقلت من 
رباط القرابة. 


د حكم الاشتباه في التحريم 


نص الفقهاء على أن الأصل في الأبضاع التحريم (1), 
فإذا ل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة», وقد بنوا 
على مم الاحتهاد فبما إذا إختلطت مكرم نسسوهة قريه 
كبيرة, قإه. ليس أضلهن الإباحة حتى اد الاجتهاد 

ولهذا كانت موانع الزواج في الابتداء والدوام 
لتأيدها واعتضادها بهذا الأخل, أما لو اختلطت محرمة 
بنسيوة غير محصورات فإن له الزواج تمن شاء منهن كي لا 
تتعطل مصلحة الزواج:. وقد قال الخطابي: (لا يكره لأنها 
رخصة من الله تعالى) 


ه ‏ حكم الزواج بالمحارم المؤبدة 


أجمع العلماء على حرمة الزواج بالمحارم»: واعتبروا ذلك 

من أكبر الكبائر. واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك على 
قولين (102 ىن ع 

القول الأول: أنه زان يجب عليه الحد الشرعي2 وهو 
قول الحسنء ومالكء: والشافعيء وأبي ثورء وأبي يوسف, 


11 [298125-1لتواع الديه 0177 
(2) المخلت:199:/12 فها عدها. شرح ععا.. الانا 3 148 إعلام الدوفئين 3/ 223 
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(من زنا بابنته فانه يلزمه من الحد ما يلزمه إذا زنا 
بالأجنبية لتغليظ جنايته هاهنا بكونها محرمة عليه على 
التأبيد) (1) 

القول الثاني: أن يقتل فاعل ذلك محصنا كان أو غير 
محصن» وهو قول حمد بن حنبل: وإسحاق بن راهويه: وهو 
مذهب الإمامية, وهم أكبر من تشدد في ذلكء قال الشيخ 
المفيد: (ومن زنى بذات محرم له كعمته» أو خالته, أو نت 
2 وي بنت اخته: ضربت عنقه: محصنا كان» أو غير 
محصسن. وكدذلك الحكم يمن رنى بافة؛ أو ابينة: أو اخنه. 
والاثم له في ذلك أعظمء والعقوبة له أشد. ومن عقد على 
واحدة ممن سمينأه» وهو يعرف رحمه منهاء نم وطأهاء 
ضربت عنقه: وكان حكمه حكم الواطي بغير عقدء بل 
وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في الماتثم. لأنه بالعقد 
مخالف للشرع, محتقب لعظيم الوزره مستخف 0 
متلاعب بأحكام رب العالمين, وبالوطئ على أعظم ما 
يكون من الفجورء وارتكاب المحظورءه فهو جامع بين 
عظائم موبقات: واوزار منقلات» وقبائح مهلكات: وإذا وطئ 
من غير عقدلدات محردامة فشقد انى الانم عض ها أناء 
الجامع بين العقد والفعل,. كما ذكرناه) (2) 

وقال العلامة الحلي: (القتل يجب على من زنا بذات 
محرم كالام والبنت والاخت وبنت الاخت والعمة والخالة 
والزانى بامراة ابيه) (3) 

وهو أيضا مذهب الظاهرية 2 التفريق بين : 
المحارم: وقد عبر عن ذلك بقوله: (واما نحن فلا يجوز ن 
نتعدى حدود الله فيما وردت به.: فنقول: إن من وقع على 

(1) المسوظ زج 26 ص 90 
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- بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم 
يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - 
ويخمس ماله: وسواء اعد كانت أو عبر أمه: دخل بها أبوه أو 
لم يدخل بهاء وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر 
ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم 
نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه» أو أخته, 
أو ابنته: أو عمته أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه 
بصهرء أو رضاع - فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو 
زان» وعليه الحد فقطء وإن أحصن عليه الجلد والرجم 
كسائر الأجنبيات لأنه زنى: وأما الجاهل في كل ذلك فلا 
شيء عليه) (1) 

ومن الادلة التي استدلوا هٍ على ذلك: 

1. عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بعث اباه - هو جد معاوية - إلى رجل 
أعرس بامراة أبيه قصرت عنقه وخمس ماله (2). ١‏ 

2. عن البراء. قال: مر بنا ناس ينطلقون قلنا: أين 
تريدون؟ قالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى رجل أتى امرأة 9 أن نضرب عنقه) قال ابن حزم: 
(هذه اثار صحاح تجب بها الحجة )3 

3. أن رجلا أسلم وتحته أختان. فقال له علي بن أبي 
طالب: لتفارقن إحداهماء أو لأضريبن عنقك؟ 

القول الثالث: لا حد عليه في ذلك كله:ء ولا حد على من 
تزوج بهن ولو كان عالما 


1) المخلت :199:12 
(2) اليد 2956 الار 2518 5 ندال وار 127/2 
(3) المحلى:12/ 199. 
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بقرابتهن منهء عالما بتحريمهن عليه: والولد لاحق به, 
والمهر واجب لهن عليه2ء وليس عليه إلا التعزير دون 
الاربعين فقطء فإن وطئهن بغير عقد زواج فهو زنىء, عليه 
ما على الزاني من الحدء وهو قول سفيان الثوري» وأبي 
حنيفةء ودليلهم على ذلك (1): 

1. أن اسم الزنى غير اسم الزواج فواجب أن يكون له 
2 حكنه., فإذا قلس : ريف نأمة فخليد ماعك. الرانى. وإذا 


قلتم: تزوج أمهء فالزواج غير الزنى فلا حديث يحتاج إلى 
الفاسدء من سقوط الحدء ولحاق الولد». ووجوب المهر. 

2. ل ل الابيد بوك ل اي لو 
0 وضرب روحها وفرق 0 وقال: (أيما امرأة 
نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر وإن كان 
دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبداء وإن لم يكن دخل بها 
اعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب) 

3. أن العقوبات إنما ل و وم ل 0 
القياس فالله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما 
حرم الخمرء وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله 
على أكل ل القدرير ولا على كل لحم الميتة وإن كان 
تخريم ها آأدى به كتحريم أتى ذلك,2 وكذلك قذف 
المحصنة جعل الله فيه جلد 00 وسقوط شهادة القاذف 
والزام اسم الفسق,: ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا 
بالكفر, والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من 


11) ال224كل58:05 .61 ردة للا 5 53 بالا 4 147 0 التائى 5 179 وشت 2 
الآثار 3: 149: وبدائع الصنائع 7: 35. 
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5. القذف: فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة, 
م 
وأغلظ. فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا 
يجب به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا. 

وقد أجابوا على الأحاديث التي استدل بها مخالفوهم 
بالوجوه التالية: 

الوجه الأول: لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الرسول بالرجم» وإنما أمره بالقتل ثبت بذلك أن 
ذلك القتل ليس بحد للزناء ولكنه لمعنى خلاف ذلك, وهو أن 
ذلك المتزوج, فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتداء فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل به ما يفعل 





بالمرتدء ولهذا يقول أبو حنيفة وسفيان في هذا المتزوج 
إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل. 

الوجه الثاني: أن في الحديث الذي احتج به مخالفوهم 
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد لأبي بردة 
الراية) ولم تكن الرايات تغعقد إلا لمن أمر بالمحارية, 
والعتدوث على إقاعة جد الرنا: غثر عامور المجارية: 

الوجه الثالت: .ف الحديت انصاانة هد الى رجل ترفح 
امرأة أبيه وليس فيه أنه دخل بها. فإذا كانت هذه العقوبة 
دهي القيل مقصودا نها إلى المتروع لتروجة دل ذلك أنها 
عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك إلا 
والعاقد مستحل لذلك. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على 
ما ورد في النصوص الدالة على حكم ذلك» وبناء على كون 
هذه الرذائل 0 لأصحاب مثل هذه الموين. 
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5-0-2 المحرمات من النتسب 


بحرم 0 السبب أصنافاً أربعة, وهي المجموعة فِي 
قوله تعالى: (جُرٌمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَائَكُمْ وَبَتَائَكُمْ وَأحَوَائَكُمْ 
وَعَمَانكُمَ ل وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت) (النساء: 23), 
وقد جمعت هذه الأصناف في قولهم: (يحرم على الرجل 
أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل 
أصل بعده) (1)» وهذه الأصناف هي: 


الصو اترال ل السلا 


0 سواء وقع علبها اسم الأم حقيقة : وهي الوالدة” او 
مجازاء وهي التي ولدت الوالدين وإن علت, من ذلك 
الجدتان: أم الأم وأم الأب», وجدتنا الأم وجدتا الأب» وجدات 


الحدات» وجدات الأجداد, وإن علون وارثات كن أو غير 
وارثات: كلهن أمهات محرمات؛ ومن الأدلة على تحريمهن: 

1. كلمة (أَمَهَانُكُمْ) في الآية السابقة, لأن الأم في لغة 
العرب تطلق على من ولدت الشخص مباشرة؛ وعلى الجدة 
أيضاً باعتبارها أصلاً له لأن الأم عندهم هي الأصل؛ فمعنى 
هذه الجملة حرمت عليكم أصولكم من النساء. 

2. الإجماع, فقد انعقد الإجماع بعد رسول الله صلى 
الله عليه واله وشلء على أن الأمهات سمل من دكرناء 
وقد نقل الإجماع على ذلك كل العلماء (2)2. وهو من 
00 من الدين بالضصرورة. 

[ 8 الله تعالى خرم الحمات الا ا وهن أولاد 
ير 0 ل ل ريه الأولى كتحريم التأفيف 


نصاء 
4. 


[1) أسني القطالت: 2/ 148 أنوار الروق 3/ 2118 
(02 الظر القك 784/7 
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5. يكون تحريما للشتم والضرب دلالة (1). 


ب فروع الرجل من النساء 

ومن كل أنتى انتنسب إليها بولاذة كابنة الضلب: وبنات 
البنين والبنات» وإن نزلت درجتهن» وارثات أو غير وارثات 
مهما نزلت درجتهن:؛ ومن الأدلة على تحريم هذا الصنف: 

1. قوله تعالى: ( وَتَتَانَكَغْ): والينات في اللغة العربية 
هن فر الرجل من النساء. فكأن المعنى: وفروعكم: فإن 
كل امرأة بنت آدمء كما أن كل رجل ابن آدم. ‏ _ 

2. قوله تعالى في الآيات الكثيرة: (يا بني آدم)» وهو 
ا لح ين ف يي ا وي 

. الإجماع, فقد اتعقد الإجماع على أن المراد بالبنات 
الغروع, فيتناول بنات الأبناء وبنات البنات مهما نزلن. 





4. أن القرآن الكريم صرح بتحريم بنات الأخ وبنات 
الأخت, وهن أبعد من بنات الابن وبنات البنت: فتدل الآية 
على تحريمهن بطريق دلالة النص. 

وقد اختلف الفقهاء ‏ هنا في اعتبار بنت الزنا من 
ا المؤبدة بسبب كونها من الفروع على قولين 
2 

القول الأول: أنها لا تحرم عليهء وهو قول الشافعية, 
وقول للمالكية,» قال ابن قدامة: (ويحرم على الرجل نكاح 
بنتت من الزنى: واختهه وبينت أبنه» ومنتفت بننت» وبنت خيبيهه 
وأخته من الزنى. وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك, 
والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز 


1) مان الضات :2 / 25 
(2) أست النطالت 35 148 2 الا 4 287 121ل 4 204 
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ذلك كله) (1) 1 

وعللوا ذلك بكونها أجنبية عنه ولا تنسب إليه شرعاًء ولا 
يجري التوارث بينهماء ولا تلزمه نفقتهاء ولا يلي زواجهاء 
ونحو ذلك من أحكام النسبء وإذا لم تكن بنتا في الشرع 
لم تدخل في آية التحريم. فتبقى داخلة في قوله تعالى: 
(و أجل حِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) (النساء: 24), فلا تحرم عليه 
كسائر الأجانب» سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا. 

وهم مع قولهم بعدم تحريمها يقولون بكراهة الزواج 
منها خروجا من الخلاف, وإذا لم تحرم عليه عندهم فأن لا 
تحرم على غيره من جهنه أولى: أعا الغراة فيحرم عليها 
وعلى سائر محارمها زواج ابنها من الزناء لعموم الآية 
ولنبيوت النسب والإرث بينهماء وهم يستدلون لذالك بعدم 
حرمة ما نتج عن الزنا فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء 
سائر أحكام النسب عنها. 

ا ا ا ا ا 
يعرف نسبتها الحقيقية2, فعلى العلة الأولى 
مطلقا وعلى العلة الثانية (تحرم عليه إن 0 
مائه ارين مسو دا وجا سودت ا 
الله عليه وآله وسلم) (2) 





وقد اختلف كذلك في المعنى المقتضي للكراهة,. فقيل 
للخروج من الخلاف, كما قال السبكيء وقيل لاحتمال كونها 
عنة. فإن شبقر أنه] منة جرهب غلية وَضو اختبار جماعة من 
الشافعية منهم الروياني. 


(1) المفدية 1197 
)2( ل المطظالت :3/ 148. 
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القول الثاني (1): أنها تحرم عليه, فلا يجوز له التزوج 
بابنته من الزناء وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت» وبنت أخيه 
وبنت أخته من الزناء وكمته وخالته: وكذا الأب والابن من 
الرناء وكل من يحرم عليه بالنسب: وذهب إلى ذلك جماهير 
العلماء من الإمامية والحنفية والحنابلة والمالكية في الأصح 
عندهم. 

وقد نص في المغني أنه لا فرق في ذلك بين علمه 
ا ل 

يره» نم يحفظها حتى تضعء أو آن يشترك جماعة في وطء 

ال ل ل عر ل رضنا 

بك الأول: أنها بنت 100 

الوجه الثاني: أننا نعلم أنها بنت بعضهم: فتحرم على 
الجميع2. كما لو زوج الوليان» ولم يعلم السابق منهماء 
وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم, فإن 
ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين, ولم تحل لأحد 

وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك 5 

1. قول الله تعالى: (حُرٌّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانُكُمْ وَبَتَانُكُمْ) 
(النساء:23) والآية تتناول كل من شمله هذا اللفظ سواء 
كان حقيقة أو مجازاء وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره 
من الأحكام أم لم يثبتء إلا التحريم خاصة. 

2. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة 
هلال مدن امه تعد الملاعنة: (إن حاءت مه مك ربسيح 
حمش الساقين فهو لهلال: وإن جاءت به أورق جعدا حماليا 
خدلج الساقين سابغ الآليتين فهو 

3 





1) مطالك|2!: الت . 5 55. ران الصان 2 257. 
2 الك 7 91 
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4. الذي رميت به» فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج 
الساقين سابغ الآليتين» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (1) 

5. أنها أنثى مخلوقة من مائه2: وهي حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة. 

6. أنها بضعة منهء فلم تحل له2 كبنته من الزواج, 
وتخلف بعض الاحكام لا ينفي كونها بنتاء كما لو تخلف لرق 
أو اختلاف دين. 

الترجبع: ,, ! 

نرى أن الأرجح في المسألة هو قول الجمهورء وثبوت 
الحرمة بالزنا لأنها ابنته حقيقة وشرعاء أما عدم انتسابها 
إليه أو عدم إرثها منه» فهو للشك في كونها منه أو من 
غيره» ولهذا لما زال الشك في حق أمها لأنها هي التي 
ولدتها نسبت إليها وورثت منها. : 

والسبب الذي جر إلى القول الأول هو تعميم أحكام 
ا على أحكام النسبء وهما مختلفان اختلافا شديداء 
لآن احكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه» وهو 
الذي يسميه بعض الفقهاء (حكما بين حكمين) (2)2. فقد 
وافق أكتر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على 
الملاعن» ولا يرثه» واختلفوا في استلحاق ولد الزنا إذا لم 
يكن فراشا على قولين» كما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
داله وسلم آله الدة ابن ولذة رعغة ب الأسود بن رمعة 
ابن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بت أبي وقاص» فاختصم 
فيه سعد وعبد ابن زمعة,. فقال سعد: ابن أخي عهد إلي أن 
ابن وليدة زمعة, هذا ابني فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي, 
ولد على فراش 


)1 قال ابن كتير رواه و داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصراء ولهذا الحديث 
شاف كرة فب الشحات وعيرها عن وو كترة إنظر سير كد 5 2067 
(2) راد المعاد:5/ 410. 
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أبي: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هو لك يا 
عبد بن زمعةه الولد للفرااش وللعاهرالحجر: احتجبي منه يا 
تسودة) (1) لما راى من شبههة البسن بعنة: فجعله أحاها فى 
الميراث دون الحرمة (2). 
ويلزم الشافعية بناء على هذا أن لا ينسبوا الفرع من 
الزنا إلى أمه. وأن لا يورثوه: لأن الإرث الحلال لا يأتي به 


الحرام. 

تي لمزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه المسألة 
وأدلتها اله رك المرتتطة بثبوت الأنسشاب في 
محلها من هذه السلسلة. 


ج ‏ فروع أبويه من النساء 


ويشمل هذا الصنف أخواته وبناتهن وبنات إخوته مهما 
نزلت درحتهن بستوي في ذلك الأخوة والأخوات من حجهتين 
و من جهة واحدة. 

ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن أختاء وتفسير ذلك 
كنا تدكر اب العريي ان كون لرخل اشمة ربد ردحتالن 
صرت وخالدة: وله من عمرة ولد أاسمه عمروه ومن خالدة 

بنت اسمها سعادة: ولخالدة زوع أاسمه عمر وه وله منها نينت 
ا 0 فزوح زيد ولده عمرا 1 من حسناء,: وهي أخت 


و (3). 
وي ١‏ 1 تحريم هذا هذا الصيف: 


1. مجموع قوله تعالى: (وَأَخَوَانُكُمْ) وقوله: (وَبَتَاتُ 
الأخ وَبَنَاتُ الأختٍ) 


-_ 


2. انعقاد الإجماع على ذلك بناء على صراحة النص 
القرآني. 


(1) سبق تخريجه. 
(2) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 32/ 137: وانظر: الفتاوى الكبرى:2/ 226. 
(09 أحكام القران 4/81 
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د قروع الأجداد والجدات المنفقصلات 


بدرجة واحدة 


ويشمل العمة والخالةء أما العمة: فهي كل امرأة 
شاركت الأب ما علا في أصليهء والخالة: هي كل امرأة 
اد ا ا و الاير أو في أحدهما على تقدير 

ومن تفاصيل ذلك تحريم عمة الأب وخالته: لأن عمة 
الأب أخت الجدء والجد أب, وأخته عمة: وخالة الأب أخت 
جدته لأمهء والجدة أم, فأختها خالة» وكذلك عمة الأم أخت 
حدها لأبيهاء وجدها اب واخته عكمة: وخالة أمها حدنهه 
والجدة أم وأختها خالة» وتتركب عليه عمة العمة, لأنها عمة 
الأب كذلكء وخالة العمة خالة الأم كذلكء وخالة الخالة خالة 
الأم. وكذلك عمة الخالة عمة الأم. 

قال ابن العربي بعد ذكر هذه التفاصيل التي استنبطها 
من آية المحرمات: (فتضمن هذا كله قوله تعالى: 
1 0 5-0 (النساء: 2 بالاعتلاء في التحريم, 
ار يسري حيث ارد 0 الميرات يقف أين 0 
)1( 

ومثلما ذكرنا سابقا في الأخت لا تحرم أم العمة ولا 
أخت الخالة على الصورة السابقة في الأخت. 

أما الدرجة الثانية من هذا الصنف وما بعدها فهن حلال 
له كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. 


(1) أحكام الفران:479/1. 
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أما الكتاب فقوله تعالى: (وَعَنَانْكُمْ وَخَالاتَكُمْ4ة وكل 


ار ل ا ل لل ل ست ]| ال ا 
علا الجد. 
أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على ذلك. 





وقد دل على إباحة فروع 0 والخالات»: أن الآية 


اقتصرت عليهن/ ولم تتعرض ليناتهن فبقين على الحل 
لدخولهن تحت قوله تعالى: كاين لَكُمْ ما مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) 
(النساء: 24) 


بل إنه قد ورد التصريح بحلهن في قولم تعالى: (يَا 
أنه التَبُ إِنَا أَخْلئنا لك أروَاجَكَ جَكَ اللاني آتيئْت أجُورَهُنَ وَمَا 
مَلَكَت يَمِينْكَ مِمَا أقاءَ اللّهُ عَلَبْكَ وَبَتاتِ عَمُكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ 
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَتاتِ خَالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ (الأحزاب: 
0( 

والأصل أن ما أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله 


د - المحرمات بالمصاهرة 


عرف ابن عرفة المصاهرة بأنها (زوجة أصله وفرعهء 
ومن لها على زوجه ولادة» وفرع زوجة مسهاء وإن لم تكن 
في حجره) (1) 

وسنتناول الحديث عن هذا الصنف في المطلبين 


التاليين: 
أ العلاقة المعتبرة في حرمة 
المصاهرة 


يختلف نيوت المضاهرة بحست نوع العلاقة التي نشات 
سي ا 0 الحنسية: 
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ويمكن تصنيف أنواع العلاقات وارتباطها بحرمة 


الزواج الصحيح 


اتفق 0 العلاقة الناتجة عن زواج صحيح أو 
لك 


الزواج الفاسد 


وهو مثل الزواج الصحيح:ء إلا أنه لا يجب بالعقد الفاسد 
في الزواج حكمه: وإنما يبحب بالوطء فيه: وفي حكمه 
الوطء بشبهة: كوطء امرأة ظنها امرأته: وأشباه هذا يتعلق 
به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعاء قال ابن المنذر: 
(أجمة كل من تحفط عنه من علماء الأسنار عل أن الرجل 
إذا وطئ امرأة بنكاح فاسدء أو بشراء فاسدء أنها تحرم 
علي ا وابنه وأجداده وولد ولده: وهذا مذهب مالك: 
والأوزاعي, والثوري2» والشافعي, وأحمدء وإسحاق: وأبي 
ثور وأصحاب الرأي) (1). 

ولكن هذه الحرمة مع ذلك لا تجعل الرجل محرما لمن 
حرمت عليه؛ ولا يباح له به النظر إليهاء لأن الوطء ليس 
بمباح: ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطءء ولأن 
الموطوءة لم يستبح النظر إليهاء فلأن لا يستبيح النظر إلى 
غيرها أولى, والدليل على ثبوت الحرمة بذلك أنه وطء 
يلحق به النسبء فأثبت التحريم: كالوطء المباح. 


العلاقة المحرمة 


اختلف الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالزناء أي 
الحدرم الرجل مامرأة: هل 
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يحرم عليه أصولها وفروعها أم لا على قولين: 
القول الل : آنه لا يثنبت بالزنا حرمة المصاهرة: 0 
له أن يتزوج بأي امرأة من أصول المزني بها وفروعهاء كما 
أن لها التزوج بأي فرد من أصوله وفروعه» وهو مذهب 
المالكية والشافعيةء. ومن الادلة على ذلك (1): 


1. قوله تعالى: (وَحَلَائْلُ أَبْتَائِكُمْ الَذِينَ مِنْ أَضْلابكُمْ) 
(النساء: 23): ومن زنى بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا 
شرعا ولا عرفا. 

2. أن قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا تكح آبَاؤكُمْ مِنْ 
النْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلّفَ) (النساء: 22) إنما المراد به 0 
الدى هو صد الرا. ولم أت في ب القرآن النكاح المراد به 
الزنا قطء ولا الوطء المجرد عن 

3 ما روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 

آله وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها؟ 
أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يحرم الحرام الحلال: إنما يحرم ما كان 
بنكاجح) وفي رواية: (الحلال لا يفسد بالحرام) (2) 

4. أن التحريم بالعلاقة المحرمة موقوف على الدليل, 
ولا دلبل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحبيحه 
وقياس السفاح على الزواج في ذلك لا يصح لما بينهما من 
الفروق. 
أن الله تعالى جعل الصهر قسيم النسبء وجعل ذلك 
من نعمه التي امتن بها على عباده: 

.6 


[1) إعلاء الكوفكية: د, 190. وانطر الفاوة الى 2 6 318 فطلال أول الم 5/ 92 

27 فحت الروائد 2684 سنن اليف الكرف 9 169 الا رمطي 268/3 ولحي صقف 2 
لخر الحو ا في أخادت العلاف 2/ 275. فيض القدر زو 447 الكافل فى صثفاء الرجال 5/ 165. وسسار 
لك ات ل ع كرالك الول ل 
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الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره. 

8. أن في هذا الحكم سدا للذريعة حتى لا يصبح هذا 
القول ذريعة لفسخ الزواج بالطرق غير الشرعيةء قال ابن 
القيم: (من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها تمكين 
المرأة ابن زوجها من نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت 
موطوة ابنه» وكذا بالعكسء أو وطأه حماته لينفسخ نكاح 
امرأته) (1) 

9. إذا كان النسب الذي هو الأصل لا يحصل بالوطء 
الحرام. فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به أولى ألا 
يحصل بالوطء الحرام. 


0. أنه لو ثبت تحريم المصاهرة بالزنا ‏ فإنه عند 
ين فإذا جع دوس لمي ودار 

القول الانى: أن من رنى امراة خرم غليبد أصولها 
وفروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه» وهو قول الحسن 
وقتادة و سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سالم بن 
عيد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيقفة 
وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعيء ولم يفرقوا 
د بط ءالا عل التزوج اد سدع اجات درت السفة 
وهو مذهب ابن حزم إلا د قصل فى دلك: فقصر التحريم 
على الفروع مهما نزلوا فقطهء أما لو زنى الابن بها ثم 
تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده» ومن زنى 


بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب ان متروج أمهاء أو ابنتها: وهو 


)01 ]م 0 0 . 
2 النطلن 9/ 
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ا اختلف 0 مالك ف ذلك فقال في الموط!. 
فيمن 00 امرأته 2 با بننها أنه يفارق امرأته ولا يقيم 
معهاء قال ابن القاسم: (وكذلك عندي إذ زنى الرجل 
بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبدا) (1) 

وقد روى ابن العربي عن مالك رواية رجحهاء يقول ابن 
العربي: (وتركب على هذا ما إذا زنى بامرأة, هل يثبت زناه 
حرمة في فروعها واصولها؟ عن مالك في ذلك روايتان 
7 روى» وما روي ١ه‏ اقام مالك عمره كله يقر عليه 

درطا قرا ام ختلى قوله قد إن الدراك لا رم 
الحلال) )2( 

وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي (3): 

1. أن قوله تعالى: وَلَا تَنكِحُوا مَا تكح آبَاوّكُمْ مِنْ 
النْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلّف إِنَهُ كان فَاحِسَةً 0 
(النساء: 22), أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا 
أو غيرهء لأنه إذ كان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله 





عليها 0 وإذا تنبت ذلك في وطء الأب تنيت مثله في وطء 
أم عا سام إيجاب تحريم إلمرأة. 

ن قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمْ اللاي فِي حُجُوَرِكُمْ مِنْ 
نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْيُمْ بهنّ4) (النساء: 23) علق التحريم 
بالد حور والدخول بها اسم للوطء؛ وهو عام في جميع 


2 197 ل 121 530803 

(2) أحكام القرآن:1/ 496. 

(3) أحكام القرآن للجصاص:2/ 163,فما بعدهاء المنتقى:3/ 308. 
1ك اشر ال 1ك 
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4. ضروب الوطء من مباح أو محظور ونكاح أو سفاح, 
فوجب تحريم البنت بوطء كان منه قبل تزوج الأم لقوله 
تعالى: (اللاتِي َحَلْتُمْ بهن ), والدليل على ذلك أنه لو وطئ 
الآيق, 0 لو وطنها بنكاحج اه فننت 0 الدخولٌ لما 
كان اسما للوطء لم يختص فيما علق به من الحكم بوطء 
بنكاح دون ما سواه من سائر صضروب الوطء. 

5. أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحرم إلا ما 
كان بنكاح) كان جوابا لمن سأله عن اتباع المرأة2 وذلك 
الى لدعي سور وك ل و العييتي 
مراودتها على الوطءء وليس فيه إثبات الوطء, فأخبر 0 
الله عليه وآله وسلم أن فل ذلك لا يوحت تحرها دان لذ 
يقع بمثله التحريم إلا أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه 
00 ذكر. 

. أن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الحرام لا يحرم الحلال) أن فعل الحرام لا يحرم 0 
وهذا لا يصح اعتبار العموم فيه لاتفاق المسلمين على 
إيجاب تحريم الحرام الحلال وهو الوطء بنكاح فاسدء 
والطلاق الثلاث في الحيض والظهارء والخمر إذا خالطت 
الماء. والردة تبطل النكاحج: وتحرمها على الزوج» وغير ذلك 
من الأفعال المحرمة للحلال. 

7. أن الوطء الذي تحقق بالزنا آكد في إيجاب التحريم 
من العقدء لأنا لم نجد وطئا مباحا إلا وهو موجب للتحريم:, 


الام ري ابر اا و و ري 
من ذلل آن وحجود الوطء عله لإيحاب الحريم, فكيفهما وحد 
ينبغي أن يحرم مباحا كان الوطء أو محظورا لوجود الوطء, 
لان التخريم للم بخرجة عر أن تكون وظلنا ضحيحا:. 

القول الثالث: التفريق بين حالات مختلفة2 وهو قول 
الإمامية» وتفصيل ذلك 
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باختصار وبأدلته» كما نصوا عليه كما يلي: 


1. إذا كان تروجا وقد دخلل تروجنة: نم حضل الرزنا مبنه 
وس ام روجة اد ينها اوء اجتها إن القفهاء متففون 
على أن هذا الزنا الطارئ بعد الزواج والدخول لا يوجب 
التحريم2. ولا أثر له على العلاقة الزوجية المشروعة 
القائمة: وذلك للإجماع, ولما ورد في حملة من النصوص 

من أنّ الحرام لا يفسد الحلال» كالحديث ا عن زرا 
عن ابى جعفر الناقر اه قال فى رجل رنى نام اسرأنه أو 
بنتهاء أو بأختها: (لا يحرّم ذلك عليه امرأته» ثم قال: ما حرم 
حرام حلالاً قط) (1) 

2. إذا حصل الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة: 
فالمشهور والمعروف تبن 0 الشيعة أيضآً عدم 
التحريم. فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو أختها أو بنتها لم 
تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم 
على الابن» وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب», لا تحرم على أبيه 


(2). 
3. إذا كان الزنا بالعمة أو الخالة: لم يجز له بعد ذلك أن 
يتزوج من بناتهما وذلك بإجماع فقهاء الشيعة: معتمدبن 
على روايات صحيحة: كحديث محمد بن مسلم قال: سأل 
رجل آنا عد الله وأنا جالس عي رجل بال فى خالنه في 


.5 


1) وسائل الشيعة خ 20 2 429 1ك 6004 
)2( 0-0 2 اشنا كالسا ره ا لاخر ل ]| 2 ال ا 


(3) رسائل الشعة ع 20 02 4952 2252 26014 
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6. أن الزنا بغير العمة والخالة قبل الزواج2» فإن 
المشهور تبن قدامى الفقهاء آنه لا بوحب تحريماء لو ود 
أحاديث صحيحة بذلك,2 كما عن الإمام جعفر الصادق أنه 
سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماء أيتزوجها؟ قال: نعم, 
وأمها وابنتها (1): لكن المتأخرين من العلماء اشتهر بينهم 
القول بالتحريمء اعتمادا على روابيات صحيحة ايضا كما 
روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (الباقر أو الصادق) 
أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة 3 بابنتها؟ قال: (ل١)‏ 
(2)2 ويرجح الفقهاء المعاصرون رأي القدماء بالقول 
بالجواز لأن الروايات متعارضة2» مع تكافئهاء فالترجيح 
للموافق لكتاب الله تعالى وهو الجواز بنص الآية الكريمة 
(وَأَحِلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (سورة النساء الآية 24) [11], 


لكنهم يرون أن الأحوط والأولى استحباباً الاجتناب. 
ال 


نري 0 الأرجح في المسألة هو الأخذ بأحوط الأقوال 
فيهاء لأن الأساس الذي يقوم عليه هذا الباب هو الاحتياط 
والتورع» ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد 
أن يتزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فذكرت أنها أرضعتها: 
(كيف وقد قيل دعها عنك) (3) 

ونرى أن سبب هذا الاحتياط ليس النصوص الواردة 
فيها فقد ذكر ضعفهاء وقد قال المناوي عند ذكره لأدلة 
الفريقين: (وهي مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر 


11) وسائل لكك 20 0 425 2-7 225993 

(2) النخدر الساءى ل 42235 57 2590987 

(3) الناري.: 19625 الرهدد: 10 30 أو ناود. 3 306 الثاء.. 3 494 إحمد 3 2451 إن 
حبان: 10/ 30. 





صحيح من جانبنا ولا من جانبهم) (2)1 ولكن سببه 


أمرين: 3 3 
الأول: أنها مسألة خلافية من قديمء وذلك يدل على أنه 
قد يكون لها أصل صحيح من الدين2» فليست هي بآراء 
المتأخرين التي قد تحمل عل محامل مختلفة: ومن الآثار 
الكثيرة الواردة في ذلك (2): أن ابن عباس فرق بين رجل 





ا ققد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يبحمل 
السلاح, لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل. 

الثاني: سد الذريعة. ذلك أن الشرع والعقل والعرف 
يتطلب من الإنسان إذا ارتكب فاحشة في محل ما أن يبتعد 
عن ذلك المحل ما أطاق حتى لا يزين له الشيطان فعلها 
من جديدء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (وَلَا تَفْرَبُوا 
الرّتَى إِنهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلَا1 (الإسراء: 32), لأن من 
زين له الفاحشة الأولى ويسر عليه ولوجها أقدر على 
تبتسبير الفاحشة الثانية: وكيف لا يقدر وقد صارت في 
مرمهىف يديه ؟ 
تعفف عن الحرام, ع على ذلك 97 ل ا باطني: 
ذأن صاحبها قد لا بستمر عل ثباته» وآن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن سبل الغواية لا حد لهاء فلذلك كان الأحوط 
التورع عن هذا النوع من الزواج. 

وقد وافق اي كلا القولين على أن علة تحريم 
ال ال و ل ير إليها والحدوه بها 0 في حجرة 


11 قر 2476 
2 المكل. :1475 الصف لاس أ سه 2468/3 
(5) اشر المي 1900/7 
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ارتكاب الفاحشة معهاء فلذلك كان الاحوط الابتعاد 
الكلي عن هذا الباب الذي قد يصير ذريعة للحرام. 

بل نرى الحرمة المطلقة: وتقنين هذه الحرمة في حال 
ذيوع وإشاعة القول بفاحشته:ء أو قيام الدليل عليهاء لأن 
ذلك يضعه في محل تهمة كبيرة2 وقد يتزوج الفساق من 
عجائز لا يقصدون إلا بناتهن» فيجعلون من الزواج الحلال 
ذريعة للحرام. 

ولكنا مع ذلك نرى أن هذه الحرمة ليست مؤبدةء لأن 
للحرمة المؤبدة, ضوابط محددة لا تصح الزيادة عليهاء وقد 
قال تعالى: (وَاجِك لَكُمْ 0 كد ا نيا ا بل 


من ارتكب معها الفاحشة أو غيابهاء ولم يكن هناك من 
ندوت عتها انتقفى المغلول: وعاد حكم الرواج إلى أضله من 
الإباحة, إلا إذا تورع الشخص عن ذلك بناء على الآثار الدالة 


على الحرمة. 
وليس في القول بهذا كما قد - مخالفة للإجماع, 
باعتبار أن الخلاف القائم في اله ألة هو بين الحل 


دالحدات على ن هذا القول يجمع كلا القولين» وينفي 
محادين كلا الفريقين, فهو مع القائلين بالحل لأن الله 
تعالى قال: (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) (النساء: 24), وهو 
في نفس الوقت مع القائلين بالحرمةء لأن المصلحة 


ب أصناف المحرمات بالمصاهرة 
يحرم بهذا السبب أصناف أربعة: 
أصول الزوجة 


كأمها وجداتها من جهة الأم أو الأب في أي درجة, 
لقوله تعالى: ( وَأَعَّهَاتُ 
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نِسَائِكُم), (النساء: 23) فإنه معطوف على قوله تعالى: 
عت ١‏ علتكم أَمَهَائَكُمْ)4 فيكون معناه: وحرمت عليكم 
5-0 انساتكم وكلمة الأمهات هنا تتناول الأم المباشرة 
والجدات كما ذكرنا سابقاء وقد اختلف العلماء هنا في 
وقد 55 الفقهاء في اشتراط الدخول بالزوجة 
لتحريم أمها على قولين: 
القول الأول: أنها تحرم عليه بمجرد العقد سواء دخل 
بزوجته او لم يدخل بهاء وهو مذهب أحمد ومالك الشا 
وأصحاب الرأي»: ومذهب الإمامية (1): وهو ا أهل 
العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين 
وكثير من التابعين: واستدلواٍ على ذلك بما يلي: 





. أن قوله تعالى: (وَأَقَّهَاتٌ نِسَائِكُمْ) (النساء: 23) 
كلام تام بنفسه منفصل عن المذكور بعده, لأنه مبتدأ 
خبرء إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: ([خر 
عَلَيْكُمْ أْمَهَانْكُمْ وَبَتَاتْكُمْ) (النساء: 23) إلى قوله ارك 
(وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ) (النساء: 2)23 والمعطوف يشارك 
المفعطوقف عليه في خيره: ويكون خدر الأول خبرا للناني 
كقولهم: جاءني زمد وعمروو فإن معناه: جاءني عمروه 
فكان معنى قوله تعالى: (وَأَقَهَاتُ يِسَائِكُمْ) أي: وحرمت 

عليكم أمهات نسائكم», وأنه مطلق عن شرط الدخول: فمن 
ادعى أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف ل 
الكل قله الدليل. 

. أن إضمار شرط الدخول لا يصح في أمهات النساء 
مظهرا, لأنه لا يستقيم أن يقال: وأمهات نسائكم من 
نساتكم ‏ اللاتي دخلتم تهن: لأن أمهات ساننا لسن من 
نسائنا 

.3 


(1) إلا عا روي عن ]بن الى عقل عر الدذكات إلى عدم الحرمة إلا الدخول. ظام الكات فى الشريفة 
الاسلاضة الغراء ( 1 ض: 511) 
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4. والريائب من نسائناء: لآن البنت من الأآم وليشت الأم 
من البنت»: فلما لم يستقم الكلام بإظهار أمهات النساء في 
الشرط لم يصح إضماره فيه فثنيبت بذلك ن قوله: (من 
0 0 إنما هو من وصف الربائب دون أمهات النساء. 

نه لو جعلنا قوله تعالى: (مِنْ يِسَائَكُمْ اللاي دَخَلتُمْ 

8 (النساء: 23) نعتا لأمهات النساء وجعلنا تقديره: 
ل ا لل ا ا ا 
الربائب من الحكم وصار حكم الشرط في أمهات النساء 
دونهن» وذلك خلاف نص التنزيل, فثبت أن شرط الدخول 
مقصور على الربائب دون أمهات النساء. 

6. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا نكج الرجل 
امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها 
وليس له أن يتزوج الأم) (1) وفي رواية: (أيما رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو مانت عنده قلا بآنن أن 
يتزوج نتها: وايما رجحل دروخ امرأة فطلقها قبل أن يدخل 


بها أو ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها) وهو نص في 
المسالتين. 

7. عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية 
الكريمة: (أبهموا ما أبهم الله تعالى) أي: أطلقوا ما أطلق 
الله تعالى,» وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال: الآية 

8. أن ما روي عن ابن مسعود من ذلك روي الرجوع 
عنه2» فإنه روي أنه أفتى بذلك في الكوفة,. فلما أتى 
المدينة ولقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فذاكرهم رجع إلى القول بالحرمة. حتى روي انه لما 
أتى الكوفة نهى من كان أفتاه بذلك فقيل: (إنها ولدت 

9 


)1 قال الترمدى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده: وإنما رواه بن لهيعة والمثنى عن عمرو بن شعيب 
ال وار لضع شما ف الحا افر 52 425 والكلر سر الصيصض الكدات 2160007 
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0 أولادا) فقال: (إنها وإن ولدت) 

1. أن هذا النكاح يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق 
الها وروج أمها حملها ذلك على الصف الى هء شا 
القطيعة فيما بينهماء وقطع الرحم حرام فما أفضى إليه 
يكون حراماء ولهذا المعتى حرم الجمع بين المراة وبنتها 
وبين المرأة وأمها وبين عمتها وخالتها بخلاف جانب الأم 
حيث لا تحرم ابنتها بنفس العقد على الأم, لأن إباحة النكاح 
هناك لا تؤدي إلى القطعء لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر 
ابنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق والبنت لا تؤثر 
أمها على نفسهاء ومعلوم ذلك بالعادة. وإذا جاء الدخول 

تثبت الحرمة لأنه تأكدت مودتها لاستيفائها حظها فتلحقها 
الغضاضة فيؤدي إلى القطع. 

2. أن الحرمة تثبت بالدخول بالإجماع, والعقد على 
البنت تسنبب الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبب في 
موضع الاحتياط2 ولهذا تثبت الحرمة بنفس العقد في 
منكوحة الأب وحليلة الابن» كان ينبغي أن تحرم الربيبة 
بنفس العقد على الأم إلا أن شرط الدخول هناك عرفناه 
بالنص فبقي الحكم في الآية على أصل القياس. 

3. أن نص الآية يحتمل أن يكون بمعنى الشرط فيلحق 
الكل2. ويحتمل أن لا يكون فيقتصر على ما يليه فلا يلحق 
بالشك والاحتمال, وإذا وقع الشك والشبهة فيه فالقول 
لما فيه الحرمة أولى احتياطا. 

القول الثاني: أن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس 
العقد ما لم يدخل ببنتهاء وهو قول مالك وداود الأصفهاني, 
وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود وجابر: وهو إحدى 
الرواسين غن على وريد بن ثانت: وعن ريد سن تابنت أنه 
فصل بين الطلاق والموت قال: في 
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الطلاق مثل قولهما وفي الموت مثل قول العامة, 


وجعل الموت كالدخولء لأنه بمنزلة الدخول في حق المهر 
وكذا في حق التحريم: واستدلوا على ذلك بما يلي: 








1. قولم تعالى: (وَ[ْقَّهَاتُ نِسَائَِكُمْ وَرَبَائْبَكُمْ اللاتي في 
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلَتُمْ بهن (النساء: 23): فقد 
ذكر تعالى أمهات النساء. وعطف ربائب النساء عليهن في 
التحريم بحرف العطف, ثم عقب الجملتين بشرط الدخول: 
والأصل أن الشرط المذكور والاستثناء بمشيئة الله تعالى 
ور ع آل الكل ل ل ا اد 
فمن قال مثلا: عبده حر وامرأته طالق وعليه حج بيت الله 
تعالى إن فعل كذا أو قال: إن شاء الله تعالى فهذا كذلك 
فينصرف شرط الدخول إلى الجملتين جميعا فلا تثبت 
الحرمة بدو نه. 

2. ضعف ما استند إليه المخالفون من نصوص. 

الترجيح: 

نرى أن الأولى في هذا الأخذ 0 القولين, اغا من 
جهة الأدلة فإن المسألة محتملة من جهتين 

أولا: الإمكانية اللغوية لكلا المعسين قفد اختلف النحاة 
ف الوضف في قوله تعالى: (اللاتي دَخَلثُمْ بهنّ) فقيل: 
يرجع إلى الربائب والأمهات2» وهو اختيار أهل الكوفة, 
وقيل: يرجع إلى الربائب خاصة: وهو اختيار أهل البصرة, 
وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل 
ممنوعا كالعطف على عاملين. وجوز ذلك كله أهل الكوفة: 
ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر (1). 


ل اكات لت إل 24841 
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ثانيا: أن الخلاف فيها كان من الصدر الأول2 
بالعربية. ولذلك يقول ابن العربي: و هذه 
المسألة من غوامض العلم وأخذها من طريق النحو يضعف, 
فإن الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم 
اعرف من غترهم تمقطح المقصود منهم: وفقر اختلفوا فيه 
وخصوصا عليا مع مقداره في العلمين» ولو لم يسمع ذلك 
في اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية», فإنما ينبغي أن 
يحاول ذلك بغير هذا القصد) 





فروع الزوجة التي دخل بها 


وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاعء قريبة أو 
بعيدة: وارثة او غير وارثة: على حسب ما ذكر في البنات: 
ويطلق عليها لغة وشرعا الربيبة» وسميت بذلك لانه يربيها 
في حجره: فهي مربوبة» وفعيلة هنا بمعنى مفعولة. 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط كون الربيبة في 
الحجر لسريان الحرمة على قولين (1): 

القول الأول: إن ذلك شرطهء فلا تحرم عليه إلا إذا كانت 
في ححره: وهو قول داود والظاهرية يقول ابن حزم : : (أما 
من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة2» فإن كانت 
الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأء لكن 
خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها أبداء فإن دخل بالأم ولم 
تكن الابنة في حجره, أو كانت الابنة في حجره: ولم يدخل 
بالأم, فزواج الابنة له حلال, وأما من تزوح اخمراة الها أم أو 
ملك أمة تحل له ولها أم , فالأم حرام عليه بذلك أبد الأبد - 
وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها) )2( 

وكونها في حجره عنده ينقسم قسمين: 


(1) المغني:7/ 85. 
(2) المحلى:9/ 140. 
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أحدهما: سكناها معه في منزله؛ وكونه كافلا لها. 
والناتى: نظرة إلى امورها كولى علهاء لا بمعنبى 
الوكالة. فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها 
فقي 0000 
من الأدلة على ذلك: 

0 الله تعالى حرم الله 0 الريية بشرطين 
1-6 أن تكون في حجر المتزوج بأمها والثاني الدخول 
بالأم كما قال الله تعالى: (وَرَيَائِبُكُمْ اللايي فِي جُجُورِكُمْ 
ِنْ يسَائكُمْ اللاي دَحَلتُمْ بون فَإِن لَمْ تكونوا دَحَلْتُمْ بهن 

جُتاحَ عَلَيْكَمْ) (النساء: 23),: فإذا عدم أحد الشرطين لم 
يوجد د الح ريم" 

2. عن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي, قال: 
أو تحبين ذلك2 قلت: جم لشت لك بمخلية واحب من 





شركني في خير أختي قال: فإنها لا تحل لي قلت: فإني 
أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة:ء قال: لو أنها لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها ابنة أخي من 
الرضاعة, ارصعقنى واباها ثويبة2» فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن) (1), والشاهد في هذا الحديث الذي استدل به 
كلا الفريقين هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها إبنة أخي من 
ارساكم فشرط صلى الله عليه وآله وسلم في التحريم 


القول الثاني: أن ذلك لا يشترطء. فتحرم عليه سواء 


كانت في حجره أو لم تكن» قال ابن المنذر: وقد أجمع 
علماء الأمصار على خلاف هذا القول . [أي القول السابق], 
وقال ابن 


(1) الخارى: 5/ 1954: مسَلم: 2/ 1072 ابن حبان: 9/ 422 الببهفى: 7/ 75: الساتى: 3/ 290 ابن 
ماجة: 1/ 624. 
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كثير: (وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة 

000 الخلف والسلف) (1)» ومن الأدلة على ذلك: 
. أن الآية لم تخرج مخرج الشرطء وإنما وصفها بذلك 

ل ع مور ا ا ار 0 
التمسك بمفهومه. قال الشيرازي: (نمٌّ إن قيد (في 
حجوركم) وإن كان ظاهره يفهم منه أن بنت الزوجة من 
زوج آخر إذا لم ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه 
ولكن هذا القيد بدلالة الروايات» وقطعية هذا الحكم ‏ ليس 
قيداً احترازياً ‏ بل هو في الحقيقة إشارة إلى نكتة التحريم 
لأن أمثال هذه الفتيات اللاتي تقدم أمهاتها على زواج 
آخرء هن في الأغلب في سنين متدنية من العمر, ولذلك 
غالبا ما يتلقين نشأتهنٌ وتربيتهنٌ في حجر الزوج الجديد 

2. قور ال سك الل عل آل لل ل ل ل 
الحديث السابق: (لا تعرضن علي بناتكن/ ولا أخواتكن) (3) 

3. أن التربية او كونها في الحجر الا انين يهاارعي 

الترجيح: 





نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني: وهو 
قول جماهير العلماء من المذاهب المختلفقة.ء. صن باب 
الاحتيباط والتورع: ولاحتمال دلالة الآية الكريمة عليه» ومع 
ذلك فإن 

0 )1) 


(3) سل تحكركه. 
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'للقول الأول خض المشوعاة كن حيثت الأدلة؛ ومن 
أما من حيث الأدلة: فيكفي فيها وصف الربائب بكونهن 
في حجوركم» والقول بأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب 
تغيد لا يتناسب مع البلاغة القرانية التي تغتهد عند بيان 
الأحكام الدقة والإيجاز, ولا تطنب إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك2ء فأي فائدة في ان يذكر سرد المحرمات في آبية 
واحدة: ثم يذكر في أثنائها هذا الوصفء ثم لا تكون له أي 
ا ا ا 
وقد ذكر اس القيم من علل الوصف بذلك (جواز 0 
في ححرهه وأنه لا يحب عليه إبعادها عنه ومؤاكلتها والسفر 
والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك) (1) 
وعقب على ذلك بقوله: (ولما خفي هذا على بعض أهل 
الظاهر شرط في تحريم الربيبة ان تكون في حجر الزوج), 
وهذا التعليل لا ينسجم مع سائر المحرمات,. لان قوله 
([وربائبكم4 من غير تقييد بوصف كاف في الدلالة عل 
ذلك لأن المحرمية تكفي وحدها للمؤاكلة والسفر والخلوة: 
فهل يرى ابن القيم أن سائر المحرمات الا يسري عليهن ما 
ذكره من آثار كونها في الحجر؟ 
وقد قال قال ابن حجر مشيرا إلى قوة الدليل في هذا: 
(ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالفء لكان 
الأحد بد أولى: لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين» أن تكون 
في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا 
تحرم بوجود احد الشرطين) (2) 


(1) راد المعاذ: 5/ 122, 





(2) فتح الباري: 9/ 158. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (113) 
وأما من حيث المقاصد: فالحكمة الشرعية التي نراهاء 


والتي على أساسها ذكرنا ترجيحاتنا السابقة المتعلقة 
بالعلاقة المحرمة في المصاهرة هي أن الربيبة إذا لم تكن 
5: الشجر ان كانت مروجة علا لا حضل تريوع امهاا اف 
طمع فيهاء بل يعتبرها كابنته. فلذلك راعت الشريعة هذا 
الاعتبار. فحفظت البنت التي في حجر زوج أمها بتحريمها 
عليه, فلا تحتاج إلى تكلف الاحتجاب, لكونه محرما لها. 

رد الك أبسا سد لله 1 
سد ام كر سو ار ار سا و 
تكون هناك محرمية بينهماء وكلتا الذريعتين 0 
بوجودها في غير بيته. 


ويشملن زوحة ابه وزوجات أجداده من حههة جهة الأب أو 
الأم مهما علت مرتبتهن وُجد دخول بهن أولاء لقوله تعالي: 
(وَلَا تَنكِحُوا مَا بَكَحَ آبَاؤْكُمْ مِنْ النّسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلَف إنَّهُ 
كَانَ فَاحِسَةَ وَمَفْنَا وَسَاءَ سَبيلا) (النساء: 22), فهذه الآية 
تحرم ا الآباء بعبارتها الصريحة2 وزوجات الأجداد 
باعتبار أن اسم الأب يطلق لغة على الأصل المذكر سواء 
كان مباشراً أو غير مباشرء فيكون معناها: (ولا تنكحوا ما 
نكح أصولكم من النساء)ء: وقد انعقد الإجماع على تحريم 
زوجات الأجداد. 

يقول ناضر مكارم الشبرارق في بيان الحكمة من هذا 
التحريم: (من الواضح أن هذا الحكم إِنُما هو لمصالح 
مختلفة وحكم متنوعة في المقام»ء فإن الزواج. بإمرأة الأب 
هو من ناحية يشبه الزواج بالأمٌ, لأن امرأة الأب في حكم 
الأمّ الثانية» ومن ناحية أخري إعتداء على حريم الأب وهتك 
له. وتجاهل لاحترامه» مضافاً إلى أنّ هذا العمل يزرع عند 
أبناء الأب 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (114) 

الميت بذور النفاق بسبب النزاع على نكاح زوجته, 
وبسبب الإختلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من 
يتزوج بها)ء بل إن هذا النوع من النكاح يوجب الاختلاف 
والتنافس البغيض بين الأب والولدء لأنٌّ هناك تنافساً 
وحسداً بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية غالباً: فإذا تحقق 
هذا النكاح (أي نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة 
الوالد (أي بعد طلاقها من الأب طبعاً) كان السبب في 
الحسد واضحاًء لأنّ امرأة الأب ستحظى بهذا الزواج منزلة 
أرفع» مما يؤدي إلى تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الأخرى 
أكثرء وأمًا إذا تحقق بعد وفاته فإثه من الممكن أن يوجد 
لذي الاين نوعاً عن الحشد بالسية لأننه: هذا ولنس عن 
المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في ذم هذا النوع 
من النكاح إشارات إلى هذه الحِكّم الثلاث لتحريم نكاح 
امراة الأب على وجه الترنيب) (1) 


زوجات فروعه 

ويشملن (2) زوجة ابنه وزوجات أبناء ابنه وأبناء بنته 
وجد دخول بهذه الزوجات أولا إذا كانت الفروع تفرعت عن 
صلبهء لقوله تعالى في سياق عداد المحرمات: (وَحَلَائِلَ 
أَبْتائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ) (النساء: 23): والحلائل جمع 
حليلة: وهي الزوجة. 

وقد أجمع العلماء على أن حرمتها بمجرد العقدء قال 
الطبري: (ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن 
الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح, دخل بهاء 
أو لم يدخل بها) (3): ولفظ الأبناء شامل لكل من تفرع عنه 
من الذكور فتحرم زوجات الفروع 


(1) ف الافتل 2 167 
)2( الم 0 56 اك 602 ها ع السام 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (115) 
مطلقاًء وحليلة ابن الابن وابن البنت وإن سفل تحرم 
بالإجماع, وبدلالة اللفظ لأن ابن الابن يسمى ابنا مجازا لا 





المعنى الأول : 37 595 لبيان ‏ الخاصية وإن لم يكن 
الابن إلا من الصلب لقوله تعالى: (وَلَا طابر يَطِيرٌ 
بِجَنَاحَيْهِ4 (الأنعام: 38) وإن كان الطائر لا يطير إلا بجناحيه. 

المعتى الثانى: آن يكون لبيان القسمة والتنويع؛: لأن 
الارن قد يكون من الصلف؛ وقد يكون من الرضاع, وفر 
يكون بالتبني أيضا على ما ذكر في سيب نزول الآية, فإن 
البي صلى الله عليه واله وَسَلم لما تروج اهرأةت ريد دن 
حارثة بعد ما طلقها زيد وكان ابنا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالتبني فعابه المنافقون على ذلك, 
وقالوا: إنه تزوج, بحليلة ابنه فنزل قوله تعالى: (وَحَلَائِلُ 
أنْتَائِكُمْ الذين عن أَصْلابكُمْ )+ (النساء: 23), وقول تعالى: 
(فَلَمَا قَصَى رَيْدْ مِنْهَا وَطَرًا : رَؤَجْنَاكَهَا لِكَئْ لا يَكُونَ عَلَى 
المُؤْمِيِين حَرَحٌ فِي أزواج أَدْعِيَائَهِمْ إِدا قصَوا مِنْهْنَ وَطرًا 
وَكَانَ أَمْرٌ اللَّهِ مَفْعُولاً4 (الأحزاب: 37), و مكارم 
الشيرازي: (وأمًا التعبير ب (من أصلابكم) فهو في الحقيقة 
لأجل أن هذه الآية تبطل عادة من العادات الخاطئة في 
الجاهلية. حيث كان المتعارف في ذلك العهد أن يتبنى 
الرجل شخصاً ثمّ يعطي للشخص المتبني كل أحكام الولد 
الحقيقي, ولهذا" كانوا لا يتزوحون بزوجات هذا النوع من 
الأبناء كما لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيقي تماماًء والتبني 
والأحكام المرتبة عليها الآ أسا بير لها في نظر الإسلام) (1) 

ومن الحكم التي ذكرها العلماء لتحريم حليلة الابن أن 
حليلة الابن لو لم تحرم على الأب,: فإنه إذا طلقها الابن 
رها ندم علن ذلك وريد العود الها, فإدا بروحها اوه 


ورث 


1 كلام 3 1735 





الرحم حرام فيجب أن يحرم حتى لا يؤدي إلى الحرام. 


: المحرمات بالرصاعه 





يحرم بالرضاع ثمانية أصناف (1) أشار إلبها قوله تعالى 
في آنه المحرمات: [(وَأمَهَائكة اللادى ارصعتكمْ وَاحَوائكم 

مِن الرّصّاعَةِ) (النساء: 2)23» وقد قال العلماء: إن اقتصار 
القرآن على الأم إشارة إلى تحريم كل من اتصل بعمود 
للع من الاصول والضرفم” واعتضاته على الاخوات 

لأن إطلاق الأم 0 المرضعة لاا على بناتها 
يجعل من الرضيع جزءا ممن أرضعته كأولادهاء وأكد ذلك 
بأخوة أولادها له فيكون 0 الرضيع ابنا لهما بمنزلة الابن 
من النسب, ا 1 1 بالنسبة 
وبنات الأخ وبنات الأخت. 

وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 
أجمله القرآن ووضح ما أشار إليه في جملة أحاديث منها ما 
روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أريد على ابنة حمزة فقال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي 

حر ال ا وار صر ارر عليه ا تر حر اللرحس) لاه 
وفي رواية من ١‏ 

(1) الأم:28:5 المخلين:9, 131 المتسوطظ:5/ 132. ناخ الصناتك 2/ 2601 الفتاوى المنية: 1/ 343, 
شرح البهجة:4/ 378, المغني:7/ 87: الإنصاف:9/ 329,الخرشي:4/ 178,حاشية الدسوقي:2/ 504, فتح العلي 


الغالك:2/ 729. قل الأوظار :6) 376 اجكام الفران لانن الثر :1 479 أجكام القران للخشاض:2/ 7177 
(2) سبق تخريجه. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (117) 
وفي رواية قال صلى الله علبه واله وسلم: (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة) 
دو لش ا بعد او ا عا 11 
0 إنها" ابنة ا من الرضاعة ار صضعتدنى وأناها نوبية) (1) 


وبما أنه ليس كل رضاع ل ا ول 
هنا الفروع المرتبطة بشروط التحريم بالرضاعة؛ بالإضافة 


إلى ذكر أصناف المحرمات. 


| تروط التحريم بالرضاعة 





اختلف العلماء في الشروط التي يعتبر بها الرضاع 
مكرما ونشرد عااعم © اللوى عهاء مع ذكر الخلاف 
الوارد فيها. 


الشرط الأول اتحاد لبن الفحل 


أي كون الحليب الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه 
إلى رجل واحدء فالمرأة التي طلقها زوجها وهي حامل أو 
بعد ولادتها منه» فارضعت طفلا؛ ثمّ تزؤجت باخر وصار لها 
حليب من الثاني فأرضعت منه الطفل كذلك لم تنشر 
الحرمة. :5 

وقد عرفه الجصاص بقوله: هو الرجل يتزوج المراة 
فتلد منه ولداء وينزل لها لبن بعد ولادتها منه فترضع به 
صبيا (2)2 أو هو أن ترضع امراة رجل ذكراء وترضع امراته 
الأخرى أنثى. 


(2) احكام القران للجصاص:2/ 180. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (118) 1 

وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على الأقوال 
التالية (1): 

القول الأول: أن لبن الفحل لا يحرم شيئاء وإنما يحرم 
من الرضاعة ما كان من قبل الننساء: ولا يخرم ها كان من 
قبل الرجال» قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (وذهبت 
طائفة إلى أنّ لبن الفحل لاينشر الحرمة, ولايكون من 
الرضاع أب ولا عمٌّ؛ ولا عمَّةء ولاجدٌ أبو أب» ولا أخ لأب 
ولهذا الفحل أن يتزوّجهاء أعني: التي أرضعتها زوجته. ذهب 
إليه الزبيره وابن عمرء وفي التابعين سعيد بن المسيب, 
وسليمان , بن يسارءه وفي الفقهاء ربيعة بن., ابي عبد 
الرحمان أستاذ مالك, وحماد بن أبي سليمان أستاذ أبي 
حنيفة, والأصم» وابن علية وهو أستاذ الأصمء؛ وبه قال أهل 
الظاهر) (2): ومن الأدلة على هذا القول: 

1. أن ,الله تعالي ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء 
فقال: (وَأَمَّهَانْكُمْ اللاتي أَرْصَعْتكمَ وَأَحَوَائَكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ) 





ا ل ل ال ل 6 106 ك1 
لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب. 

ا ا ا الل ل م مر 
الإرضاع: فإنه لو نزل اللبن في تندوة الرجل فأرضع نه 
7 لا تثبت الحرمة, فلآأن لا تثئبت في جانبه بإرضاع زوحته 
ولى. 

القول الثاني: التحريم بلبن الفحل»؛ وهو قول سفيان 
الثوري: والأوزاعي, والليث بن سعد وآنبي حنيفة: ومالك: 
والشافعيء وهو مذهب الإمامية: قال ابن عبد البر: وإليه 

(1) العاتة تَشرك] اليداية 3 448 دح الأنور:1/ 378. اه الضات: 4/ 4 الخرت 4 176 المسقة: 4/ 
0 أاحكام القران لانن العري :1/ 483 أحكام القران للخضاض:2/ 180 المعدي :7/ 87 الفتارى الكدرق 3/ 


1 المحلى: 10/ 178: 
(2) الخلاف 3/ 567 68: 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (119) 

ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة 
أهل الحديث. 

. وعلى هذا القول لو كان لرجل امرأتان فحملتا منه 
وارضعت كل واحدة منهما صغير | أجنبياء فقد صارا أخوين 
لآب من الرضاعة, فإن كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح 
بينهما2ء لأن الزوج أخوها لأبيها من الرضاعة» وإن كانا 
أنثيين لا يجوز لرجل أن يجمع بينهماء لأنهما أختان لأب من 
الرضاعة وتحرم على آباء زوج المرضعةء لأنهم أجدادها من 
قبل الأب من الرضاعة وكذا على إخوته, لأنهم أعمامها من 
الرضاعة وأخواته عمات المرضع فيحرمن عليهء وأما أولا” 
إخوته وأخواته فلا تحرم المناكحة بينهم. لأنهم أولاد 
الأعمام والعمات ويجوز النكاح بينهم في النسب فيجوز 
في الرضاع. 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: 

1. عن عائشةم أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن 
عليها بعد الحجاب, وكان أبو القعيس أبا عائشة من 
الرضاعة, قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى 
أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أبا 
القعيس ليس هو الذي أرضعني, ولكن أرضعتني امرأته: 
فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: 


با رسول الله إن أفلح أخا ا القعيس حاء تستادن علي 
فكرهت أن آذن حتى أستأذنك؟ قالت: فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: ائذني له) (1) 

2. عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جاريةء, والأخرى غلاماء أيحل أن يتناكحا؟ 
فقال ابن عباس: لاء اللقاح واحد (2). 

3. أن الحرمة بالرضاع كما تثبت من جانب الأمهات تثبت 
من جانب الآباء وهو الزوج 

.4 


(1) البخاري: 5/ 1962, مسلم: 2/ 1069: الموطأ: 2/ 602.: النسائي: 3/ 302. 
1 


(2) مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 8 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (120) 
. الذي نزل لبنها بوطئه: فإن رسول الله صلى الله 
0 واك وسلم شنهةه بالنشست في اللنحريم: والحرمة 
بالنسب تثبت من الجانبين فكذلك بالرضاع: 
6 أن لس العراة شرك ها وسن عن كان ين] فنه 
وهو ا جل ولولاه لما كان لبن فينسب الطفل إليهما معاً. 
ن استدلال الس الشيرا بالقرآنٍ غير 2 لأن من 
الرضاع فى جاتب الرجل هما يفيت باليسيهة: 
8. أن الله تعالى بين الحرمة في القرآن الكريم في 
00 المرضعة لا في جانب زوجها لأن البيان من الله 
تعالى بطريقين: بيان إحاطة وبيان كفاية. فبين في 
النسب يان إخاطة وبين في الرضاع بيان كفاية من باب 
الاستدلال. بالقتصوض عليه على غيره وقة أن الحرمة فى 
جانب المرضعة لمكان اللبن وسبب حصول اللبن ونزوله هو 
ماؤهما جميعاء فكان الرضاع منهما جميعا. 
الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني:. لورود 
النصوص الصحيحة الصريحة بذلك. 


الشرط الثاني ألا يتجاوز الرضيع 


ويتعلق بهذا الشرط المسائل التالية (1): 


(1) الفرطاك: 11075 أحكاء العران للخضاع 2 115 القد_ 2 155 الأم 28/5 اللشوطظ 5 
5. شرح فتخ القدبر: 3/ 445. لسان الشكيم: 323,. بدائغ الضائع: 4/ 5: حاشية الدسوقي: 4/ 158: التمهيد: 8/ 
3 مختصر اختلاف العلماء: 2/ 315. 





رضاعة الكبير 


اتفق الفقهاء على أن ارتضاع الطفل,2 وهو دون 
الحولين يؤثر في التحريم» واختلفوا فيما زاد على الحولين 
على الأقوال التالية: 

القول الأول: أن مدة الرضاع المؤتر في التحريم 
حولان» فلا يحرم بعد الحولين2.» وهو قول ابن شبرمة, 
وسفيان الثوري: والشافعي: وابني يوسف» ومحمد بن 
الحسن: داك سليمان» ورواه ابن وهب عن مالك: وهو 
قول الإمامية, واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرَضِغن أَوَلَادَهُنّ حَوَْلَبْنِ 
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمََّ الرَّضَاعَةَ) (البقرة: 233) ووجه 
الاستدلال بالآية أن الله تعالى جعل الحولين الكاملين تمام 
الرضاعة, وليس وراء تمام الرضاعة شيءء؛ ومثله قوله 
تعالى: (وَفِصَإِلَةٌ في عَامَيْنِ) (لقمان: 14) 01 تعالى: 
(وَحَمْلَهُ وَفِْصَالَهُ تلاثون شَهرَا) (الأحقاف: 15) وأقل الحمل 
ستة شهرهء فتبقى مدة الفصال حولين. 

2. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين) (1) 1 

3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) 
(2): 


.4 


آل 5لا 1 1ل فطل شر 56 آل اسن تر |[ إن ال 0 شل شرهة 
عن إن عيينة إن اضكاة ابن عيينة وقفوه: ٠‏ وهو الصواب, وكذلك أخرجه ابن ابي شيبة وعبدالرزاق وسعيد بن منصو 
ا لي ين 2 عل ون لتر ار الدات 2 60 وكال ا الجورى قال الدارقطي لم 
سيد عن ان عييية من الف وهو بقة حافظ) الحقى فى أحارت الخلا 2 305 وانظر النا رفسل 20 4 174 
ل و 278 لضت ]ل | 1 65 550 مطمتت عل لكان 46577 تال 4ه 
(2) اللرفدى 3 258 السات : 301/3 مسد إستى ن رأاشوة 7119/1 
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5. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا 
(1). 

6. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتم بعد حلم, 
ولا رضاع بعد فصال) (2). 

القول الثاني: الزيادة اليسيرة على الحولين» وقد 
اختلف في مقدارها على مذهبين: 

رأي المالكية (3): أجاز المالكية زيادة شهر أو شهرين 
بشترظ آلا يقظم قبل انتهاء الحولين قظاما يستعني فية 
بالطعام عن اللبن. فإن فطلم واستغنى بالطعام عن اللبن 
ثم رضع في الحولين فلا يحر 

رأي الحنفية (4): أن مدة مدة الرضاع 00 حولان ونصف 
ولا يحرم بعد هذه المدة: سواء ثناء المدة أم لم 
يفطمء, واستدلوا على ذلك 2-0 تعالى: (وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا) أي: ومدة كل منهما ثلاثون شهرا. 

وقال زفر 0 الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم 
فهو رضاع: وإن عليه ثلاث سنين ٠‏ 

القول الثالث (5): إن إرضاع الكبير تنتشر به الحرمة 
في حق الدخول والخلوة إذا كان 


11) سس الترك5 27 258 


2-5 
نم 
لد 


سبق تخريجه. 
) المدونة:2/ 297. 
(4) المبسوط:136. بدائع الصنائع:4/ 5. 
) المحلى: 10/ 205, المبسوط: 136: بدائع الصنائع:4/ 5:المغني:8/ 142. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (123) 
قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة»: وهو 
مذهب عائشة وعطاء والليث,: وابن حزم ' يقول ابن حزم : 
(ورضاع الكبير محرمء ولو انه شيخ يحرم» كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق) (1): واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. أن الله تعالى أ مر الوالدات بإرضاع المولود عامين, 
ينقطع بتمام الحولين. 


فغن زيتب نت أبى سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج 
لنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول لعائشة: والله ما 
تطيب فشي أن يزادي الغلام. قد استغني عن الرضاعة, 
فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, 0 يا رسول الله: والله 
إني لأري في وجه أبي حذيفة من دخول سالمء. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه فقالت: إنه 
ذو لحية, فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة, 
فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد (2). 

3. أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما 
الرضاعة من المجاعة) (3) حجة لنا فيهء لأن للكبير من 
الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغيرء فهو عموم لكل 
رضاع إذا بلغ خمش رضعات كما أمر رشسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم. 

4. أن عائشة, مع روايتها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الرضاعة من المجاعة) لكنها رأت الفرق بين أن 


(1) الفحلى: 2/10 :205: 


ان 7ه 


2) سبق تخريجه. : : 
3 الخار 2 9536 سك 2 1076 | ١‏ 2282 الساء 5015 1 8 626/1 | 
6/ 94. 
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6. يقصد رضاعة أو تغذية: فقمتى كان المقصود الثاني 
لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام: وهذا هو إرضاع عامة 
الناسن: وأما الأول فيجور إن احبج الى حعله زا مخرم: وقد 
يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. ١‏ 

أنه ليس في امتناع سائر أمهات المؤمنين من 0 
يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكرءه لأنه يباح لهن ان لا 
يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن. 

الترجيح 

نرى 0 الأرجح في المسألة بناء على ما ورد التصريح 
به “في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ 
أَؤْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاتَ أَنْ يْتِمَّ الرَّضَاعَة) (البقرة: 
3) هو أن الرضاعة محددة بالحولين كأقصى تقدير. 


اختلف الفقهاء في اعتبار رضاعة من فطم قبل 
الحولين على قولين: 

القول الأول: أن مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى 
فيها الرضاء واتصل.؛ وله قظم أمة فانيتفى بالطعام: نم 
أرضعته بعد ذلك امرأة في الحولين لم يحرم ذلك الرضاع؛ 
وإنما يكون ذلك إذا فصل بين الرضاع الأول والثاني فطام 
كامل باستغنائه عن الرضاع بما انتقل إليه من الطعام فأما 
فطام دوم أو يومين فإنه يبنتشر الحرمة: ونه قال الأوزاعي 
وابن القاسم وأصبغ. 

وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس 
بعده رضاع: دلو اد شخ ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعا 
بعد الحولين. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة قال: (هذا إذا لم يتعود 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (125) 
بعد هذا الفطامء فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام لا 
حت الحرمة ني شاع شد لك الات شر اهار شد كف 
ا ا 6 10 بك ا اا ا ا 
(1)» واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. أن الحولين مدة لنهاية الرضاع وإكماله كما قال الله 
تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ ترصضس أؤلادهد حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ 
أرَات أنْ بُتِمََ الرَضَاعَةة (البقرة: 233), فعلّق ذلك بإرادة 
الإتمام2» ولو لم يصح فطام قبل ذلك لما علق ذلك بإرادة 
من يريد إتمام الرضاعة. 9 

2. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) 
)2( 


3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا رضاع بعد 
فصال) (3): وذلك يوجب أنه إذا فصل بعد الحولين أن 
ينقطع حكمه بعد ذلك. 





القول الثاني: أنه لا يعتبر الفطام إذا تم الرضاع في 
المدة المجحددة: وهو فقول جمهوه الثلماء: وفال بد من 
المالكية مطرف وابن الماجشونء: وهو قول الإمامية (4), 
واستدلوا على 


(1) المبسوط:5/ 38 

(2) الدرطرة 0 0 ل ا 101 

3 اقال عضت الرابة اخلخضا- روى من حديت على دعن حديك جابن متي على ماه اللساني قن 
فجي الضعير إحا حديت جاب قرواة أنه داود الطبالسي فى متستدف ورداة بن عدي في الكامل واعلة ضام وقل 
ان و ا قالا الرواية عن حرام حرام نصب الراية:3/ 219, وانظر: الببهقي: 7/ 319. 

(4) اختلف الإمامية في المسالة على ثلا الماك 

كر ل لل اي ص را ل ل 

ا ار ل 0ت 0 ل 

3 يكفي عدم الفطام وإن كان بعد الحولين, وهو قول الإسكافي.. 
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ذلك بأن للحولين اختصاصا بالرضاع فإذا وجد فيها حرم 
كعا لو اتصل. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثانيء: بناء على 
ما ورد في الآية الكريمة من تحديد مدة الرضاعة. 


الشرط الثالث أن تكون الرضاعة من 
الندي 


ا ال ع لدو الكت لسار هل هو ما 
مسي ما أ وس مووي ل 
لكا م دع اه و لضي كم مسر > 2 
حقن به على قولين (1): 
القول الأول: أن المحرم هو ما امتصه الراضع من ثتدي 
المرضعة بقيه فقط» وهو مذهب الظاهرية: والإمامية: 
وقول اللبت سن سعدء واستدلوا على ذلك بها يلى: 
نه لا يسمى إرضاعا إلا ما وضعنته المراة المرصعة 
0 في فم الرضيعء يقال: أ رضعته ترضعه إرضاعاء 
ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أحذ الفرضع او الرضيغ 
فيه التدى وامتضاضة إناه: وأما كل ما عدا ذلك مما دكرنا 
فلا يسمى إرضاعاء ولا رضاعة ولا رضاعاء إنما هو حلب 





وطعام وسقاء. وشرب وأكل وبلعء وحقنة وسعوط 
و يرء ولم ترد بذلك النصوص الشرعية. 

ال ال لاسا رم اراد 
ال وو اك موا ا وو و ا 5 
حرم | 


(1) المحلى:10/ 185., المدونة:2/ 295, الخرشي:4/ 177: سبل السلام:2/ 312,حاشية الجمل:4/ 477. 
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4. بما قوبلت به المجاعة من أكل أو شرب أو وجور أو 
غير ذلك: إلا ان يكون رضاعة. 

5. أنه لا يصح القياس في هذه المسألة. وإلا كان 
الرضاع من الشاة إرضاعا محرما لشبهه بالرضاع من امرأة 
لأنهما جميعا رضاعء؛ والمخالفون لا يحرمون بغير النساء. 

القول الثناني: أن | ط واللدود والوجور (1) تحرم 
كتحريم الرضاع: وهو مذهب آبي حنيفة ومالك: والشافعي: 
- الشعبي, ونص الحنفية 0 أن أن اللبن 0 تنجس 
ب وانتشار العظم (2). 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في الحقنة على الرأيين 
التاليين (3): 


الرأي الأول: أنها لا تنشر الحرمة» وهو مذهب أبي 
حنيفة, ومالك: ل دسم عن أحمدء واستدلوا على ذلك 
بأنه ليس برضاع ولا فى معناه: فلم يجز إثبنات حكمه فيه, 
ويفارق ذلك فطر الصائمء فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم, 
ولا إنشاز العظم: وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم 
واششر العظم, ولاه وضل اللدن إلى بالباطن من غير 
الحلق, أشبه ما لو 0 من جرةح. 


الرأي الثاني: أنها تحرم2» وهو مذهب الشافعيء لأنه 
سبيل يحصل بالواصل منه الفطرء فتعلق به التحريم 
كالرضاع. 

وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي: 





)1( ) الوجور هو وصضع اللبن تحت اللسان, واللدود ما صب من جالب الشق, والسعوط الدواء .يصب في لاك 
58 


(3) الفعى 8 140 شر اليحة 4 275 
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3. أن هذه السبل توصل إلى المعدة فلذلك أثئرت في 
التحريم 

4. ل 1 الك عا داك وسلم الرضاعة المحرمة ما 
استعمل لطرد الجوع: وذلك موجودا في السقي والأكل. 

5. القياس على فساد الصوم بوصول أي شيء إلى 
الجوف من أي منفذء ولهذا نص الحنفية على التحريم إن 
وصل اللبن إلى جوفه من الجانب الأعلى لا 000 
الأسفل: واستدل ابن القاسم من المالكية 0 
الو او د لع سمي موه كر ب 
في الصائم يحتقن: إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى 
جوفه. )1( 

6. أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي حدثه أن أباه 
أخيرة آنه شال على بن انف طالت فقال: إنى اردت أن 
اتروح امراة وقد سفتني من لبنها وانا كبير تداويت به»© 
فقال له علي: لا تنكحها ونهاه عنهاء وكان علي بن أبي 
طالت بقول. إن سفه امرا 2ع ار سيك او عترم 

الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول: لأن اسم 
الرضاعة الشرعية لا يتحقق إلا بمص الثديء: أما شرب اللبن 
مز خاو لدت افابة لا ييحقق به اهخ عضر فى الرصا عه 
وهو عملية المص» وقد نص العلماء على تاتيرها النفسي 
الكبير على الطفل, ل 
في اللترعيتا 
الغذاء في الجسم لكان نقل الدم ل ار 0 في 
حصول المحرمية» ولم يقل بذلك أحد. 


(1) التاج والإكليل:5/ 536. 
20 لس عد الات 7 461 ال لك 28010 
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أما الاستدلال بإفطار الصائم بنفوذ الغذاء إلى الجوف 
الاستدلال بها أوالقياس عليها لوجود الفارق»: فليس هناك 
ما يجمع بين الصيام الذي هو قربة وله شروطه الخاصة, 
وبين هذا النوع من الإرضاع الذي قد يكون مكروها لتأديته 
إلى إيقاع محرمية بين الناس قد تسبب بعد ذلك حرجا لهم. 


الشرط الرابع أن يكون اللبن خالصاً 


أي غير مخلوط بشيء آخرء وقد اختلف الفقهاء في 
حكم اللبن المختلط بغيره بحسب كمية المختلط والمادة 
المختلط بها على الاعتبارين التاليين (1): 


الاعتبار الأول كمية الاختلاط 


اللبن المختلط بمائع لم يغلب عليه: اتفق أكثر الفقهاء 
- عدا الذين يشترطون الرضاعة من الثدي من لامر 
والإمامية - على أن اللين المشوب بمائع لم يغلف علية؛ بان 
كان اللبن غالبا بحيث بقيت صفاته», مؤثر في الحرمة: ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون المخالط نجسا كالخمر وآن 
يكون طاهرا كالماء ولبن الشاة. 

اللبن المختلط بما يغلب عليه: اختلف الفقهاء إذا كان 
اللبن مشوبا بما غلب عليه على قولين: 

القول الأول: أن اللبن المغلوب لا يؤثتر في التحريم, 
وهو مذهب الحنفية والمالكية,. وقد اعتبر الحنفية الغلبة 

مرين: 


ينك ا : 
1. بالأجزاء إذا خلط لبن المرأة بلبن الحيوان أو بالماء. 
2 شير اللون والطعم إذا خلط بالدواء ونحوة. 

.3 


.4 


11 لم223 184 2 الماك 1265 
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5. واستدلوا على ذلك بما يلي: 


6. أن اسم اللبن يزول بغلبة غيره عليه. 

7. أن اللبن المغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل 
شربه ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم:ء كما 
لو كان غالباء وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية, فأما 
هذا ليس بلبن مشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم 
ولا إنشاز العظم فليس برضاع ولا في معناه. فوجب ان لا 

8. أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى 
التغذي على ما نطقت به الأحاديث: واللبن المغلوب بالماء 
لا يغذي الصبي لزوال قوتهء؛ فإنه لا يقع الاكتفاء به في 

القول الثاني: أنه يثبت التحريم»: وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة: 

قال الشافعية: يحرم وإن كان اللبن مغلوباء بأن لم يبق 
من صفاته شيءء, بشرط أن يشرب الطفل الجميع أو 
يشرب بعضهء إذا تحقق أن اللبن قد وصل إلى الجوف بأن 
بقي منه أقل من قدر اللبن» وأن يكون اللبن مقدارا لو 
انفرد لآثر. 

وقال الحنابلة: اللبن المشوب كالمحض في إثبات 
التجريم به على المذهب؛: والقشوبت هو المختطلط بغيرة؛ 
والمحض هو الخالص الذي لا يخالطه سواه سواء شيب 
بطعام أو شراب أو غيره» وسواء أكان غالبا أو مغلوباء لأن 
أجزاء اللبن حصلت في 1 لو كان لونه ظاهرا. 

الترجيح: 


نرى أن الأرجح في المسألة هو القول بعدم التحريم, 
لأن التغذية مع كونها تتحقق باختلاط اللبن بالمائع أو عدم 
اختلاطه. فالمواد المختلطة به لا تزيل عنه التغذية2» ومع 


ذلك لا يتحقق عنصران هامان سنتحدث عنها في هذا 
المبحث, وهما: أن هذه الرضعة لا تعتبر من الرضعات 
المشبعات التي يتم بها التحريم: بل الإشباع الذى تم هنا 





هو بالمواد التي اختلطت باللبن بالإضافة إلى اللبن نفسه., 
والثاني ن هذا الرضيع شرب اللبن: ولم يرضعه. 


اختلاط اللبن بغيره من المواد 
اختلاط اللبن بطعام 


اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بطعام على قولين: 
القول الأول: أن التحريم يثبت به لوصول عين اللبن 
إلى حوف الطفل,. وحصول التغذية بههءه وهو هذهب 
الجمهور. 
القول الثاني: لا تأثير للبن المخلوط بطعام ولا المتغير 
هيئته» ولا ما مسته النار لأن اسم الما لا يقع 0 وهو 
أرائهم في ذلك: 
مذهب الحنفية: اختلف الحنفية فيما لو كان اللبن هو 
الغالب على رأيين (1): 
ٍ الرأي الأول: لا تثبت به الحرمة: وهو رأي أبي حنيفة 
لان إلقاء الطعات كد اللبن يغيره فهو يرق مه وربما بتغبر 
الرأي الثاتى: تثبت به الحرمة: 7 راى آبي يوسشف 
ومحمد لأن الحكم للغالب: والغالب هو اللبن ولم يغيره 
شيء عن حاله. 
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0 حدى اغات” اللبن في الطعام فكان الطعام " , الغالب 
واللبن لتن امرأة نم طبخ على النار حتى عصد وعاب اللعن 
أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو 
جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي 
ذلك كله أو أسقيهء فأجاب: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء 
وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي 


)1( 
وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه يحرم 
إذا كان الطعام أو الشرات الغالب؛ وروى عنه القاضي أبو 

محمد هذه الرواية فقال يحرم وإن كان اللبن مستهلكا (2). 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
نت كانت القمار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى 
التغدى باللى. 5 اللحم؛ وإنشار العظم: 
. إن كانت النار لم تمسه والطعام هو الال لا تثبت 
000 . آن الطعام أكل والموجب للحرمة شرب اللين دون 


الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني, للعلل 
التالية: 

العلة الأولى هي أن اسم اللبن لا ينطبق على الطعام 


(1) المدونة:2/ 303. 
(2) المنتقى:4/ 155. 
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وبالتالي لا يعتبر من أكله رضيعاء والأصل في الأسماء 
الشرعية تحقق مسمياتهاء خاصة في الأمور غير معقوله 
المعنى, فإن غابت الأسماء غابت معها الأحكام. 

والعلة الثانية. أن طبخ اللين بالنار يبغير بعض محتوياته؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه علمياء فبعض الفيتامينات تحرق, 
وبعض المواد تحللء فلا يبقى من حيث مكوناته نفس اللبن 
الذي خرج من الأام. 

والعلة الثالثة. وهي أهم العلل أن هذه الرضعة لا 
يتحقق بها الإشباع باللبن» بل الإشباع يكون بالطعام الذي 
يحتوي على ذلك اللبن» فلذلك لا تحرمء. لأن الحديث الذي 
نض على قبيود الرضاعة المحرعة استرط ك5ونها مشبعة؛ 
وسنرى بعض تفاصيل ذلك فيما يأتي. 





اختلاط لبن امراة بلبن امراة اخرى 
اتفق أكثر الفقهاء على أنه يثبت التحريم من المرأتين 
إذا تساوى لبنهما (2)1 أما إذا غلب لبن إحداهما 0 
الأخرى, فاختلفوا في ذلك على قولين: 
القول الأول: تثبت الحرمة منهما جميعاء وهو قول 
الجمهور ورواية عن أبي حنيفة, وهو قول محمد بن الحسن 
وزفرء واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. أن الشيء يكثر بجنسهء ولا يصير مستهلكا به. 
. أن ذلك يعتبر كأنه ارتضع من كل واحدة منهن لأنه 
ل لل ا أ عسل لم يخرج عن كونه رضاعا محرماء 
ففتله ما لو شيب بلين آخر (2). 


(1) نقل بعضهم الإجماع في ذلك وهو غير مسلم لما سنعرفه من شروط الرضاعء انظر: درر الحكام:1/ 
357 


(2) المغني:8/ 140. 
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القول الثاني: تثبت به الحرمة بينه وبين من يكون لبنها 
غالباء وهو فقول أبي يوسف: لأن المغلوب لا يظهر حكمه 
في مقابلة الغالب. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن اختلاط لبن امرأتين 
يجعل من الرضيع راضعا لكل واحدة منهما رضعة غير 
مشبعة, وبالتالي لا تدخل تلك الرضعة في الرضعات 
المحرمة: كما سنرى ٠.‏ 


حكم بنوك الحليب وتأثيرها في الحرمة 


وهي من القضايا 00 حيسث يقوم البنك تجمع 
لبن الآشهات عن عن طريق التبرع أو البيع ثمٌّ تبريده وحفظه 
في تلاحات نبضعة 4 أو تحفيفه وإعطاءه للأطفال 
المحتاجين للرضاعة الطبيعية,. وقد اختلف فيها الفقهاء بناء 
على أقوالهم في اشتراط الرضاعة بمص الثدي على 
قولين: 





القول الأول: أن هذه الرضاعة لا تحرم ولو فرض أنهما 
شرنا من لسن امرأة واجذة؛ لآن المحرم هو ها اصتصه 
الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقطء أما من سقي لبن 
اغرأتة فشربة من إناء, أو حلب في فمه فبلعه أو أطعمه 
بخدر أو قن طلقام أو صن فى قمة ان فى أنقه أو فى 
اذنه أو حقن به لا يحرم كل ذلك شيئاء ولو كان ذلك غذاءه 
دهره كله وهو مذهب الظاهرية: وقول الليث بن سعد وهو 
الإمامية المعاصرون, رردذكر أدلة ابن حزم في محلها 0 

1. عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع ‏ الراك 
بالوجور ومن الكأسء ولذا لا 
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3. يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلاً أنه 
ارتضع من البقرء يقول صاحب الجواهر: (بل لا يبعد أنْ 
يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثديء فإنٌ 
المعتبر هو ما كان بالتقامه الثديٍ وامتصاصه, بل قد يشك 
الامتصاص من 0 الندي 0 دحو بل وفقى حذب 
الصبي اللبن من الثدي بغير الفم) (1) 

او ل السسين ال جاء رجل إلى أمير 
المؤمنسن: فقال: إن إمراتى حليت من لبنها فى مكوك - أى 
طاس شرب به فاسقته حاريتى: ققال: أاوجع امراتك 
0 بجاريتك,. وهو هكذا في قضاء علي ع (2). 

انه لو كانت العلّة هي انشاز العظم وانبات اللحم 
3 شيءٍ كان لوجب أن نقول,اليوم بأن نقل دم امرأة إلى 
طفل يحرمها عليه ويجعلها أمّهء لأن التغذي بالدم في 
العروق أسرع وأقوى تأثيراً من اللبن. 

القول الثاني: التحريم,. وهو القول الذي اتفق عليه 
أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بحدة من 
0 - 16 ربيع الثاني 1406 هم/22 - 28 ديسمبر 1985 م»: بعد أن 
عرض على المجمع دراسة فقهية: ودراسة طبية حول بنوك 





فى العالم الاإسلامفىي,. وسران حزرهة الرضاح هنهاء: وقد 
استند في هذين القرارين على المعطيات الثلاثة التالية: 
1. 


.2 


11) +واهرالكلام:29/ 294 
(2) الكافي:5/ 445. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (136) 

5. ان ينوك الحليب تجرية قامت بها الأهم الغريية: ثم 
ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها 
فانكمشت وقل الاهتمام بها. ‏ , 

4. أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب, يحرم 
به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد 
الشريعة الكلية المحافظة على النسبء وبنوك الحليب 
مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

5. أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر 
للمولود الخداج - إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام 
الأيام» وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج 
إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من 
الاسترضاع الطبيعيء الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 

الترجيح: . 9 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما رآه أصحاب القول 
الأول بناء على شروط الرضاعة التي سبق ذكرهاء وأهمها 
أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من الثدي. 

ونحن لا نوافق رأي المجمع الفقهي بما يحدث في 
المجتمعات الإسلامية من تعاون, فإن ذلك ليس عاما من 
جهة,» ثم إن الحاجة قد تختلف من منطقة إلى أخرى, 
فيكون التعاون بين المناطق جميعا عن طريق هذه البنوك, 
ملعا خضل مح شوك الدي. 


الشرط الخامس أن يرضع المقدار 
الكافي 
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اختلف الفقهاء في مقدار الرضاعة المحرمة على 
الأقوال التالية (1): 

القول الأول: إن قليل الرضاع وكثيره يثبت الحرمة, 
وروي هذا القول عن ابن عباس,»2 وبه قال سعيد بن 
المسيب: والحسن, ومكحول» والزهري: وقتادة: والحكم: 
وحماد:: والاوزاعي: والثوري: والليث, وإليه ذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد في رواية»: واستدلوا على ذلك بما يلي: 

:1 آن قولهة حالر: [وَاصَهَانَكَمْ اللادى ارصضفكة 
وَأَحَوَائَكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةٍ) (النساء: 23) وقول رسول الله 
صلى الله ع وآله وسلم (يحرم بالرضاعة ما يحرم 
بالنسب), قد ورد الرضاع فيهما مطلقاً, والأصل في 
المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده» ولم 
ينبت عندهم هذا التقييد. 

عن عقبة بن الحارث قال: 'تزوجت امرأة فجاءتنا 
0 سوداء فقالت: أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة فأعرض 
عني: فأتيته من قبل وجهه: قلت إنها كاذبة قال: كيف بها 
وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك) (2) فقد أمره 
صلى الله عليه والهة وسلم بالمقارقة ولم يستفسر منه عن 
عدد الرضعات, وتركه 

.3 


(1) الأم:5/ 730 أحكام القران لابن الثر.-1/ 481النارت الكري:3/ 168 مح الأنهر 1/ 
1 5 1774 الذناك الذنا. 55:27 مظالت اول المت 5 601 2 لل السلا 3102 

(2) البخاري: 5/ 1962. الترقذي: 10/ 30, أبو داود: 3/ 306 النسائب: 494/3 احمد: 3/ 451 ابن 
حبان: 10/ 30. 
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. الاستفسار دليل على أنه ليس فيه عدد مقدرء بل 
00 فيه أصل الإرضاع. 

5. اا ل ص الدالة على 
الخمس منسوخ: فعن ابن مسعود قال: ل امر الرضاع إلى 
أن قليله وكثيره يحرم» وروي عن ابن عمر أن القليل 
يحرم» وعنه أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول: لا بأس 





بالرضعة والرضعتين, فقال: قضاء الله _خير مبن قضاء اين 
الزبير, قال تعالى: (وَأَقَهَانَكُمْ اللاتي أَرْصَعَتَكُمْ وَأَحَوَاتكُمْ 
م الرْصَاعَة) (النساء: 23) 
ال لم 
أوقات متفاصلات جائعاء لأن الرجل لا يشبعه من اللبن 
رطل ولا رطلان: فأين تجد 1 في ثديها قدر ما 
بتسبعه؛ هذا محال عادة: فالظاهر أن معدود (خمسا) فيه 
المضات. 

7. أن حديث الإملاجة محمول على المص والجذب مما 
لم يدر معه لبن يصل إلى الجوف. 

8. أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان 
الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير. 

القول الثاني: أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات, 
فإن كان أقل من ذلك ل2ا تحصل المحرفية: وإلى هذا ذهب 
الشافعية والحنابلة في الرأي الراجح من مذهبهم: وروي 
هذا القول عن عائشة: وابن مسعود ‏ وابن الزبير» وعطاء: 
وطاوسء وقد اختلف الحنابلة والشافعية في حد الرضعة 
المشيفة كما يلى: 
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مذهب الحنابلة (1): إن المرجع في معرفة الرضعة إلى 
العرف لأن الشرع ورد بها مطلقاء ولم يحدها بزمن ولا 
مقدار. فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف: فإذا ارتضع 
الصبي2ء وقطع قطعا بينا باختياره2» كان ذلك رضعة, فإذا 
عاد كانت رضعة: أخرى: فأما إن قطع لحيدة شسسن: أه 
للانتقال من ثدي إلى ثديء أو لشيء يلهيه: أو قطعت عليه 


المرضعة: ا لو ال ل ب ك0 


الحال2» فإذا عاد فهي رضعة أخرى. وهذا اختيار أبي بكرء 
وظطاهر كلام أحمد فى روانة نبال . 

مذهب الشافعية (2): إن التقم الرضيع الثدي ثم لها 
بشيء قليلاء ثم عاد كانت رضعة واحدة ولا يكون القطع إلا 
ما انفصل انفصالا بينا واستدل على ذلك بأن الحالف لا 





يأكل بالنهار إلا مرة فإذا أكل وتنفس بعد الازدراد إلى أن 
ناكل يكون ذلك كله غرة واخدة وإن طان. 

وقالوا: 00 احد ندبها الواحد فانقد ما فيه نم حول إلى 
الآخر مكانه نفد ما فيه كانت هذه رصضعة واحدة. 

ومن أدلة القول الثاني: 

8 علة التحريم بالرضاع هي أنه ينبت لحم الصغير 
وينشز عظمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 


(1) المغني:8/ 138, الإنصاف:9/ 75 3. 
(2) الام :5 129 المطالت :5 2418 
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3. يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) 
(1) ولا يكون ذلك إلا برضاع يوم كامل على الأقل: وهو لا 
0 خمس عناتة 

ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تحرم 
المصة ولا المصتان) (2) 

5. عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله 
صلى الله عليه واله وسلم: وهو في شتي فشفال: يا نبي 
الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى2» فزعمت 
اغرادي الأولى أنها ارضعت اغراني الحددىي (رصضعة أو 
رضعتين»: فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تحرم الإملاجة والإملاجتان) (3) 

6. ن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول 
الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا (4). 

7. عن عائشةأنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن» نسخت بخمس 2 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهن فيما 
يقرأ من القرآن) (5), 


1) قال اين 00 رواه أبو داود من حديث أبي موسى الهلالي. وفيه قصة له مع 0 وش في ا 
الحسر د كل اسل بن الترا. 4 262, ال 7 461 أحمد 2432/1 

(2) مسلم: 2 1074 السد 3 455 أبو راور: 2/ 224 اس ضاحه.: 1 624 أن حان. 38/10 
المفى: 0 الدارقطني: 4/ 5 

0 عسلهة 10742 

(4) الفس المستتك على سخ مسلم 124/4 ال مم 7/ 455 السار. 299/3 





زه 2055 تعر 5ج ]55511 0 8ه 2111 سر 51د كا 2555 1 1ك ال دما 
الموطأ:2/ 608.. 
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9 فهذا الحديث يتضمن شيئين: حكماء وكونه قرآناء 
فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة» وأما ما فيه من 
كونه قرانا قهذا لم شته: ولم نتصور أن ذلك قرآن إنما 

ر نسسهمةت ؟؛ وبقي 

القول الثالث: يحرم الثلاث فصاعداء وهو قول أبي ثور 
ورواية عن أحمدء واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تحرم المصة ولا 
المصتان) (1), ومفهومه: أن الثلاث تحرم. 

2. أن حديث عائشة: ١؛‏ لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر, 
وليس هذا بمتواتر: وهو قراءة شاذة» والقراءة الشاذة لا 
يجوز الاستدلال بها. 

3. أن الرضعة والرضعتين ليس لهما تأثير» كما أنه قد 
حتى لا تقطع الأيدي بشيء من التافه؛ واعتباره في نصاب 
الزكاة,. فلا يجب فيها شيء إذا كان أقلء: ولا بد من حد 
فاصل» وهو التلاث. 

القول الرابع: وهو أكثر الأقوال تضبييقا في هذا الباب, 
وهو للإمامية: ولهم في المسألة أقوال أ أشهرها تلانة : 

3-1 عشر رضعات. 

2 - تمس عكشرة 1 

3 ما أنبت اللحم وشدٌ العظم. 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (من أصحابنا من 
قال: إِنْ الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم 
يفصل بينهنٌ برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال: خمس 
عشرة 


(1) سبق تخريجه. 
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رضعة وهو الأقوى و يوم وليلة أو عاانيت اللحم وشد 
العظم إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى) (1): وقد 








استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

1. أنه لاريب أنه لايكفي مسمّى الرضاع ولا الرضعة 
الواحدةرٍ إجماعا وسثة مستفيضة : بل كتابا نا ابضاء لعدم 
صدقٍ الأمّ, الواردة في قوله سبحانه: (ق أمَهِانُكُمْ اللآتي 
أرْصَعْنَكُمْ)2. على من أرضعت طفلاً مرّة أو مرّتين. ومثله 
0 سبحانه: (وَأَحَوائُكُمْ مِنَ الرضاعَةٍ) بل يتوقف صدقها 
عند اال لح الذلة د انها عار سر عق درفا 
عنوان الأمومة وغيرها من العناوين المخدّمة: قالعرق 
والاعتبار متصادقان على عدم كفاية المسمّى والدفعات 
القليلة. 

. 2. أثه وإن صدق الرضاع بالقليلء لكنّه لايصدق عنوان 
الم الذي هو الموضوع في الآية. خصوصاً ‏ إذا قلنا بأنٌّ 
الإسلام بل كان دارجاً قبله في 'عصر الجاهليةء ومن 
المعلوم عدم تحقق الأمومة عندهم بمسمى الإرضاع. 

أما التخصيص بالعدد. فمن الأدلة على اعتبار خمس 
عشرة رضعة: 

1. ما ورد في موثقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي 
جعفر ع: هل للرضاع حدٌ يؤخذ به؟ فقال: (لايحرّم الرضاع 
أقلّ من يوم وليلة: و خمس عشرة رضعة متواليات: من 
امراك واجدة من لبر فجل وات ل فصل يها رصعة امرأة 
غيرها. فلو أنْ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات 
ع كن فحل واحدء وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل 


(1) الخلاف:3/ 68. 
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3. آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما) (1) 
4. ما رواه الصدوق في المقنع مرسلاً. قال: لايحرّم من 
الرضاع إل ما أنبت اللحم وشدٌ العظمء قال: وسئل الصادق 


ع: هل لذلك حد؟ فقال: (لايحررّم من الرضاع إل رضاع يوم 
وليلة» أو خمس عشرة رضغة منواليات لاتفصل ينهر) (2) 

ومن الأدلة على كفاية عشر رضعات في التحريم: ما 
روي عن أبي جعفر ع قال: (لايحرّم من الرضاع إلاآ 





المخبورة أو خادم أو ظئرء ثمٌّ يرضع عشر رضعاتء» يروي 
الصبت: وينام) 

دمتها ها رواه عثر بن بريد قال: شسالت ابا عد الله ع 
عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: (لايحرّم). فعددت 
عليه حتى أكملت عشر رضعات, فقال: (إذا كانت متفرقة 
فلا) 

ومن الأدلة على الثالث ما رواه علي بن رئاب في 
الصحيح عن أبي عبد الله ع قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ 
قال: (ما أنبت اللحم وشدّالعظم). قلت: فيحرم عشر 
1 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة, والأوفق بمصالح الناس, 
والأقرب لمناهج الشريعة هو القول الأخيرء لأنه يتوافق مع 
ما ورد في النصوص الكثيرة من الرضاعة لا تعتبر إلا فيما 
أنبت اللحم وشدٌ العظمء وذلك لا يكون إلا بالعدد الكثير, 
بالإضافة إلى أن الروايات 


11) الوسائ 12 كا اكات اام 2 الاك 0/1 22-112 1 
0 تررك ]ل] ‏ 14525-2 
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الواردة في ذلك روايا تت كثيرة وصحبيحة وقوية الدلالة. 

هذا من حيث الأدلة» أما من حيث المصالح التي اعتبرها 
الشرع. فإن المرأة قد تحمل في مجتمعاتنا الصبي في 
حجرها فيبكي: فتلقمه نديهاء فير ضع »: نم تذهب» وقد لا 
تراه بعد ذلك, فلو قلنا بالتحريم لأجل ذلك لحصلت مشقة 
كبيرة للناس بسبب تقييد مثل هذه الأمور. 

والأخطر من ذلك أن يصبح هذا الأمر وشلة للقفريق 
. الاردء عاد مثل هذه المرأة لتزعم صادقة أو كاذبة 
حصول الرضاعة فتفرق 0 الأزواج, وتتخذ من الشريعة 
ل ل ا ال ا 
وسسن فن ريد إرضاعة نم إن إرعاعها عتررععات او 
لير رع الو ب 





ومقاصدها. فإن من مقاصد الشريعة تضييق دائرة 
المحرمية. فتحا لباب الاختيارء ودرءا للمفاسد التي قد 
تحصل بسبب توسيع دائرة المحرمية, فلذلك حصرت إما في 
كبار السن كالام والجدةٍ والعمات والخالات: أو في 0 
تسكن مسكنا واحذا كالاخوات: والقول. بالخريم 
الرضاعة توسيع لهدا الصيق. 


ب -اصناف المحرمات من الرضاعة 
سنسرد هنا المحرمات بالرضاع بناء على القائلين 


باعتبار لبن الفحل, فالمحرمات بالرضاع تتمثل في 
الاأصناف التالية: 


الأصول والفروع 
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الأصول من الرضاع: وهن امه وام أمه وام ابيه من 
الرضاع مهما ل درجتهن, فإذا رضع طفل من امرأة حرم 
عليه الزواج بمن أرضعت لأنها صارت أماً له» وكذلك بأم ا 


وإن علت دام افيه رضاعا وهو روج الفرضقة عهما علت 
درجتها لأنهن صرن جدات له كما حرم عليه ذلك من النسب. 
الرضاع وإن نرلن, فإذا رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة 
لزوج المرضعة ]ا ا ا م سل 
ذلك الرجل التزوج بهذه البنت وفروعهاء ولو كان الرضيع 
طفلاً ابناآً له فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده مهما 
نزلن كما يحرم ذلك من النسب. 


فروع اللاصول 
فروع أبونهة من الرضاع: آأى أخواته وبناتهن وبنات 


ا ما نزلت درجتهن يستوي في ذلك من 
رضع عنه او قله ان هزه لاه رعاعه ضار احا للجميع. 





فروع حدس فر الرشاح 6د الدرحه الأولى فقط: أوهن 
المرضعة خالات له وأخوات زوجها عمات له؛ فيحرم عليه 
التزوح واحده عدون كما بحرم ذلك امن اللعسسم وأما ا 


5 الفروع 


أي زوجة ابنه وابن بنته من الرضاع وإن نزل سواء دخل 
الفرع بزوجته أو لاه وقد اختلف الفقهاء في حكمهاء 
والحمهور على تحريمها بناء. على القول بلين الفحل وعلى 
التحريم بالمصاهرة» ويدخلونها بذلك في قوله تعالى: 
(وَحَلَائِلٌ أَنْتائِكَن الذِينَ مِن 
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أَضْلابكُمْ )+ (النساء: 23), ولا يخرجونها بقوله: (الَّذِينَ 

مِنْ أَصَلابكُمْ) 

لكن الأرجح من ذلك هو ما ذهب إليه الإمامية (1), 
واختاره كثيرمن العلماء. ومنهم ابن القيم والشوكاني (2), 
وهو عدم التحريم بذلكء: ومن الأدلة التي ساقها ابن القيم 
لذلك: 

1. أن التحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب, لا على 
تحريم المصاهرة فتحريم الرضاع أصل قائم بذاتهء والله 
جارد اع لمن كن كنا عات حريي الرها؟ إلا من النسب, 
ولا إشارة:, بل أمر أن يحرم مه ما يحرم من النسي ودف 
ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم ما يحرم بالصهرء ولولا 
أنه أراد الإقتصار على ذلك لقال: (حرموا من الرضاع ما 
بحرم النسب والصهر) 

2. أن الرضاع مشيه بالنسب: ولهذا أحد منه بعض 
أحكامه, وهو الحرمة والمحرمية دون التوارث والإنفاق 
وسائر أحكام النسب, فهو نتسب ضعيف : ختذ بحسب 
ضعفه بعض النتسب: ولم يقو على :شائر احكام النسب: وهو 
ألصق به من المصاهرة,. فكيف يقوى على أحكام المصاهرة 
مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه. 


3. أن المصاهرة والرضاع لا نسب بينهما ولا شبهة 
دلا م دلا سال داه كان در الم ريف اا 
لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة2 ويقطع العذر 
كمن الك البيان دوعلى رسوك البلاع, وعلسا التسليم 
والإنقياد. 

2 ناي السياء. الك ل الادلة عل دقل تمسر 

على 


هذه خلاصة ما ذكره ابن القيم من الأدلة, ونحن نرجحها 
لا من باب قوة ما فيها 


1) كلام الكاك فد ال الأسلا.: الغراء لك 1 2 258 
(2) انكلر: راد الكار: 12415 سل الأوظار: 7/ 123 
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حر أادله فقظهء بل لنبناسيها مع المضالح الشرغة الدى 
تضيع دائرة المحرمية في اصبة الحدودء فتقتصر عل 
المنصوص عليه د09 غير المنصوص» وقد قال تعالى: 
(وَأْحِلُ لَكمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 4 (النساء: 24) 


أصول وفروع زوجته من الرضاع 


أصول زوجته من الرضاع: وهن أمها وجداتها من جهة 
الأب والأم, فيحرم عليه التزوجح بواحدة 0 بمحرد العقد 
عليها سواء دخل بها أو لم يدخل, كما يحرم ذلك من 
النسب. 


فروع زوجته من الرضاع: وهن بناتها وبنات اولادها من 
الرضاع وإن نزلت درجتهن» فإذا تزوج رجل امرأة كانت 
متزوجة قبله بآخر وأرضعت طفلة فإن هذه الطفلة بنتها 
0 ضاع وتصير بالنسبة له بنت زوجته فتحرم عليه إذا 
بامها كما يحرم عليه التزوج بإحدى فروعها من الإناث 

1 ما يحرم عليه بناتها من النسب. 


زوجات أصله من الرضاع 


أي زوجات أبيه وجده وإن علا سواء دخل بها الأب أو 
الحد او لا قلو رصع طفل من امراة متروجة ضار روجها ليا 





له من الرضاع وأبو الزوج جدآ له كذلك فإن كان للزوج 
زوجة أخرى غير من أرضعته حرم على الرضيع التزوج ا 
لأنها زوجة أبيه من الرضاعء كما يحرم عليه التزوج بامر 
أنبه فن النسب: 


تشنيات من المفحرمات من الرضاء 


ذكر الفقهاء أن قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
فيها التحريم بالنسب ولا يثبت التحريم بالرضاعة لوجود 
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ومن تلك الصور المذكورة (1): 

أم الأخ أو الأخت من الرضاع: إذا رضع طفلان من امرأة 
فصارا أخوين بالرضاع» ثم رضع أحدهما من 00 2 
فهذه المرضعة تكون بالنسبة للذي لم يرضع منها 0 

من الرضاع فتحل له» وكذ! لو كان لأخيه من الرضاع 
0 فإنها تحل له أيضاً لعدم وجود المحرم لأنها 0 
في الحالتين. 
. ولو كان الطفلان أخوين من النسب ورضع أحدهما من 
أجنبية وصارت أماً له من الرضاع جاز لأخيه أن يتزوجها 
لأنها أم أخيه رضاعة: بينما لا يجوز له أن يتزوج أ اي كيه 
نسباً لأنها اما أمه إن كانا شقيقين أو امرأة أبيه إن لم يكن 
شقيقاًء وكلتاهما محرمة 

أخت ابنه 2 العامة إذا رضع طفل من امرأة 
ضار ايناً لروجها من الرضاع, فإذا كان لهذا الطفل أخت 
من النسفب ب لم ترضع من تلك المرأة فإنه يحل لذلك الزوج 
ن يتزوج هذه البنت وهي أخت ابنه من الرضاع لعدم 
المخرم ينهماء وضثله إذااكان للرخحل ابن من السيب رضع 
من امرأة جنبية ولها بنت نسبية أو رضاعية فلذلك الرجل 
أن يتزوج بهذه البنت وهي أخت ابنه من الرضاع لانعدام 
العلاقة المحرمة بينهما. بينما لا يجوز له أن يتزوج أخت ابنه 
من السب لأنها إقا ينته أو بنت امرانهة التي دخل بها 
وكلتاهما محرمة عليه. 


.ومثل ذلك أن يرضع الطفل من جدته لأمه فتصير أمه 
أختآً له من الرضاعء فلا تحرم على زوجها لأنها صارت 
برضاع طفلها من أمها أختاً له من الرضاع فقط وأخت 
الابن من الرضاع لا يحرم التزوج بها ابتداءً فلا يؤثر الرضاع 
الطارئ على تلك الزوجية بقاء من باب 


(1) المبسوط: 5/ 138. تبيين الحقائق:2/ 183,الإنصاف:8/ 113.الخرشي:4/ 179:تنقيح الفتاوى 
الحافدية: 1/ 5535 
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اولى. > 3 3 

أم ولد ولده رضاعاً: إذا أرضعت أجنبية ابن الابن أو ابن 
البنت فإنها تصير أم هذا الابن رضاعاً فيحل لجد الولد أن 
يتزوجها مع أنه لا يجوز له أن يتزوج أم ابن ابنه أو أم بنته 
بالمصاهرة والثانية بالنسب. وكذلك لو أرضعت زوجة الابن 
طفلاً أجنبياً فإنه يكون ابن ابن رضاعاً فإذا كانت له أم 
نسيبة أو رضاعية أخرى لا تحرم على الجد الذي هو أبو زوج 

أم العمة أو العم أو الخال أو الخالة من الرضاع: لعدم 
العلاقة المحرمة بينما تحرم إذا كانت من النسب لأنها إنَا 
جدة لأب أو لأم أو امرأة الجد. 


ثانيا ‏ موانع الزواج المؤقتة 


نتناول في هذا المبحث الحديث عن تتمة الموانع التي 
نتنافى مع صحة الزوجحية: وقد رأينا حصرها في الموانع 
التالية: 

1. المحرمات بسبب الجمع. 

3. المحرمات بسبب اختلاف الدين. 

وقد أفردنا لكل نوع من هذه الأنواع مبحثا خاصا. 





المحرمات, الجمع بين ارد 0 شن 0 0 3 
نسوة: أى أن الحرمة موقتة برواجه من هذين الصفين, 
ومنتهية 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية ا 


النسب: دفي هذا المطلت تفصضل للمدرعات هذا السي 


أ الجمع بين الأختين 


أجمع العلماء على تحريم الجمع بين الأختين», لقوله 
تعالى في سياق المحرمات: (وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الأختَيْنِ) 
(النساء: 3د نقل الإجماع 0 ذلك ابن حجرء ودكي ما ما 
التزويع بيج حرام بالإجماع سواء ينفذ شقيقتين أ 5 1" 
م2 وسواء النسب والرضاع2, واختلف رم | إذا ينهذ 
ل اليمين» فأجازه بقض السلف.: وهو روانة عن احمد 


والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع) (1) 

واختلف الفقهاء في اقتصار التحريم على الجمع بين 
الأختين» أو تعديهما إلى غيرهما من المحارم على ارا 

القول الأول: أن التحريم ليس خاصا بالجمع بين 
الأختين» بل يشمل غيرهما أيضاء وقاعدة ذلك هي أن (كل 
امرأتين تربطهما علاقة المحرمية بحيث لو فرضنا إحداهما 
ذكراً لا يحل له أن يتزوج الأخرى2. وذلك مثل: الأختين 
والشت وامها أو جدتها: والغرأة وعمتها او خالتها أو نت 
أخيها أ 1 )2( 

ال ل ل السك 
وقريبتهاء سواء كانت بنت عم 


(1) فتح الباري: 9/ 160. 

(2) كشاف القاح: 74/5 العقد.: 7/ 88 اليدب 43/2 الأم. 5/ 176 الفاح للسري. 419/2 
معي المتتاج: 3/ 180 الهداية شرح البداية: 1/ 192. الخ الرائق: 3/ 247. حاشية ابن عابرين: (3/ 39, 
المشرط ‏ 28930 جاش العدويك 2 77 يدان المخير: 35222 
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روىك ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء: 
ولكن انعقد الإجماع على خلاف ذلك, وقد نقله ابن عبد البر 
وابن حزم وغيرهماء قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل 
هذا النكاح, وهما داخلتان في جملة ما أبيح, خارجتين منه 

ا القاعدة السابقة . كما ذكر القرطني - هاا روى 
عن الشعبي أنه قال: (كل اعرانين إذا جعلت موضع إحداهما 
ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى: فالجمع بينهما باطل), 
قال الراوي: فقلت له: عمن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
قال ابن عبد البر: (وهذا على مذهب مالك والشافعي 
وابي , حنيفة والأوزاعي 0 د الأمصار من أهل 
)2( 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

تحريم الجمع بين العمتين والخالتين: وأصل تحريم هذا 
الجمع ‏ كما يرى أصحاب هذا القول ‏ ليس القاعدة التي 
قررها الفقهاء فقطء بل لها مستند من قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم2 فقد ورد في بعض روايات 
الحديث السايق: عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كره أن يجمغ بين العمة والخالة: وبين العمتين 
والخالتين» وقد حمل بعض العلماء هذه الرواية على المجاز 
أي بين العمة وبنت أخيهاء فقيل لهما عمتان» وذلك يقتضي 
أن يكون كلاما مكررا لغير فائدةء لأنه إذا كان المعنى نهى 
أن متم در العد وس أحها دشر الممسسن ساك 
العمة وننت 


ل 1275 
0 الكر 18 25282 
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أخيهاء صار الكلام مكررا لغير فائدة» ولو كان كما قال 
لوجب أن يكون وبين الخالة (1). 
ولذلك فإن التفسير الأقرب للرواية والذي يخضع معناه 
للقاعدة السابقة هو أن الحديث نهى ن يجمع بين العمة 





والخالة2» ويتحقق ذلك بألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة 
الأخرى والأخرى خالة الأخرى», وذلك بأن يكون رجل وابنه 
تزوجا امرأة وإبنتها. فتزوج الرجل البنت» وتزوج الإبن الأم, 
فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتينء» فابنة الاب 
عمة ابنة الإبن وابنة الابن خالة ابنة الأب. 

أما الجمع بين الخالتين, . فيتحقى أن يكونا افراتين: كل 
واحدة منهما خالة الأخرى» وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة 
رجلء» وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما ابنة» فابنة 
كل واحد منهما خالة الأخرى. 

ومثله الجمع بين العمتين» فإنه يتحقق بألا يجمع بين 
امرأتين كل واحدة 0 عمة الأخرى» وذلك أن يتزوج رجل 
ام رجل»ء 'ويتزوح الآخر أم الآخن فيولد لكل واحد منهما 

الجمم سر العحارة باللأرضاع: لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (2), فهذا 
النسب أو الرضاع2 فكما يحرم الجمع بين الأختين نسباً 

يحرم الجمع بين الأختين رضاعاء وكما يحرم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها من النسب يحرم الجمع بينها وبين 
عمتها أو خالتها من الرضاع. 

وقد استثنى أصحاب هذا القول من القاعدة السابقة ما 
لو كانت العلاقة من جانب 


1) 2 الشرظي 5 126 
(2) سبق تخريجه. 
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واحد فقطء كأن يجمع الرجل بين امرأة أخرى كانت 
زوجة لأبي الأول من قبل» ومثلهما المرأة وزوجة ابنهاء 
لأننا لو فرضنا المرأة رجلا لا يحل له التزوج بالأخرى لأنها 
حليلة ابنه» ولو فرضنا زوجة الابن رجلاً حلٍ له التزوج 
بالأخرى لعدم المحرمية بينهما لأن فرضها رجلاً يخرجها عن 
كونها زوجة للابن» وقد خالف في ذلك زفر وابن أبي ليلى 
فقالا بعدم جواز ذلك, لأن البنت لو كانت رجلا لكان لا 
يجوز له أن يتزوج الأخرى, لأنها منكوحة أبيه فلا يجوز 
الجمع بينهما كما لا يجوز الجمع بين الأختين. 





د 0 زوجهاء فقد روي أن 
بعلو بيه 

سم مس يد 
الأخرى والدى عليه الققهاء أنه لأا باس يدذلك: وان المراعى 
في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة فإنه لا 
بأس 0 يجمع بين امرأة الرجل وابنته 0 غيرهاء فعن 
رجل ع الجمع بين البنت وامرأة زوجهاء فكرهه, فقال له 
0 يا أبا سعيد, هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة: ثم 
قال: ما أرى به باسا: ولعله كرهه لما سيق ذكره من 
القطيعة. 

وقد فرق بعس الفاعاء حر سم النظار وى إعزاء الل 
أبنته» ويبسن المراة وعمتها بان هاتين وما كان مثلهماء 


يتهما جعلت ذكرا لم يحل له الأخرى, وأما امرأة الرجل 
وابنته من غيرها فإنه لو كان موضع البنت ابن لم يحل له 
امرأة أبيه» أو أن يجعلوا موضع المرأة ذكرا فتحل له الأنثى, 
لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي: وليس الأختان ولا 
العمة مع 
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ابنة أخيهاء والخالة مع ابنة أختها كذلك, لأن هؤلاء 
أيتهما جعلت ذكرا لم تحل له الأخرى (1). 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنكج المرأة 
على عمتها ولا على خالتهاء ولا المرأة على ابنة أخيها ولا 
ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (2) 

2 أن عن الحكم التي راعاها الشرع في تحريم الجمع 
بين المحارم (3) سبب لقطيعة الرحم لأن الضرتين 
يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان هذا أمر معلوم بالعرف 
والعادة2. وهو يفضي إلى قطع الرحم وهو حرامء والنكاح 


تسنتب فيحرم حتى لا يؤدي إليه: وإلى هذا المعنى أشار 
النبي صلى الله عليه وآله وناشقي آخر الحديث فيما 0 
أنه قال: (إنكم لو 0 لت امعطم أرحامهن) (4) ور 


0 الثاني: أن التحريم قاصر على ما ورد في 
القرآن الكريم من الجمع بين الأختين» أما الجمع بين 
غيرهماء فيجحوز» وهو قول للإمامية (5)» استنادا إلى ما ورد 


في القرآن الكريم من حصر المجرمات في المذكورات, 
وذلك في 3 تعالى: (ق3 و حك لَكُمْ ما وراءَ ذَلِكُمْ)». قال 


(1) التقييد: 281/18 

(2) انظر الروايات المختلفة للحديث في: البخاري: 5 1965 مسلم: 2/ 1029 الترمدى: 3/ 433, 
النسائي: 3/ 293 ابن ماجة: 621//1, الخوطا 2 532 أحمر: 77 ابن حبان 9/ 376 البتهفيئ: 0/8 29. 

(3) انظر: بذائع الصنائ:2/ 62 

(4) سبق تخريجه. : 

رك 1 كال 1 2 5 الال دك 
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(وإن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسِلم 
حرم غير هذه الأصناف, وهو بسمع قوله سبحانه: لق أجل 
لَكُمْ ما وراءَ ذَلِكُمْ)4 فقد أعظم القول على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. . وقد روى عن علي بن جعفر: 
سألت أخي موسى عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أء 
خالتها قال: لا بأس لأنّ الله عزوجل قال: (وَ أجِل 
وَراءَ ذَلِكُمْ), وقال ابن الجنيد: وقول الله عر وجلٌ: (3 ب 
لَكُمْ ما وراءً ذَلِكُمم)1 غير حاظر الجمع بين العمّة ا الأخ, 
أو الخالة وابنة الأخت» والحديث الذي روى فيه إِثُما هو نهي 
احتياط لاتحريم» وقد روى جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر 
وموسى ابن جعفرء وقال يحيى بن الحسن وعثمان المثنى: 
والاحتياط عندي ترك ذلك2 ومن عقده لم ينفسخ كما 
ينفسخ نكاح الأخت على الأخت والأمٌ على البنت (1). 
هذا قول للإمامية. وهناك قولان آخران لهم: 
الأول: البطلان إذا لم يكن عن رضاء وهو المشهور, 
والخالة إل برضاهماء فإن كان النكاج عن رضى منهما صحٌ 











الجمع.. وقد ذهب إلى هذا القول الشيخان والسيد 
المرنضن وابن البرّاج وأبو الصلاح وسلار وأكثر علماء 
الإمامية المعاصرين» وقد استدلوا على ذلك بما ورد في 
صحبيحة 0 عبيدة الحذاء, قال سمعت أبا جعفر ع يقول: 
(لاتنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إل بإذن العمّة 
والخالة): وما ورد في مونقة محمد ربن مسلم عن د جعفر 
ع قال: (لاتزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على 
الخالة إلا بإذنهما) 

الثاني: البطلان مطلقاً موافقة لقول الجمهورء وقد 
ذهب إليه الصدوق كان هناك إذن أو لاء بل قال ولاتنكح 
المرأة على عمّتها ولاعلى خالتها ولا على ابنة أختها ولا 
على بنت اختهاء 


11) نظام التكات 59 إل الابلاعة الغراء (ك 1 عن 320) 
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فعمّم النهي ولم يفرق بين دخول العمّة والخالة على 
بننت الأخ د الأخت وبالعكس. 

الترجيح 

ترى 0 الأرجحج في المسألة الجمع بين الحصر الوارد 
في الآية الكريمة» وما ورد في الحديث الصحية من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتهاء ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختهاء إنكم 
إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (1), وذلك بأحد أمرين: 

1. إها اعتبار ها وزد في الحديت من باب الكراهة: 
وليس التحريم» وبناء عليه عمم من عمم من السلف 
الحرمة على سائر الأقارب. 

2. أو اعتبار الإذن من العمة أو الخالة, لأن الحديث ورد 
معللا بالقطيعة: وفي حال الإذن لن يكون هناك أي قطيعة» 
وعلى هذا فسر الإمام الصادق الحديث,. فقد قال: (إثما 
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تزويج 
المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة: فإذا أذنت 
في ذلك فلابأس) (2) 


ب الجمع بين آاكثر من اربع نسوة 


من المحرمات مؤقتا بسبب الجمع من كان له اربع 
ا فإنه بحرم علية ان فتزوج بخامسة نتخريها عوّفتا 
حتى ينتهي زواجه من إحداهن إما بالموت أو ع 
يستوي في ذلك كون الأربع ات حقيقة كلهن 
بعصهن زوجات والبعض معتدات أو كلهن معتدات 


11 لظن اكرات التتلف للدت 5 الشارء 5 1965 شل 2 1029 الرفري 5 2433 
3 012995 فاح 6211 اللرط] 595212 مد 1 // 1ل كار 2115769 8 29 
(2) الونائل: الرء 14 1ل 307 كن برت كا م المشاء ة لدي 710 
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باتفاق الفقهاء (1), بل قد نقل الإجماع على ذلك, 
ومن الأدلة على ذلك زيادة على الإجماع قوله تعالى: (وَإِنْ 
خِفْئُمْ ألا تُعْسِطُوا فِي الْيَتَاقى قَانكِحُوا مَا ما طَابَ لكِنّ من 





النْسَاءٍ مَنْيَى وَثْلاتَ وَربَاعَ فَإِنْ حِفْئُمْ ألا تغدلوا فَوَاحِدَةَ أو 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكَمْ) (النساء: 3) فقد نصت هذه الآية على 
العدد المباجح من الزوجاتء: فجعلت غايته أربعاً. ولو كانت 
الزيادة مباحة لما اقتصرت على هذا العدد. 


وقد ذكر الفقهاء هنا قولا غريبا توهمه بعضهمء أو 
اشتبه عليه من قوله تعالى: (مَنْتَى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ4 فقال: 
(إن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة) (2): وقد حكي هذا 
القول عن الظاهرية (3), 0 عن ابن الصباح والعمراني 


1) وقد شيف لحلاف 5 يان بت الدة ف العظلت الشارى 

(2) احكاء القران لآير العرري” 1408/1 

(3) هذا ما نقه الشوكاتب. وحكاة عن 202 الجر ييل الأوطار:6/ 178). وقد نشد هذا القول إل 
الظاهرية مع أن ابن حزم إمام الظاهرية يحكم بالحد غلك من تزوج الخامسة فكيف يجيز التاسعة, بل نجده في 
لفاك 2 عل 06 قال لي الح عن عن شيك الخاف شولك أنه ل روما لان الله كال حرف ود 
ليس زواجا فهواعهر. فإذا هو عهر فعليه جد الريى وعليها كذلك إن كانا عالمين بان ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولة 
أصلاء فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك, وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولا شيء على الجاهل, 
وأما من قال: إنه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه زان 00 زان: فإن كان زانيا فعليه حد 
الريك كاملا وإن كان عر بان قلا شيع عليه لآن ششريه جرام إلا بغرار أو بشنة ) (انظر: المحلت 1 19 | 
في موضة آخر يحكم بالكفر على من يقتقد ذلك يقول: (لم يختلك في أنه لا يحل الأحد زواج أكثر من أريع نسوة أحد 

من أهل الإسلام, وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام) (انظر: المحلى:9/ 7). وقد حكى في 
مراتي الإجماع الإجماع على حرمة ذلك, حيث قإل فيه: (اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف المحجور المسلم 
آره ا ريان لماء فافل خلال وانقهر) غلك أن كاك اكترمر أرث رجات لا حل لاحد د رسول الله ان (مراكة 
الإجماع:1/ 62) ولعل مراد من نقل ذلك عن الظاهرية قصده الآخذين بمجرد ظواهر النصوص ولو كانوا من العامة من 
غير قصد لمذهب ابن حزم, وهو ما نجده أمثاله كثيرا في كتب الفقه. 
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وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه. 

ومن المعاصرين حكى وهبة الزحيلي هذا القول عن 
الشيعة, فقال: (لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن 
يتزوج اكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحدء ولو 
في عدة مطلقة ... ودهب الظاهرية والإمامية إلي انه يجوز 
للرجل أن يتزوج تسعاً, آخذاً بظاهر الآية: () مَنْتَى وَثُلاتَ 

وَرْبَاعَ) (النساء: 3) فالواو للجمع لا للتخيير.ه أي يكون 

الصفية تسعة ) )1( 

وما نسبه الزحيلي إلى الشيعة في هذه المسألة: هو 
نموذج للاعتماد على النقولات والإشاعات: دون الرجوع ل 
مصادر الجهة ذاتها. 

فمصادر الشيعة في التفسير والحديث والفقه» مجمعة 
على عدم جواز الزواج من أكثر من أربع زوجات بالزواج 
الدائم في وقت واحد كما هو رأي أهل السنة. 


فمن اقدم التفاسير الشيعية جاء في (التبيان في 
تفغسير القران) للشيخ محمد بين الحسن الطوسي (385 2 
460 ما يلي: (ومن استدل بهذه الآية متنى وثلاث ورباع 
على أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ لأنب ذلك خلاف 
الإجماع... فتقدير الآية: ( فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 
مَنتى لت وَرْبَاعَ © (النساء: 3). فتللاث بدل من مننىه» 
ورباع بدل من 


ل ]لكو .. اليد ريال ارك ١‏ الك عشي الل ]لال 6216589 2 0207 
66. 
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نلاث) (1) 

وجاء في (مجمع البيان في تفسير القرآن) للشيخ 
الفضل بن الحسن الطبرسيء من أعلام القرن السادس 
ان يلي: (وقوله تعالى: (مَنتى وَثْلاتَ وَربَاءَ) 
معناها اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلانا» وأربعاً أربعاء فلا يقال إن 
هذا مودت إلى جواز نكاح التسعء فان اثنتين ونلاتة وأربعة 
تسعةء لما ذكرناه. فان من قال دخل القوم البلد مثني, 
وثلاث: ورباع: لا يقفتضي اإجتماع الأعداد في الدخول: ولأن 
لهذا العدد لفظاً موضوعاًء وهو تسعء فالعدول عنه إلى 
مثنى وتلاث ورباع نوع من العي. حل كلامه عن ذلك 
وتقد س) )2( 

والى أواخر التفاسير الشيعية حيث جاء في (الأمثل في 
تفسير كتاب الله المنزل) للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ما 
يلي: (ولا بد.من التنبنه إلى أن (الواو) هنا اتت تمعتى (أو) 
خلشس مقنى هده الحملة هو أنه يحور لكم ران تتزوجوا 
باثنتين وثلاث واربع ليكون المجموع تسع زوجات, لأن 
المراد لو كان هذا لوجب أن يذكر بصراحة فيقول: وانكحوا 
تسعاء لا أن يذكره بهذه الصورة المتقطعة المبهمة: هذا 
عضافا إلى إن جرعة الرواج تاكثر من اربع سسوة هن 
0 ريات الفقه الإسلاميء: وأحكامه القطعية المسلمة) (3) 

أما أقوال فقهائهم, فقد قال الشيهد الأول في 
اللمعة: (لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر أو 
حرتين وأمتين» أو ثلاث حرائر وأمة» ولا للعبد أن يجمع أكثر 
من اربع 





الطوقة :كك . الكسر. النان ف ند الفيان. 1 إخباء الات العريي وتاج 3ض 


( 

) الطدرة. الفضل تر الحيسن فك الكان ف تفشيير القران موسية الأعلف اللمطروعات شروت 
ل ل 

)! السترارى. تاشر شكارم الأصتل . موسيه الحية شروت الظلقة الأول 1992 م جح 3ض 84 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (160) 
إماء أو حرتين أو حرة وأمتينء: ولا يباح له ثلاث إماء 
رم )1( 

. وقال المقداد السيوري في كنز العرفان: (الحصر في 
الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي: وحتى 
المنقطع عند كثير من فقهائنا لقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعاً 
وفارق سائرهنٌ أي باقيهنٌ2 ولقول الإمام الصادق ع: (لا 
بحل لماء الرجل أن يخحرى. فى أكثر . من: اربعة ارحام. من 
الحرائر) (2) 


المحرمات شيف تغلق حق الغير بها 


وهن من تعلق بهن حق الغبر بالزوجية أو بالاعتداد 
بعدها. ويلحق بالمعتدة من زواج صحيح المعتدة من دخول 
تعقد فاسد: أو مخالطظة تشبهة: وتتعلى بهدا الضف عن 
المحرمات المسائل التالية: 


١‏ الفحصات عن الساء 


اتفق الفقهاء على حرمة الزواج بمن تعلق بها حق 
الغير» ومن الادلة على ذلك: 

1. قوله تعالىي عند ذكر المحرمات. من النساء: 
(وَالمُخْصَنَاتٌ مِنْ النّْسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم 4 (النساء: 
4). ولفظ المحصنات (3)/, وإن أطلق في القرآن الكريم 
على العفيفات غير المتزوجات إلا أن المراد منه هنا 
المتزوجات: وإلا 0 مع ابه المائدة حيسث عدها ممن 
أحل لناء ولفظ المحصنات عام يشمل كل متزوجة مسلمة 
كانت أو غير مسلمة:؛ لم يستتن من ذلك إلا الزوحة التى 
سبيت وحده دون زوجهاء 


(1) شرج اللفعة 791/2 
2 كرالك نان 1412 
زر 11ل [لخلاط دف هااللكط و 62 ]لءرل. 5 123 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (161) 

3 لأن القرآن استثني من المحصنات ما ملكت الأيمان 
5 قفوله غالى: (والشخصتات عِن النشاء إلا ها ملكت 
0 (النساء: 24), لحان آل يحمي الشيء ويمنع 
منه» فالمحصنات من النساء ذوات الأزواج لأن الأزواج 
أحصنوهن ومنعوا منهن (1). 

4. الآيات التي أوجبت على إالمرأة الاعتدادء كقوله 
تعالى: (وَالْمْطَلَقَاتٌ يَتَرَتَصِنَ بأنفسِهِنَ تلاتة قَُرُوءٍ) 
(البقرة: 228), وقوله: ١‏ وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ 
ازواجًا مترتطن أَرْتَعَة تغة أسْهَر وَعشْرا م (البقرة: 
04 وقوله تعالى: و أؤلاتٌ الأَحْمَالٍ مال أجَلْهُد أن يَصَعنَ 


حَمْلَهُنَ) (الطلاق: 2)4 وقد ورد التصريح 0 في قوله 
تعالى: (وَلَا تَعْزمُوا عَقَدَةَ النكّاح حَتّى يَبْلْعَ الكِتاُ) 
(البقرة: 235): وهذه الآية وإن كانت في شان المعتدة عن 


وفاة إلا أنه لا فرق يبن معتدة ومعتدة فتكون كل معندة 

5. إجماع العلماء على ذلك لصراحة النصوص الدالة 
عليه. 
6. أن اجتماع رجلين على امرأة واحدة يفسد الفراش, 
لآل .وجد اششاه الشيكب وتضيخج الولد وفقوات السكن 
والألفة والمودة فيفوت ما وضع الزواج له. 

وقد تحدث الفقهاء عن تأثير تخبيب المرأة على زوجها 
في تحريمها عليه: أي إفسادها عليه (2), وقد اتفق الفقهاء 
على حرمة النحيب مطلقاء لغوله صلى الله عليه واله 
وسلم: (لن يدخل الجنة خب ولا 

(1) راد اللسكيرة 749172 

(2) ومن المصطلحات المستعملة الآن بدل التخبيب التحريضء ومعناه: الحث على الشيء والدفع إليه, 


ل 21001 ال رك ال عل الضسال) ال غان ظمى ل 5 لسك ل 2 زف طن 
ا ال كرون ف 1لا لسرا ل ل 2 ا ل كور ]لد 0 الست 








بخيل ولا منان) (1), وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الفاجر خب لئيم) (2): ولكنه ف أمر الزواج عام إثماء 
غال على الله عله دآله دشل (زعن عش روحه اشرى آأه 
مملوكه فليس منا) (3) أي خدعه وأفتسده؛ ولما يترتب عليه 

من الإفساد والإضرار. 

والمقصود بالإفساد هنا هو الإفساد المتعمدء أما غير 
المقصود فلم يكلف به الشرع, الو ب 
عنه2ء كما روك المناوي عن شيخهة عبد الوهاب الشعراني: 
قال: (قال شيخنا الشعراوي: ومن ذلك ما لو جاءته امرأة 
غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلاء. فيبسط لها في 
الطعام, ويزيد في النفقة والإكرام» ولو إكراما لزوجهاء 
فربما مالت لغيره: وازدرت ما عنده: فيدخل في هذا 
الحديث: ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم 
يقصده), ثم حدث عن تجربته في ذلك فقال: (وقد فعلت 
هذا الخلق مراراء فأضيق على المرأة الغضبانة» وأوصي 
عيالي أن يجوعوها لترجع» وتعرف حق نعمة زوجها) (4) 

وقد انفرد المالكية والحنابلة (5) باعتبار التخبيب من 
موانع الزواج المؤبدة» وصورته: أن يفسد رجل زوجة 0 
اخرء بحيث يؤدي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه» ثم يتزوجها 
ذلك المفسدء فهذا الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده بلا 


ل 

(2) قال في كشف الخفاء: قال الصغاني: موضوع واعترض بأن اسناده جيد كما قال الا نان العام 
1 رياه عر أي هريرة ترفوعا لظ الماقى يدل الفاجر كشف الحناء. 12-1-3872 3492 

(3) أب داود: 4 3439 إن كبإن: 10 205 السيفى: 50/10 

2 تتذالك. 1236 

(5) لغ الشالك 2, 3244 فح الثل الثالك 1/ 398. مطالت أول الك 5/ 96 
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وقد أفتى الشيخ عليش من متأخري المالكية بهذا 
القول فى مشالة عرضت له نضها:؛ ان رجلا اضر اعراة بان 
تضارر زوجها حتى يطلقهاء ثم يتزوجها هوء هل يتأبد 
تحريمها عليه؟ فأجاب بتأبيد تحريمها عليه 0 له 
مقصوده : ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات: 
ثم اختار أن تأبيد تحريمها مقيد يدوام انر الإفساد لآ إن 

طأل الزمن ج جدا وطلقها الأول باختياره» أو مات عنها (1). 





ولكن الرأي المشهور عند المالكية هو عدم التأبيد, فإذا 
عادت لروحها الأول و طلقها أو مات عنها حار لدلك المقفسد 
زواجها. 
ورجح ابن تيمية أنه لو قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته 
حرمت على القاتل مع حلها لغيره» ولو جبر امرأته على 
زوجها حتى طلقهاء ثم تزوجها وجب أن يعاقب هذا عقوبة 
بليغة. وهذا الزواج باطل في أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي 
وبين هذه المرأة الطالمة (2). : 
ال لوجي م ا كا كر سوه يي وقد لا 
يكون الشخص قاصدا التخبيب: وقد لا يكون سبب فساد 
المرأة على زوجها التخبيب: والتحري عن ذلك, فوق ذلك, 
يبستد عي الكشف عن عورات البيوت: وهو منهي عنه 
شرعاء فلذلك نرى أن الأولى في هذا الحكم بقاؤه مقصورا 
على التورع الديني: لا على الحكم القضائي: فيحذر كل من 
يفعل هذا من أن يعامل شرعا بخلاف مقصوده دينا وورعاء 
لا قضاء وحكما. 


(1) فتح العلي المالك:1/ 396. 
2 العا الكت 4615 11 كد الماع 5 0724 





ب زوجة المفقود 


اختلف الفقهاء في حكم زوجة المفقود بحسب الحالة 
التي تكون فيها غييته (1): 
الحاله الأول : أن تكون غببة غير منقطعة. يعرف خبيرة) 
ويأتي كتابة: فهذا ليشن لامراته أن تتزوج باتفاق العلماء إلا 
ان تعدر الإنقاق عليها من ماله فخي لها ان تطلت فيح 
الزواج» فيفسخ زواجهء. وأجمع الفقهاء كذلك على أن زوجة 
الأسير لا تنكحج حتى تعلم يقين وفاته. قال ابن المنذر: 
(وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكحج حتى يعلم بيقين وفاته ما 
دام على الإسلام) (2) 





ولكن هذا الإجماع ‏ فيما نرى ‏ مقيد بعدم حصول 
الضرر بالمراة التنى ينوّشر روحها لمدة طويلة حتى لو كانت 
حياته. والضرر ليس متعلقا بالنفقة وحداء بل قد 
كون بحاجة المرأة إلى زوج» وقد أشار إلى هذه الناحية 
في حاشية العدوي بقوله: (مثلها زوجة الأسيرء فإنهما 
يبقيان كما هما لانقضاء مدة التعمير (3): لتعذر الكشف عن 
زوجيهما إن دامت نفقتهماء وإلا فلهما التطليق كما إذا 
خشيا على نفسيهما الزنا) (2)4» وهذا التعبير مع ما يحمله 
من صراحة بشير إلى الحاحة التي تستد كي تزوج المرأة, 
ولو لم تخش الزنا. 
ولا ترى آن في مصلحة المرأة التي تروجت حديتاء نم 
أسر زوجها أن تنتظره إلى 


1) الكل هر 0 0 :8 109.المشسوط:11/ 38, بذاك الصناتت 6/ 196,. بضرة الشكام: 1/ 176 
02 رات الجاع 


)3 والتعمي ير عند ا مدته سبعون سنة من يوم ولد, واختار الشيخان ا محمد عبدالله بن 1 زيد 5 
ال ل لاس ا لك لس عن ل لالت ]دل لطر الس لك 28212 
(4) حاشية العدوي: 2/ 221. 
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لا يباح لها الزواج2» وهي في ريعان شبابها ثم يفتح لها 
المجال» وهي تستعد لدخول قبرها. 

الحالة الثانية: أن يفقد وينقطع خبرهء ولا يعلم له 
احتمال رجوعه وعدم احتماله: 

الاحتمال الاول: احتمال رجوعه: وهو حال كون ظاهر 
غيبته السلامة,. كسفر التجارة في غير مهلكة: وطلب العلم 
والسياحة: وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته» وقد 
روي ذلك عن ابي قلابة. والنخعي2 وابي عبيد. وهو قول 
ابن ولتسرهده وابن ابي ليلى2ء والثوري2» وابي حنيفة, 

قريب 2 هذا قول الإماهيو 59 فقد نصوا على أن 

إلى أن يعود ير وآن 0 رفعت أمرها إلى الوالي 
الها اربع سنين» نم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه 





قال ع فإن قم يخراغنة بحياة حتى فضي الاريع 
سنين دعا الحاكم ولت المفقود فيسأله: هل للمفقود 
مال؟, فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته 
ا 2 : انفق عليهاء فإن 
فعل فلا سبيل لها ان تتزؤج ‏ ما عليهاء وإن ابى 
أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة 
وهي طاهرء فإن جاء زوجها قبل انقضاء عدّتها فله الرجوع 
إليهاء وإن انقضت العدّة فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأقل 

في رواية احرة في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتّى 
يبلغها موته, أو طلاق, أو لحقوق بأهل الشرك» وحمل على 
الوفاة بعد الطلاق» لمفاد 


عفد الرواج وشروطه بزؤية مقاضدية (166) 

بعض هذه الروايات (1). 

القول الثاني: زوال الزواج بالفسخ بعد مدة من فقده: 
وقد اختلف في تحديد المدة على الآراء التالية: 
الرأي الأول: تتربص أربع سنين» وتعتد للوفاة أربعة 
اشهر وعشراء وتحل للأزواج, وقد تبت ذلك عن عثمان وابن 
مسعود في رواية: وعكن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء 
والزهري ومكحول والشعبي وهو قول مالك والشافعي في 
القديم» وقد اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع 
أمرها للحاكم: وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع 
سنين (2). 

الرأي الثاني: إذا مضى عليه تسعون سنةء قسم ماله. 
وهذا يبقتضي أن زوحجته تعتد عكدة الوفاة قمر تنتزوجخه وتعتبر 
تسعيبن سنة من يوم ولادته: لأن الظاهر أنه لا بعيش أكثر 
من هدا العمر. فإذا اقترن نه اتقطاع حيرهة: وجب الحكم 
بموته؛ كما لو كان فقده بغيية ظاهرها الهلاك: وهو رواية 
عن أحمدء واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. 0 هذه غيبة ظاهرها السلامة: فلم يحكم نموتنه. 

حي لبر عر لامر دالولا جل 





١ 
الأرجح في المسألة هو بقاء المرأة في عصمة‎ 0 0 
الروجية إلا إذا تضررت:. وحينها يمكنها أن ترفع أمرها‎ 
للحاكم ليقوم بما يراه من مصلحتها.‎ 
ونرى أن تحديد المدة ترجع لولي الأمرء لأن التربص‎ 
ربع سنين يرجع للظروف التي‎ 


اعت ةلد د 2 1115 ناعم ال الترعت ص 310) 
(2) فتح الباري:9/ 431. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (167) 
كان يخضع لها الناس في ذلك الوقت من صعوبة 
التحري, وعدم تيسر التنقل»: والحاجة إلى الزمن في كل 
ذلكء أما في عصرناء فنرى إمكانية تقليص المدة بحسب ما 
يراه الخبراء في ذلك. 
الاحتمال الثاني: أن يكون ظاهر غيبته الهلاك, كالذي 
يفقد من بين أهله ليلا أو نهاراء أو يخرج إلى الصلاة فلا 
ل ار ص سن السسرة أد سكسر نهم شمركية 
فيغرق بعض رفقته, أو يفقد في مهلكة, وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته 
أو فراقه: وهو قول ادى قلابة» والنخعي: والثوري: وابن 
أبي ليلى, وابن شبرمة: والحنفية,. والشافعي في الجديدء 
وهو قول ابن حزم ؛ واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (امرأة المفقود 
امرأته» حتى يأتيها الخبر) (1) 
2. أنه شك في زوال الزوجية؛ فلم تثبت به الفرقةء كما 
ل الثاني: أن زوجته تتربص أربع سنين» ثم تعتد 
للوفاة ربعة أشهر وعشراء د للأزواج» وهو قول عمر 
وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبيرء وبه قال عطاء, 
وعمر بن عبد العزيزه والحسن: والزهري: وقتادة: والليث: 
وعغلر بس القد.., وعد القزير بر آأبنى سلمة 5ك 


)1 رواه ؛ الدار قطني" من حديث المغير, ين شعبة قد سئل 1 بو حاتم عنه فقال: منكر وفي إسناده سوار 
ابن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما 0 انظر: الدداية: 2/ 143: قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. وضعفه 





أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم, تلخيص 2 2211111125 
5 3012 مسند الشافعي: 505 مصنف ابن ا شديبة : 5 2 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (168) 
حمهد. 
إلا أن مالكا قال في المفقود في القتال: (ليس في 
00 من يفقد في القتال وقت), وقال ٠‏ سعيد بن امسا 
غيره, جود تتعننت 4 داستدلوا على ذلك بما 0 
ن هناك قضايا كثيرة انتشرت في الصحابة فلم 


0 الحديث الذي استند إليه المخالفون لم يثبت» ولم 
يذكره أصحاب السنن. 

3. أن قول المخالفين: إنه شك في زوال الزوجية منتف 
لأن الشك ما تساوى فيه الأمران» والظاهر في هذه الحالة 
هلاكه. 

الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة ‏ مثلما ذكرنا سابقا ‏ رجوع 


تحديد مدة التربص لولي الأمرء الذي يبت في كل قضية 
بحسب ملابساتهاء ولا نرى التربص أربع سنوات كاملة, فقد 
تكون محرحة للمرأة غاية الحرج: وقد يصرف عنها الأزواج 
بعد د فلذلك الأولى زحايد هذا الحانب» وعدم تضبيع 

١‏ آم القول الأول فلا حاجة نار عد فهو يتنافى مع 
المقاصد الشرعية من الترغيب في الزواج» ويعتمد في ذلك 


- المطلقة ثلاثاً 


الحكم الأصلي للطلقات الثلاث هو زوالٍ ملك ا 
وزوال حل المحلية أيضاء فلا يجوز للزوع الأول زواجها ,قبل 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (169) : 
(البقرة: 9), وتنتههي الحرمة وتحل للزوجح الأول 
بشروط ذكرها الفقهاء نؤجل الكلام عنها إلى محلها من 
هذه السلسلة. 
د الزواج بالمرأة الحامل 
يختلف حكم الزواج بالمرأة الحامل بحسب سبب حملها 
على الحالتين التاليتين (1): 


الحالة الأولى الحامل من زواج شرعي 


وهي من كان حملها ثابت النسبء وقد اتفق الفقهاء 
على أنه يجوز زواج الحامل المطلقة البائن بينونة صغرى 
لمن له الحمل أي الزوج السابقء: أما المطلقة ثلاثنا بينونة 
كبرى فلا يجوز زواجها إلا بعد وضع الحمل اتفاقاء واستدلوا 
على ذلك بأن العدة حق الزوج فلا يمنع من التصرف في 


حقه . 

أما إذا كان الزوج الثاني غير الزوج الأول فقد اتفق 
الفقهاء على أنه لا يصح زواجها منه» واستدلوا على ذلك 
بما يلي: 

1. أن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير سواء أكان 
من زواع صحيح أم فاسد أم وطء شبهة لزم حفظ حرمة 

2. أن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع الحملء ولا يجوز 
زواع معتدة الغير أثناء العدة لقوله تعالى (وَلَا تَعْزِمُوا 

ة التُكاح حَتََى يَبْلْعَ الْكِتَابُ) (البقرة: 235) أي ما كتب 
عليها من التربص. 


الحالة الثانية الحامل من زنى 


(1) المعلت:9 156. أحكاء القران لين الدر.: 3/ 338 .زان الضناك 2/ 369 المندي: 7/ 107. سين 
الحقائو: 2/ 113. درر الخكام: 1/ 232 أس المطالك: 5/ 393. مت الخليل: 300/4 





اختلف الفقهاء في صحة زواج الحامل من زنى على 


قولين: 

القول الأول: لا يجوز زواجها قبل وضع الحملء لا من 
الزاني نفسه ولا من غيره» وهو قول المالكية والحنابلة 
ذاتنى يوسف » واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا توطأ 
حامل حتى تضع) (1) 

2. ها روى عن سعيد بن المسيفب أن رحلا بروج امراة 
فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله 
0 وسلم ففرق بينهماء وجعل لها الصداق وجلدها 

من [2 
3 ان ذلك .وقع تلبسا في السب : والشرع موصوع 
0 تخليص الأنساب: ولهذا شرعت العدة والاستبراء. 

4. أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة لهء فماء الزواج له 
حرمة» ومن حرمته آلا يصب على ماء السفاح. فيخلط 
الحرام بالحلال» ويمزج ماء المهانة بماء العزة. 

5 ار اس شود كان ري إن الرجال إذا رنى الهراة 
5 5 أنهما زانيان»: ما عاشا. 
هذا الحمل يمنع الوطء ‏ كما يرى أصحاب القول 
الثاني - فتميع العقد أنضا >كالحمل الثابت السبء لأن 
المقصود من الزواج هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها 
لم يكن الزواج مفيدا فلا يجوزء ولهذا لم يجز إذا كان 
الحمل ثابت النسب. 
6 الثاني: : أنه يجوز زواج الحامل من الزنىء إلا أن 


(1) قال ان خكر: روات أخصدر وآره زاود والحاكم عن حجري 0 سعيد الخدري: تلخيضص الحبير:1/ 171 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء المستدرك:2/ 212, الترمذي:4/ 133: الدارمي: 2/ 
24, البيهقي: 5/ 329 

(2) البيهقي: 7 7ه سنن سعيد بن منصور: 219. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية 1ط 
حنيفة امد ومذهب ابن حرم دلوا على ذلك ا 


. أن قول الله تعالى: (وَأوَلَاتُ الأخمَالٍ أجَلَهُْنَ أن 
يَضَعْنَ يَصَعْن حَمْلَهُنٌ) (الطلاق: 4) إنما جاء في المطلقة قال الله 
ا (واللائي يَيسْنَ من الفخحيص مِنْ يِسَإِئِكُمْ إن إرْتَئِثم 
فَعِدَّنهْنَ تلاتهٌ أُشْهْرٍ واللائِي لَمْ يَحِصْنَ وَأوْلَاتُ الْأخْمَالٍ 
َجَلَهْنَ أن يَصَعْن حَمَلمِنَ) (الطلاق: 4) وهذا مردود على 
أول لم في المطلقات ومحمول عليه ما يعده من قوله 
تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ) (الطلاق: 
6( لبان كلها. 

. أن الحامل المطلقةء أو المتوفى عنها هي معتدة 

ل وقد حرم الله عز وجل زواج ددا جملة 
السنة إبجات عدة عليهن: ولا على عد عهين: وقد اتدل 
بهذا ان حزم بناء عل عدم صحة القياس ‏ (1). 

ا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الولد 
وللعاهر الحجر) (2) 

00 المنع من زواج الحامل حملا ثابت النسب لحرمة 
ماء الوظء: ولا حرمة لماء الزتى بدليل أنه لا يثبت به 
النسب. 

5. أن حرمة الوطء بعارض طارئ على المحل لا ينافي 
الزواج لا بقاء ولا ابتداء كالحيض 
6. 


(1) المحلك 97 1157 
6 الار.. 7242 عسل. 2/ 1081 الموطا:2 739 الرمد.. 463/3 آد ارد 2 282 
اناك 378,5 21 64 1 647 إلا فك 2 205 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (172) 
7 والنفاس. 

. 8. عدم جواز وطئها بعد زواجها لقوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين 
ماءه زرع غيره) (1) 

القول الثالث: أنه يجوز زواج الحامل من الزنى إذا كان 
الزاني هو الذي يريد أن يتزوج بهاء وهو قول الإمامية, 
طوا للد ألا يكون زنا بها وهي في ذمة زوج اخر 
الأحوط: فلا يجوز له اع] بعد هوت يا أو ردان 





عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة 5 غيرهاء ولا فرق 
في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بهاء والمسلمة 
والكافرة: والصغيرة والكبيرة: والمدخول بها وغيرهاء 
والعالمة والجاهلة. ولا في البعل بين الصغير والكبيرء ولا 
في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك, 
والمكره على الزنا وغيره. وكذلك لو زنى بمن كانت في 
عدة رجعية (2). 

واستدلوا لذلك بما جاء في معتبرة أبي بصير عن أبي 
عبد الله الصادق قال: سالته عن رجل فجر بامراة: ثم بدا 
له أن يتزوجها؟ فقال: (حلالء أوّله سفاح وآخره نكاح؛ أوّله 
حرام وآخره حلال) 

وفي حديث آخر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو 
أبي عبد الله ع قال: (لو أن رجلا 

ا ال 52427 


(2) لكن الفح حيار الشر 2 .2 ذلك على تكو الا عباط الإفتكا.. فنط فال رلى 2 اك كل أو 
اده الع فرظ ]لوا إن سروه لي الس 57 1لا الك > التاسرت) مسألة 
05] 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (173) 

فجر بامرأة نم انا فبروجها لم كن غلبه شىء عن 
ذلك) (1) 

الترجيح 

نرى أن الأرجح في المسألة هو جواز الحامل من 
كان الزاني هو الذي بريد الرواج بالمزرني نهاء 0 
إلى مقاصد الشريعة. لأن من مقاصدها الجليلة الك 
بالضصرورة تصبيقى نطاق الفاحشة: وإصلاح ما انجر عنهاء 

والخرص عل تدوت الأنساب. 

أما ما استدل به المخالفون من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع) (2): فإن الحديث لا 
يخالف ما ذكرناء بل يدل عليه, لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم نههعى عن وطء الحامل, وهذا النهي لا نصح إلا 
إذا كان حملها من غيرهء لأن وطء الحامل إذا كان حملها 
منه جائز بلا خلاف»: فلم يبق إلا أن يكون حملها من غيره, 
ونهية صلى الله عليه واله وسلم عن وطنها يدل على جواز 


نا إذا 


نعاجكى | إلا إذا كانت معتدة فقد صرحت النصوص الأخرى 


7 الدب الثاني. فهو إن صح يحمل على أن الرجل 
دلس عليه بالمرأة, فلذلك جاء يشكو إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, ففرق صلى الله عليه وآله وسلم 
بينهما. 


ويدل على هذا من النصوص الصريحة قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره), 
فلم يحدد صلى الله عليه واله وسلم نوع هذا الحمل؛ هل 
هو من زواج أم من سفاح:ء ومثله قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 
ولد غيره)2 فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد فيه 
كذلك سبب 


11) الجر الغاملت: محم بر الحسن,/ وسائل السيعة جح 20 08 438 

)2( قال ابن حجرة: رواه أحمد 0 داود والحاكم من حديث أ سعيد الخد ري» تلخيض الخبير: 1/ 17 
ذقال الاك ها جرت شبح عل شرطظل فيلك ول رياه السردرك 2122 الرمز 4 133 اريتك 2/ 
1-134 5 1259529 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (174) 

هذا الماء وكلا النصين يستدل بهما من باب مفهوم 
المخالفة على أنه يجوز أن يسقي زرع نفسه: بدون تحديد 
لسبب ذلك الزرع. 

هذا من جهة الدلالة النصية أما من جهة الرؤية 
المقاصدية2. فيمكننا تصور الأخطار التي تنجر عن ترك 
الزانية نتريض إلى أن نضع : ثم نظلة علببه (آبن 
زنا)» ونطلق عليها معه (زانية), أما السبب في كل هذاء 
فنستقبله بالأحضان إن هو ا" ونرعم أنه ١‏ ع دن 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء فإذا ما فكر بالزواج» وأراد أن 0 
عن خطيئتة, ونتروج من تست فى فصيتتها كرهنا لك ذلكه 
ونهيناه أن نتسب ولده منها إليه. 

إن أقل المخاطر في كل هذا أن نزيد من الأبناء غير 
الشرعيين في المجتمع: ونحملهم ذنوب ابائهم, فيعيشوا 
إما مشردبين وإما محر مبن ' وإما منتقمين من المجتمع: 


وفي أحسن أحوالهم يكتمون في صدورهم ما تضيق عن 
حمله الجبال 

أما المرأة, فإنها إن لم يقتلها أبوها في المجتمع 
المحافظ: ولم تنتحر إن شعرت بهدر كرامتها تصير معغول 
فساد تنشر الرذيلة وتنتقم من كل رجل بسبب من رماها 
إلى الشارع: وتنتقم من كل امزأة لتحولها إلى شييلها. 

فلذلك يكون القول بجواز زواج الزاني من الزانية» بل 
فرض ولي الأمر ذلك عليه حلا من الحلول الذي إن لم يقف 
في وجه الرذيلة بالكلية, يحد من آثارها. 


ه ‏ المحرمات بسبب اختلاف الدين 


يختلف حكم المحرمات بسبب اختلاف الدين بحسب 
اعتقاد أهل الدين بكتاب أو عدم اعتقادهم» ويمكن تصنيف 
ذلك كما يلي: 


ويتعلق بحكم الزواج من أهل الكتاب المسائل التالية: 
تعريف أهل الكتاب 

اختلف الفقهاء في تعريف أهل الكتاب على قولين: 

القول الأول: إن أهل الكتاب هم كل من يؤمن بنبي 
ويقر نكتاب» ويشمل الييهود والنصارى, ومن امن بر بور 
داودء وصحف إبراهيم وشيت, وذلك لأنهم يعتقدون دينا 
سماويا منزلا بكتاب. 

القول الناني: إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
بفرقهم المختلفة. وهو قول جمهور الفقهاء.ء واستدلوا 
على ذلك بما يلي: ِ 

1. قوله تعالى: أن تقُولوا إِنَمَا أَنزِلَ الكِتاث عَلَى 


طَائِقَئَيْنِ مِنْ فَبْلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَتهم لَعَافِلِينَ) (الأنعام: 
6) 





2. أن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيهاء 
فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على أحكام. 


أن الأرجح في المسألة هو أن أهل الكتاب 
المقصودون في القرآن الكريم هم اليهود والنصارى خاصة 
بفرقهم المختلفة» كما صرحت بذلك الآيات الكثيرة» ومنها 

قوله تعالى: (يَاأْمْلَ الْكِتَايِ لِمّ تُحَاحُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا 
أنْزَلَت التَوْرَاةُ والإنجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِهِ أقَلَا تغقلون) آل 
عمران: 2)65» وقوله تعالى: ( فل يَاأْهَلَ 0 لَسْئُم عَلَى 
شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل ادرل إلنكم من 

مم (المائدة: 68): فدل ذلك على أ اح الكتاب 
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هم أهل التوراة والانجيل» وهم اليهود والنصارى: ولكن 
ذلك لا يمنع من دخول غيرهم فيهم, بادلة سنذكرها في 


أما قوله تعالى: أن تقُولوا إِنَمَا أُنزِلَ الكِتاث عَلَى 
طايئقتيئْن مِن قَبْلِنَا) رالأسام : 6), فليس مقصودا به حخصر 


إنزال 5١‏ الع في اليهود والنصارىء: وقد أجاب على ذلك ابن 
حجر بقوله: (وأجيب بأن المراد مما يتحقق عليه القائلون, 
وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من 
له كتاب الا اليهود والنصارى: وليس في ذلك نفى بقية 
الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك) (1), 
واحاث على ذلك ابن حزم بقوله: (إنما قال الله تعالى هذا 
تعالى: (3 رسلا قد َحَضَتاهُمٌ علب من قَبْل ورسلا لم 
تَفْصْصْهُمْ عَلَيْكَ) (النساء: 164) (2) 


حكم الزواج بالكتابيات 


اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالكتابيات على قولين: 

القول الأول: حل نساء أهل الكتاب, وهو قول أكثر 
السلماء قال اير قدامد اليس بدي آهل العلم بحص الله 
اختلاف في حل حرائر أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك 
عمرءه وعثمان: وطلحة: وحذبعة وسلمان: وجابرء, وغيرهم. 


قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك, 
وروى الخلال: بإسناده, أن حذيفة, وطلحة:؛ والجارود بن 
المعلى, وأذينة السدى, نروحوا شناء عن اهل الكاعة, ونه 
قال سائر أهل العلم) (3): واستدلوا 


(1) فتح الباري: 6/ 260. 
(2) المحلى:7/ 456. 
ا 59/7 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (177) 

على ذلك بعا يلى: 

1. يقول الله تعالي: (الْيَوْمَ أَجِلّ لَكْمْ الطَّيّبَاتُ وَطَعَامٌ 
الّذين أوثوا الكِتاتٍ ِل لَكُمْ وَطِعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ 
من الغؤمتات والشخسناثت عر الدين أونوا الكتات” مِنْ قَبْلِكُمْ 

د إذ انقوف أ رَهْنّ مُخْصِنِين غَبْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُبّحِدهِ 
وَمَنَ ١‏ ز بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخِرَة 

0 (المائدة: 5( 

2. إجماع الصحابة على ذلكء: بل زواجهم من الكتابيات, 
فعثمان ‏ مثلا ‏ تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي 
نصرانية على نساته» وطلحة بن عبيد الله تزروجح بهودية من 
أهل الشام. / 

3. أن قوله تعالى: (وَلَا تَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَ) 
(البقرة: 221) غير تحمسول عل أهل الكتاب, لأن لفظة 
ال بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب, بدليل قوله 

نم يَكْنْ الذين كَفَرُوا مِن أهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ 
حتّى تانتغة َيَهُمْ الْبَيْيَةُ) (البينة: 1)» وقوله تعالى: ( إن 
مِنْ أَمُلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَِنُمَ 

' 0 اوليك هُمْ _شَررٌ الْبَرِبّة)4_ (البينة: 2)6 0 
ا لتَجِدَنٌ أَشَدَّ الئاس عَدَاوَةَ للذينَ آمَنُوا الَبَهُودِ 
وَالّذين أشْرَكُوام (المائدة: 2)82» وقوله تعالى: (مَا يَوَدٌ 

لذِين كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاب وَلَا الْمُسْرِكِينَ) (البقرة: 105), 
0 آي القران نجد الفصل في جميعها بين المشركين 
وأهل الكتاب. فدل على أن لفظة المشركين ) بإطلاقها ير 
متناولة لأهل الكتاب. 

القول الثاني: حرمة الزواج بالكتابيات2. وهو أشهر 
أقوال الإمامية (1) مع جوازه في زواج 





0 اختلف الإمامية في المسألة على الأقوال الثالية: 
لت مقطلا ودر فول 1ل ول رشي 5 ]درن والط ري واللماء ول2 الاملة وعمس غلة 
أبو العناس واختاره فخر المحققين من الشيعة الإماميّة. كما ذهب إليه الهادي والقاسم والنفس الزكيّة وجميع 
0 المكة والدائم. سوير الأول ومت الاني؛ ودف إليه الطوس. وأبو الطلاح وابن الثات 
وسلار 0 الحميدى” 7 
3 - الجوار مظلفاً؛ وهو قول ابن ابي عقيل واين بابوية والشهيد الثابي والفيض الكاشاني وضاحب الجواهر 
1ل لاط ةلي ال نما 
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المتعة وملك اليمين (1)» وقد استدل الإمامية على ذلك 
بما يلي: 

1. عموم قوله تعالى: (وَكآا تَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَّى 
يُؤْمِنَ) (البقرة: 221): وقوله: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِر) 

(الممتحنة: 10) 
2. بعض القرائن التي حفت بالحكم والتي تخص هذه 
الإباحة بزواج المتعة. وأول هذه القرائن» قوله تعالى: (إذَا 
آتَتتُمُوف أَخُورَهُه) (المائدة: 5): ولو أن لفظة الأجر تطلق 


على المهر في نوعي الزواج الدائم والمؤقتء إلا أنها غالبا 
د ليان العهر ف. الرفات العوفت ]ف إه) ناسف هذا 


الأخير أكثر». والقرينة الثانية: قوله تعالى: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتََخِذِي أَخْدَانِ) (المائدة: 5) فهي تتلاءم أكثر 
مع الزواج لدف 0 الزواج الدائم ليس فيه شبه بالزنا 
والصافة السرية لكي ينهى عنة: 

3. الروايات الكثيرة عن أهل البيت والتى تنهئ عن هذا 
الزواج» ومنها ماروي عن جعفر الصادق في الرجل المؤمن 
يتزوج النصرانية واليهودية,. فقال: إذا أصاب المسلمةء فما 
قصسبيع باليهودية والنصرانية؟ فقال: يكون يكون له فيها 
الهوى, فقال: إن فعلء, فليمنعها 


(1) شرائع الإسلام:2/ 238. 
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5 من شرب الخمرء وأكل الخبريرء واعلم أن عليه فى 
دبنه ءٍِ نع . . 


وهو كذلك قول بعض العلماء المعاصرين» ومنهم سيد 
قطب الذي قال: (وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية 
التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة» أو أن الله هو المسيح بن 
مريمء أو أن العزيز ابن الله.. أهي مشركة محرمة. أم تعتبر 
من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة, 
والجمهور على أنها تدخل في هذا النص: ولكني أميل إلى 
اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه 
البخاري عن ابن عمر قال: (لا أعلم شركا أعظم من أن 
تقول ربها عيسى) )10( 

الترجيح 

ترق 0 الأرجح في المسألة هو أن الحكم الأصلي 
للزواج من الكتابيات هو الإباحة التي لا جدال فيها لقطعية 
النصوص الواردة في ذلك, وهي لا تحتمل تأويلا ولا تعطيلا. 

ولكن الأحكام العارضة لهذا الزواج تختلف بحسب 
الأحوال والأماكن والأزمان والمصالح التي تجنى من ذلك 
الزواج» والمضار التي قد تسدء فلذلك تعتري هذا النوع من 
الزواج الأحكام الشرعية الأخرى. 

فقد يكون مستحبا إذا طمع بالزواج منها إسلامهاء أو 
تالف قلوت حومها. وامن فى عش الومفتامر صرر هذا 
الزواج على دينه ودين أولاده2 ولعل هذه الحكمة هي 
المقصودة بالدرجة الأولى من إباحة الزواج بالكتابيات. 

وقد يكون مكروها فيما لو كان غرضه من الزواج بها 
الهوى المجرد عن الغاية الدينية. وكان في ذلك رغبة عن 
المسلمات: مع أمن الفتنة على نفسه وأولاده. ولعل في 
تقديم جواز 


11) ف ظللان ميان 220,1 
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الزواج بالمفخصنتات. من الموؤمنات. على المحصنات من 
أهل الكتاب دليل على هذاء فكأن التعبير الحكيم يشير بهذا 
التقديم إلى أولوية الزواج بالمسلمة. 
وقد يكون حراما وهو إذا ما خشي على دينه أو دين 
أولاده, بان ينسبوا إليها. 


عاو ان ار 
عليه فيه الزواج» ولم يكن هناك غير أهل الكتاب. 

انطلاقا من هذا الحكم الإجمالي2. فإن مثل هذه 
الزيجات في عصرنا يميل الكثير منها إلى الحرمةء قال سيد 
قطب في تعليل قوله بالحرمة: (ونحن نرى اليوم أن هذه 
الزيجات شر على البيت المسلمء فالذي لا يمكن إنكاره 
واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ 
متها وأطفالها بصبفتهاء وتخرج جبلا أبعد ما يكون عن 
الإسلام.» وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش 
فيه2» والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة 
الأمر» والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية 
تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك !) (1) 

والناحية الأخرى» والتي قد تقوي القول بالتحريم, 
وتجعله أصلا في عصرناء هو انتشار الرذيلة في المجتمعات 
التي برعم لنقسها وترعم لها أنها مجتمعات كتابية؛ زهي 
بذلك تخالف ناحية مهمة ربما تكون من علل الترخيص في 
الرواج بالكتابيات: وهي تصريح كنيهم. بتحريم الرناء لكن 
المجتمع الغربي الآن يبيحه: ويجمع على إباحتهة؛ بل يغتير 
القول بتحريمه شذوذا في الرأي 52 للغريرة: 

قالتوراة مثلا تغافف على الرنا؛ وتعغتيره أهرًا محرقاء بل 
تفرض عليه عقوبة الرجم, 


11 5 ظللا ران 1 2241 
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بيد أن هذه العقوبة غير مطبقة الآن في الشريعة 

1 حتى عند اليهود في دولتهم المزعومة: حيسث 

بز كمون قيام دولتهم على أساس العقيدة الدينية لليهود: 

وقد حاء في التلمود منسوبًا إلى مو تسى عليه السلام قوله: 

(لا تشته امراة قريبك: فمن يزني بامراة قريبه يستحق 
الموت). 

وقد شرط الشارع لإباحة الكتابية توفر الحصانة (1), 

وهي العفة,. قال ابن جرير: (يقال للمرأة إذا هي عفت 

اليم ف بر اص ل اللسسيم الريك لين 


الفجورء وإنما قيل ل المدائن وي حصون المنعها 
أرادها وأهلها وحفظها ما وراءها ممن بغاها من 
07 ولذلك قيل للدرع درع حصينة) (2) 
والإاحصان هناء كما نراه, ليس فقظط عن. ممارسسة 
الفواحش الظاهرة: بل يعم كدذلك ما بؤدى اليها من التترع 
الفاحش. أو أن تكون كما ورد في الحديث (لا ترد يد 
لامس), أو عدم التفريق في مجالسها بين المحارم 
نفسهاء وهو مما يؤكد كون الاصل في عصرنا حرمة زواج 
المسلم بالكتابية. فاي كتابية على 


لشت امسر 2 الا اللت تت 5 ال 1 01 الك 1لكآاة شر آنا 
بالمحصنات الحرائر دون الإماء. وقد حكاه ابن جرير عن مجاهد أو أن المراد بهن الحرة العفيفة. وهو قول الجمهور, 
عل 1 كد ل ]لات ال كت ان 22 د 12 ل الك ا سه ف 0 1ك التشل 
21 كا تيل 20 السسل: شما رو كل 2 فال ل اله أد الحا لمات التممات 32 
الزنا: كما قال نثالت ف الاب الأخري. (مشافيات ولا متعدات ان ) ابطر : مسر أن كتدر 21/2 

(2) شير الظري 7/5 
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هذه الصورة:ء اللهم إلا أن تكون كتابية لا يحول بينها 
وبين الإسلام إلا زواجها من المسلم. 

ما تخصيص الإباحة بالزواج المؤقت ‏ كما يقول بذلك 
بعض علماء الإمامية ‏ فهو من حيث علاقته بالمقاصد 
الشرعية من القوة بمكان رزيادة 0 أن القرائن المحفوفة 
بالآية تحتمله» ونرى هنا أن أليق من يطبق عليه هذا النوع 
من الزواج هو هذا المحل.ء فالمسلم المهاجر إلى بلاد 
الغرب قد ل لهذا النوع من الزواج بضوابطه الشرعية, 
ويكون قصده الأول من ذلك هو تحصين نقسه عن سشسعار 
الشهوات التي تحيط به؛ ما دام مقيما بتلك البلاد. ثم هو 
بعد زواجه ينظر في مدى صلاحية ذلك الزواج للاستمرار أو 
الاكتفاء بمدة الحاجة إليه2» فإن كان في الزوجة استعدادا 
للإسلام أو الف قلبها عليه أو أسلمت استمر الرواء: أماءإن 
استمرت مصروفة عكنهه وفي ظل الظروف التي تحيط 
بالعالم الإسلامي. فإن المستحب هنا بل الواجب هو 
الفراق2» وقد روى الإمامية عن الحسين قوله: ما أحب 





للرجل أن يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة أن يتهود ولده 
و يتنصر. 

58 تكون كتابية حقيقة, لأن معظم المجتمع الغربي 
الآن مجتمع لا ديني2» ونتسية المسيحيين فيه قليلة حداء ولا 
يصح ما نراه في الإحصائيات من كثرة العالم المسيحي. 

1. أن لا تكون كتابية محاربة: وسنرى تفصيل هذا 
الشرط وأدلته لاحقا. 

2. أن تكون عفيفة: ماضيا وحضراء فكرا وسلوكاء أي 
أنها تعف عن الفواحش سلوكا بعدم ممارستهاء وفكرا 
بعدم اعتبارها حرية شخصية » حتى لا تر دسي أولادها على 
ذلك. 


.3 
.4 
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5. أن لايكون في الزواج بها إضرارا بالمسلمات. 

6. أن يكون زواجة بها للحاجة الملحة. والأفضل أن 
يكون مؤقتا إلا إذا راى استعدادها للإسلام. 

7 ان يسكت أولاده منها اليد وان نقوم شو ترنيتهم: 
أن يتجنب إنجاب الولد منها. 

فإذا انضم إلى هذه الشروط ما ذكرناه سابقا من 
عوارض الحكم الشرعي يمكن استنتاج الاحكام العارضة 
وشروطها. 


زواج الكتابيات من أهل الحرب 


اختلف الفقهاء المجيزون للزواج بالكتابيات المحاربات 
(1) على قولين (2): 

القول الاول: الكراهة الشديدة للزواجح بالكتابيات 
المحاربات». وهو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك 
بعموم النصوص الواردة في ذلك. 


القول الثاني: حرمة الزواج من الكتابيات المحاربات, 
وقد حكى هذا القول ابن تيمية عن الإمام أحمد. قال ابن 
تيمية: (كلام الإمام أحمد عامة يقتضي تحريم التزويج 
بالحربيات وله فيما إذا خاف على نفسه روايتان) (3) 


(1) أهل 6 1 الحربيون: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة,. ولا يتمتعون كان 
المسلمين ولا عهد 

52 احم ا للجصاص: 1/ 458: المبسوط:5/ 50,شرح السير الكبير:5/ 1827: الفتاوى الكبرى:5/ 
0 التاخ والإكلال :133/5 حاشية ادي على المتيح 7 2/ 375 الام :4) 272 

(3) الفتاوى الكبرى:5/ 460. 





ٍ 0 الأرجح في المسألة هو القول الثاني. لأن 
الأدلة الكثيرة التي استدل بها العلماء على الكراهة, 
تقتصر علبها بل تدل على الحرمة: ومنها: 

1. أن ابن عباس قال: لا تحجل نيساء أهلٍ الكتاب إذا 
كانوا جرباء وتلا قوله تعالى: (قَاتَلُوا الّذِين لا يُؤْمِنُونَ بالله 
ولا بِالَيَوْمٍ الآخِر وََا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا 
يَدِيثُونَ دِينَ الْحَقّ مِنّ الذين أوئنوا الكتات حَتّى تقطوا 
الجزيّة عَنْ فد وهم صَاغِرُونَ) [الدوية 9). 2 

2. قوله تعالى: (لا تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 0-7 
تقادون من نْ حَادَ اللة وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا ابَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ 


إِحْوَاتَهُمْ و عَشِيرَتَهُمْ أوْلَيْكَ كتت في قُلُوبهِمْ يمان 
وَايَدَهُمْ بروج مِنهٌ وَبدْحِلْهُمْ جَنَّاتِ نَجَرِيٍٍ ل تَحيها الأنهاز 


خَالِدِينَ فِيها مْ وَرصُوا عَنْهُ أَوْلَيِكَ حِرْبٌ الله ألا إنّ حِرْبَ الله 
هُمْ المْفْلِحُونَ) (المجادلة: 22), والزواج يوجب المودة 
لقيله تعالى: (وَجَعَلَ بَبْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ) (الروم: 21) 

3 أن ولده ها في دار الحرب على أخلاق أضلها 4 هلهاء وذلك 
منهي عنهء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا بريء من 
كل مسلم تبن ظهراني المشركين) (1), وقد أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل دخل في الإسلام 
فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 5 البيت وتصوم 
رعضان؛ وانك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له 


لل 11 ل 0 1ك 0007 2 للك فاك تاك باع درن صر دا 
أضه وقالا البخارى كاد كات الزارى والمارفطت إن فج خلاضه الدر الشير 354/2 وإنطر أرو نار 3 1245 
الست 1318 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (185) 
5. حرب) )1( 
6. أن قوله تعالى: (لا تجدٌ قَوْمًا الله وَالَيَوْمِ 
الاجر تُقَادون مَنْ غ حَادٌ الله وَرَسُولَةُ) مخصص لقوله تعالى: 
(وَالْمُخْصَتَاتٌ مِنْ الذِين أونُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 4 (المائدة: 
١ (5‏ قاصرلحكمه على الذميات منهن دون ا 
المسلمين ومشاعرهمء فأي شعور بالانتماء لس لام من 
مسلم يتزوج يهوديةء قد تكون عينا لقومهاء أو على الأقل 
تحمل قلبا يحمل الحقد على الإسلام والمسلمين: أو على 
أقل من ذلك أن لا يستطيع الكلام معها عن النار التي 
تلتهب في قلبه» وهو يرى ويسمع ما يحدث لإخوانه 
ومقدساته بأيدي قومها. 


اعتبار النسب في زواج الكتابيات 


اختلف الفقهاء القائلون بجواز الزواج من أهل الكتاب 
في اعتبار نسب الكتابية: اي بان تكون من قوم اهل كتاب, 
على قولين (2): َ 

القول الأول: اعتبار الآباء في إباحة الزواج من 
الكتابيات. وهو قول للشافعيء بل إنه قال: (أصل ما أبني 
عليه أن الحزية (3) لا تقبل من أحد دان دين كناب إلا أن 
يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان» فلا تقبل ممن بدل 
يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية 

(1) قال ابن كثير: وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله (أنه قال: أنا 
بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركينء ثم قال لايتراءى ناراهما. تفسير ابن كثير:2/ 331. 


2 احكاء أهل لدم 1 192 الس 7 201 2201 لفطل 5 1162 
5 كل الها 2 و د دل ع1 6 ال وات ]لك ا لو 1ل 2 لك لا 65 





عقد الزواج وشر برؤية مقاصدية (186) 
أو بغير الإسلام» وإنمًا دل الله عز وجل بأخذ الجزية 
منهم على فا ذانوا به قبل محمد ضلى الله عليه واله 
وسلم, وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده. فإن أقام 








على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده. وأخرج من بلاد 
الإسلام بماله. وصار خربيا) لكن المرزتي روي عنةه في كتات 
النكاح: (إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال) (1) 

القول الثاني: أن العبرة بدين الشخص لا بدين آبائه, 
5 'قول جمهور الفقهاء, واستدلوا على ذلك بما يلي: 

. أنه لا يتعلق به شيء من آبائه إذا كان هو على دين 
باطل لا يقبله الله فسواء كان اباؤه كذلك أو لم يكونوا. 

2. أن النبي صلى الله عليه واله 5 الخررة عن 
بعهود اليمن وإنما د< ١‏ في اليهودية بعد المسيح عليه 
السلام في زمن تبع وأخذها رسول الله صلى الله عليه 
اله وسلم وخلقاوه من بعده من نصارى العرب ولم يشأالوا 
أحدا عن مبدأدخوله في النصرانية. هل كان قبل 

امام عد وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا. 

أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع 
المواضع وعن الإيماء إليه والدلالة عليه دليل على عدم 
اعتباره. 

4. أن إطلاق النصوص وعمومها المطرد في جميع 
الدواطم متناول لكل من اتصف بتلك الصفة ولم يرد فيهما 
يقوم دليل على تخصيصه . 

5 أن عمل الى صلى الله عليه واله وسلم وسدريهة 
في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين أنه المراد منهماء وقد 
لات ل ل ف ات الا وس الاك اليا إل 
على مجرد دينهم لا على ابائهم 

.6 


(1) نعلا عن: احكام اهل الدذقة:1/ 193. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (187) 
7 و شاعم 
. أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان 
يون يم 7 إلى دين خير منه وإن كانا 
جميعا باطلين. 
و. أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله 
ال حمر لج رك كر سيو مورك بي 


ممن لم يتقدم دخول ابائه فيه قبل ذلك وبين من دخل فيه 
ممن تقدم دخول ابائه فيه. فإن كل واحد منهما اختار دينا 
باطلء: وما على الرجل من ابيه واي شيء يتعلق به منه. 

0 ن تبعية الشخص لآبيه منقطعة ببلوغهء بحيث صار 
البلوغ اثرت في إقراره على دين باطل قد قطع الإسلام 

1 أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كلاهما دخل في 
دين باطل منسوخ. 0 

2. أن النبي صلى. الله علبه واله وسلم قبل أن يومر 
بالجهاد كان يقر الناس على ما هم عليه: ويدعوهم إلى 
الإسلام. بل كانت المرأة تسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الإسلام بينهماء ولم ينزل تحريم المسلمة على الكافر إلا 
بعد صلح الحديبية. 

3. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع قبل 
ولا يهوديا تنصر أو نصرانيا تهود أو مجوسيا دخل في 
النهود والسصر. 

الترجيح: . 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لعدم 
ورود أي دليل نصي يقيد أهل الكتاب بما ذكر الشافعي من 
قيود. ولو فرض صحة ما قالء فإن أمر الزواج بأهل الكتاب 
يزعم أنه من أهل الكتاب, اللهم 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (188) 
إلا أن يكونوا من اليهود المحافظين» وقد شكك الكثير 
من الغلماء المحدتين في اتسشنات الكثير هنهم إلى ني 
إسرائيل خاصة وأن اليهود ينسبون اليهودي إلى أمه لا إلى 
أبيه عل خلاف النسب عندنا. 
زيادة على ذلك» فمما ورد في كتاب رشيول الله ضلى 
الله عليه وآله وسلم إلى هرقل يدل على هذاء فقد جاء 


فيه: (أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأ 
و(يَا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوا إلي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَبْتَكْحْ ألا تعمد ع 
إلا الله ولا نُشْرِكَربه شَيئا, ولا يَتَخِْدَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْيَاباً مِنْ 
ذُونِ الله فَإِنْ تَوَلُوًا فَقُولُوا اسْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُون) (آل 
عمران: 64)) (1) 

قال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: (كل من دان 
بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح, 
لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل وهم ممن 
دخل في النصرانية بعد التبديل. وقد قال له ولقومه: (يَا 
أَهْلَ الْكِتَاب)4, فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب, خلافاً 
لعن خض ذلك بالاسراسلين او يكن علم أن تنطلفه عفن 
دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل) 


ويشملون الأصناف التالية: 


المعجوس 


(1) البخارى” 





عقد الرواج وشروظه برؤية مقاضدية (3189) 

اختلف الففهاء فى حكم رواج المسلم من المحوس 
على قولين (1): 

القول الأول: أنهم من أهل اليا ولذلك يجوز الزواج 
منهم2» وهو قول بعض السلف وأبي ثورء وهو مذهب ابن 
حرم: وهدذهت القائلس جذار الززواج من أهل الكتاب من 
الإمامية, وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها (2): 

1. أن المجوس أهل كتاب, ولذلك يجوز الزواج 
بنسائهم, والدليل على أنهم أهل كتاب قول الله تعالى: 
(قَإِدَا انسَلّح الْأشْهُرٌ الْحْرْمْ فَاقْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حت 
وَحَدَنُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَلحَصْرُوهُم وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَ 
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآنَوَا الَّكَاةَ فَحَلُوا سَيِيلَهُمْ إن 
الله عَفُورٌ رَحِيمٌ1 (التوبة: 5) 10 يبح لنا ترك إلا بأر 


1 2-8 


ا فقط, وقال تعالى: (قَاتَلُوا الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ 


1 دس الحَقّ من الدين أوندا| الكنات. حدى تخطلرآا 
لجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِْرُونَ) (التوبة: 29)» فاستثنى الله 
تعالى أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم الجزية 
مع الضغار من: حملة سائر المشركين الذين "لا يحل 
إعفاؤهم إلا أن يسلمواء وقد صح أن رسول الله صلى الله 
عليه 0 سلم أخذ الجزية من مجوس هجر (3): فدل ذلك 
على أ أحل كناب. 

2. أن الحديث الذي استدل به المخالفون» وهو ما كتبه 
رسول الله اعد الله عليه واله وسلم إلى مجوس هجر 


11 1-- 20852295 إل نر 199 كاك اران 1 ]ا 2 465 الأحكاء اللا 2 183 10ل كل 
21114 شالش الكر 149:1 شر الوجه: 142:4 طراهت الخليل 3/ 2477 
ماكر 


(3) البخاري: 3/ 1151: الترمذي: 4/ 146: أبو داود: 3/ 168: النسائي: 5/ 234, أحمد: 1/ 190. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (190) 

4. يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبى 
ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح 
لهم امرأة, مرسل ولا حجة في مرسل: وآن ما ورد فيه من 
أنه (لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة) ليس من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

القول الثاني: أنهم ليسوا أهل الكتاب» ولذلك لا يجوز 
الا ا وهو قول أكثر الفقهاء. واستدلوا على ذلك 


1. قوله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناك مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم آل تقُولوا إِنَّمَا أنزِلَ الْكِتاث عَلَى 
طَائِْفَئَيْنِ مِنْ فَبْلِنَا وَإِنْ كنا عَنْ دراسيهمة لَعَآفِلِينَ4 (الأنعام: 
6) فأخبر تعالى أن أهل الكتاب طائفتان, 0 0 
المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف كمن قال: 
لل ار ا 

. أن الله تعالى عندما ذكر الملل المختلفة قال: (إِنَ 
اليس آَمَنُوا وَالَّذِينَ ع قيادوا, وَالضَابِئِينَ 0 وَالْمَجُوسَ 
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن اللة يَفْصِلُ بَيِتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ الله 


5 


عَلَى كل شَيْءٍ شْهِيدٌ) (الحج: 17) ا الملل الست وذكر 


3 يفصل بعنهم ينوم القيامةي ولكنه لما ذكرى الملل التي 

السعداء قال: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالتْصَارَى وَالضَابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمٍ الْآخِر وَعَمِلَ 
ام ثم عِنْدَ رَيّهِمْ ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
1 27 2 وقال تعالى: إن الّذين مثو 
وَالْذِينَ هادّوا وَالضَابنُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْمٍ 
الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) 
(المائدة: 69) 0 موضعين ولم يذكر المجوس ‏ كا 
- في الصابئين واليهود والتنصارى ره فلو كان لهم 
الحنة إذا عملا تشريعتهم: كما كان التهود «بالتضارى قل 
النسخ 


3 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (191) 

4. والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء: علم أنه 
ليس لهم كتاب. 

5. أن المفجحوس لا يتحلون شينا من كتب الله المنرلة 
على انبيائة, وإنما يقرءون كتاب ا وكان متنبيا 
كذاباء فليسوا إذا أهل كتاب. 

6. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى صاحب 
الروم: (يا أهل الكتاب كا إلى مه سواء بيننا وبينكم): 

7 أنه لما اقتنلت فارس والروم, وانتصرت الفرس, 
0 0 أصحاب الندني صلى الله عليه واله وجلم 
لكون النصارى أقرب إليهم, لأن لهم كتاباء وأنزل الله 
تعالى: [الم (1) عَلِبَتْ الدُومٌ (2) في أذْتى الأرضص وَهَمْ مِنْ 
تقر غلبهم سنقليون) (الروم: 1 3)» وهو يبين أن المجوس 
لم ونوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلموأصحابه 
لهم كتاب. 

8. أنه لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية» وقد ضعف 
أحمد رواية من روك عن حذيقفة أنه تزوحج محوا سية ٠.‏ . وقال 
أبو وائل يقول: تزوج يهودية. وهو أوثق ممن روي عنه أنه 





تزوج مجوسية. وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة 
نصرانية. ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا 
بترجيح» على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة:ء فلا يجوز الاحتجاج 
به مع مخالفته الكتاب وقول سائر العلماء (1). 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن المجوس ليسوا 
كالمشركين: بل هم أقرب إلى أهل الكتاب لورود الحديث 
في ذلكء ولكن الزواج من نسائهم يبقى مرتبطا بالتعرف 
على 


(1) المغني: 7/ 101. 
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عقيدتهم وعلى اقتناع من يريد ان يتزوج منهم بوجود 
كتاب سماوي لديهم. 

وكرأي شخصي قد لا أجد الفرصة في هذا المحل 
للاستدلال له. أرى أن المجوس من أهل الكتاب» وأن دينهم 
من الأديان السماوية: ولو لم ينص عليه في القرآن الكريم: 
لأن القرآن الكريم اقتصر على التأريخ الديني للمنطقة 
التي نزل فيها أما سائر المناطقء ,فقد إشار إليها إشارات 
مجملة كقوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ أمَّةِ إلا خلا فِيها تذِيرٌ) 
(فاطر: 24). ولكن إباحة الزواج منهم تبقى مرتبطة 
بالمصالح الشرعية التي تنتج عن ذلك الزواج2, وفق 
الضوابط المدكورة سايقا: 

وهذا الذي قلنا ليس بدعا في الرأي. بل نرى الكثير 
ممن أرخوا للأديان بنصون على نيوة زرادشت و ينتسم نه 
نسي المجوس, وممن انتصر لذلك ابن حرم فقد قال في 
الفصل: (أما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين بنبوته) 
(1) قم عقب على ذلك بقوله: ( ليست النبوة بمدفوعة قبل 
رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم لمن صحت عنه 
معجزة. قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ أَمَةِ إلا خلا فِيها تَذِير) 
(فاطر: 4) وقال تعالى: (وَرُسُْلًا قَدّ فَصَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ 
قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ تَقْصْصهُمْ عَلَيْكَ؛ (النساء: 164)) ١‏ 

ثم بين أن الذي ينسب إليه المجوس من الأكذوبات 
باطل مفترى منهم: واستدل على ذلك بالتحريفات الواقعة 





م1110 
فقال: (وبالجملة فكل كتاب وشريعة كانا مقصورين على 
رجال من أهلهاء وكانا محظورين على من سواهما 
لين اليا لسار لين 
وشريعتهم إنما كان طول 


11 59211 لكل والضراء الل 90/1 
(0) التظل ف الملل والطراء والشكل 90/1 
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مدة دولتهم عند المؤبذءه وعند ثلاثة وعشرين هربذاء 
لكل هربذ سفر قد افرد به وحده لا يشاركه فيه غيره من 
الهرابذة ولا من غيرهم:ء: ولا يباح بشيء من ذلك لأحد 
سواهمء ثم دخل فيه الخرم بإحراق الإسكندر لكتابهم أيام 
غلبته لدارا بن داراء وهم مقرون بلا خلاف منهم ا ذهب 
منه مقدار التلث ذكر ذلك بشير الناسك وغيره من 
علمائهم) (1) 

ونقفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه 
المجوس ذكره غيره من العلماء. قال الباقلاني: (وكذلك 
الجواب عن المطالبة بصحة أعلام زرادشت إما أن نقول 
إنها في الأصل مأخوذة عن آحادء لأن العلم بصدقهم غير 
واقع لناء أو نقول إنه نسي صادق ظهرت على بده الأعلام, 
ودعا إلى نيوة نوح وإبراهيم: وإنما كذيبت المجوس عليه 
في إضافة ما أضافته إليه من القول بالتثنية وقدم النور 
والظلام وحدوت الشيطان من فكرة وشكة شكها بعض بعص 
اشخاصض النور: وهو بمنزلة كذب التصارى على المسيح 
عليه السلام من دعائه إلى اعتقاد التثليث والاتحاد 
والاختلاط:؛ وان مريم ولدت مسحا بلاهويةه دون ناسوتة 
وغير ذلك) (2) 
ل أن هر السلف ف قال بذلك, قال: 0 0 
المجوس أهل كتاب علي بن أبي طالب وحذيفة وسعيد بن 
المسيب وقتادة وانو نور وجمهور اصحاب أهل الطاهن 
وقد بينا البراهين الموجبة لصحة هذا القول في كتابنا 
المسمى الإيصال في كتاب الجهاد منه وفي كتاب الذبائح 
منه وفي كتاب 





ل التسل ف الملل والزذراء 0 1/ 90. 
2 4 الأرائل ل الدلائل 3 
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النكاح منه) (1): ثم قال: (ويكفي من ذلك صحة أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية منهم» وقد 
حرم الله 7 نص القرآن في آخر سورة نزلت منه 
وهي براءة ان تؤخذ الجزية من غير كتابي) 


الصابئة 


ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم مع أهل الملل في 
ثلاثة مواضعء منها: قوله تعالى: (إنَّ الذين آمَيُوا وَالْذِينَ 
هَادُوا وَالتَضَارَى وَالِضَابِيْينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجِرْهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَليّهِمْ وَلَا 
هُمْ بَحْرَنُونَ) (البقرة: 0 وقد اختلف العلماء فيهم على 
أقوال > كثيرة؛ هنها: 

. انهم قوم كانوا على دين نوح عليه السلام 

2. هم قوم بنثبيه دينهمٍ دين النصارى” إلا أن قبلتهم 

3. أنهم صنف من النصارى ألين منهم قولا. وهو مروي 
عن ابن عباس وبه قال أحمد في رواية. 

4. هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية. 

5. هم قوم بين النصارى والمجوس. 

ونرى أن الأرجح في هذه الاختلافات صدقها جميعا, وأن 
الديانات المختلفة, ا نوع من نروع بعض أهل تلك 
الديانات للروحانيات مقابل الطقوس التي يهتم بها 
أصحاب الديانة الأصلية. قال الشهرستاني: 


11) النضك 5 العلل والرذراء وال حل 290/1 
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(الصبوة في مقابلة الحنفية, وفي اللغة صبأ الرجل إذا 


مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن 








نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة2. وقد يقال صبأ الرجل إذا 
عشق وهوى: وهم يقولون الصبوة هي الانحلال عن قيد 
الرجال: وإنما مدار مذهيهم على التعصب للروحانيين: كما 
أن مذار مذهب الخنفاء شو التعضب للبشر الجحسمانيين: 
الصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتسابء والحنفاء تدعي 
أن مذهبها هو الفطرة: فد عوة الصابئة إلى الاكتساب 
ودعوة الحنفاء اء إلى الفطرة) (1) 

بناء على هذا اختلف الفقهاء في الصابئة على قولين 
(2): 

القول الأول: أنهم من أهل الكتاب من اليهود أو 
النصارى» وهو قول أبي حنيفة,. وفي قول لأحمدء وهو أحد 
وجهين عند الشافعية: أنهم جنس من النصارى. 

القول الثاني: أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في 
أصول دينهم؛ فن تصدية الرسل والايمان. بالكنب كانوا 
منهمء وإن خالفوهم في أصول دينهم لم يكونوا منهم, 
وكان حكمهم حكم عيدة الاوثان (3): وهو المذهب عند 
الشافعيء وما صححه ابن قدامة من الحنابلة. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة بناء على ما سبق من 
تعريفهم أن حكمهم حكم الدين الذي تفرعوا عنه» فإن كان 
الدين كتابيا كانوا أهل كتاب: وحكمهم حينذاك حكم سائر 


1) الكل ك2 25 

(2) القق م 100. سن الجقائى 110,2 0ع المجاء 4 315 طل الطلة 242 

(9) طأظر دول الكالكة اعتارقة قن آهل لمان لذلك الم > را الفاك غنيك انر الشواكه الدوات 7 2/ 
9. 
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أهل الكتاب لأن القرآن الكريم لم يخص طائفة منهم 
دون طائفة: فلس الكاتوليكي المتعصب, ولا الييهودي 
المتصهين بخير من الصابئ. 


ثالثا من ليس لهم كتاب 


وهم المشركونء ويلحق بهم من لا دين له أو أاضحات 
الكثير من المذاهب الحديثة التي تمس جوهر الاعتقاد 
وحكم العلماء عليها بالكفرء وقد اتفق الفقهاء على حرمة 


ج المسلم منهمء لقوله تعالى: (وَلَا تَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ 
حتّى ٠‏ يُؤْمِنَ) (البقرة: 221) 

وقد ب بين الفقهاء العلة التي , من أجلها أحلت الكتابية 
المعاصرة المتعلقة بالزواج عن عدر المسلمات: ولا باس 1 
ننقل هنا ما يقوله الكاساني في ذلك لأهميته,» قال في 
بيان الفرق: (والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن 
ينكح الكافرة. لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام 
العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام 
مقاصد الزواج إلا أنه جوز زواج الكتابية لرجاء إسلامهاء 
الجملة بالتفصيل ل انا ا الال سي ملاو 
حقيقته,. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت, 
وتاني بالزيمان على التفصيل على حسب ذا كانت:اآانت به 
على الجملة: هذا هو الظاهر من حال التى بنى أمرها على 
الدليل دون الهوى والطبعء والزوج يدعوها إلى الإسلام 
وينبهها على حقيقة الأمر.ه فكان في نكاح المسلم إياها 
رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة بخلاف 
اعد تراه يو كد كوي ع ا كر ا 6 
ينتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه - وهو 
الرسول - فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها 
عند الدعوة فيبقى ازدواج 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (197) 
الكافر مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن 
والاردواج والعوده خالا عن العافة الحميدهت فلم جر 
إنكاحها) (1) 
فهذا فهم مقاصدي جليل له فائدة عظيمة في حل كثير 


من الخلافات حول أحكام الزواج بسبب اختلاف الدين. 


اك 252702 
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الفصل النالث 


الولاية في الزواج 


نتناول في هذا الفصل أساسا من الأسس التي وضعتها 
الشريعة الحكيمة لحماية الزواج من عبث العابثين/» الذين 
قد سسنتضغرون عقل المراة أو بغرونها بمعسول الكلام, 
ليجروها لمستنقعاتهم المدنسة. 

وقد اختلف الفقهاء في المدى الذي يعتبر فيه اختلافا 
شديداء وقد حصل بناء على هذا الاختلاف مواقف متناقضة 
انجرت عنها كثير من المفاسدء فبناء على التشديد في 
اعتباره ألغيت شخصية المرأة: وألغي حقها في الاختيار, 
وصارت تابعة لرغبة وليها الذي يجبرها بالزواج بمن شاء, 
ويعضلها عمن شاء. 

وبناء على التساهل في اعتباره ضاعت حقوق المرأة 
التي لا تجد الرجل الذي يحميها من هضم حقوقها 
والاحتيال عليها. 

وبناء على هذا الواقع نحاول في هذا الفصل التعرف 
على المواقف الفقهية المختلفة من هذا الأساسء وما 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (199) 


أولا ‏ أحكام الولاية 


اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الولاية (1) لزواج 
الرجل ما دام بالغا عاقلاء فيملك أن يزوج نفسه بأي امرأة 
سواء كانت مكافئة له أو أقل منه, تمهر المتل أو باكثر عند 
دون أن يعترض عليه أحد في ذلك, واختلفوا في المرأة 
البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباًء هل يمكنها تزويج نفسها 
أم يشترط حضور وليها؟ على الأقوال التالية (2): 


القائلون باشتراط الولاية 





ا 0 0 ا 
عن عمر ابن مسعود وعائشة: قال ابن المنذر: (إنه لا 
يعرف عن أاحد من الصحابة خلاف ذلك) (3) وإليه ذهب سعيد 
ابن المسيب والحسن و كمر ابن عيعد العزيزه والثوري: وابن 
أدى ليلى وابن شبرمة » داق عبيد والطبري: وهو قول 
المالكية والشاقعية والختابلة: وهو ما تقلهة عن أنى بوسشف 
كل من الطحاوي والكرخي (2)4 وقد قال بهذا القول من 
عقيل» والكاشاني 


0) ل 6اهاهااة. دف الفكلة 4 شاد صرف الذل ف حك الى ناءام اش انط رر الككام 1/ 
59. 


(2) القدرة 2 110 الام 5 20 الفخلت 9 211-32 5 8419 الشف 3 267 الغاو الكرة 87 
2 شير الحقائى.: 2/ 100 فت الفدير 3/ 1257-]87/ 66 إلات والإكلل 5 71 ]ست المطالت: 3/ 
25. 

(3) نيل الأوطار:6/ 251. 

30 ولوؤلاء اللشمهاء تفاشيل ملي تلق بالمساك بشرويء عن الول الناء. دك كا ف مخلها. 
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وغيرهم واختار هذا الرأي ودافع عنه الشيخ يوسف 

البحراني في الحدائق الناضرة. واستدلوا على ذلك بأدلة 
كثيرة منها: 0 

1. قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّفْتُمْ النّسَاءَ قَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ 
قلَا تَعْصُلُوهُنَ أنْ يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهُْنَ إِذَا تَرَاصًوا َبْتَهُمْ 
بِالْمَغْرُوفٍ) (البقرة: 2) وهذه الآية رك في معقل بن 
يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجهاء ولولا ان كحضا د 
الإنكاح ما نهى عن العضلء قال ابن عبد البر: (هذا أصح 
شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الانكاح, ولا نكاح 11 
به» لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل, ولاستغني عنه) (1), 
ثم بين وجه احتجاجه بقوله: (ألا ترى 0 الولي عن 
العضلء فقد أمر بخلاف العضلء وهو التزويج: كما أن الذي 
نهي عن أن لين الناس قد أمر بأن يوفي الكيل الوزن 


ٌ 0 قوله ا (قَانكِحُومُْنَ بِإذْنِ أهلِهنّ وَآنُوهُنّ 
أَجُورَهُنَ) (النساء: 25)) فالآية صريحة باشتراط طلب إذن 


الأهل. 


3. قوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ) (النور: 32), 
فلم يخاطب تعالى في هذه الآية إلا الرجال: ولو كان هذا 
الأمر إلى النساء لذكرهن. 

4. قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام في قصة 
0 عليه السلام: قال إِني 0 1 أنَكِحَكَ 90 ابْنَتَيّ 
ار 6 ا 6 شف عَلَبِْكَ سَتجِذَّنِي إِنْ شَاءَ 0 ع 
الضَالِحِي نغ (القصص: 27): قال 0 (وفي هذه الآية 
دليل على أن النكاح إلى الوليء لاحظ للمرأة فيه لأن صالح 


مدين تولاه) 
5. 


(1) التقيية: 19/ 90 
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6. (1) 

7. قوله تعالى: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء) (النساء: 
4) فأخبر تعالى أن للرجال حق القوامة على النساء. ومن 
القوامة الولاية عليهن. 

8. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نكاح إلا 
بولى) (2): وهو من اصرح الأحاديت ‏ الدذالة على اسشتراطط 
الولى: َ 

و. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل نكاح لم 
يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدا عدل) (3) 

0. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنكح المرأة 
المرأة, ولا المرأتة نفسهاء وإنما الزانية هي التي تنكح 


01 22 الترطظ :27113 

)2( قال الشوكاني: (وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي (عائشة وم سلمة وزينب بنت جحش:» ثم سرد 
تمام ثلاثين صحابياء ٠‏ وقد جمع الإشارة الدمياطي من المتاخرين: ٠‏ وقد اختلف في وصله وإرساله, فرواه شعبة والثوري 
كار شل كاه 1ل ع كاسم ل ل م الاكم عن طر و كلما 

الك رسن طري اللجار لظ تسر [ صككن 22 [لساسل) الطلر يلل الأوطار 6 249 سر 
الدار مط 22003 ضحد ار سان 89/9 او ار 2 مدت ادك 2 183 سس اس 21 1 605 

ل ل روك يي ل ار لات 16535 

(8ا قال اين جر ريلة ابن عاج والدارقطبي من طربى بن اشيريل عن أب قريرة وف لفط وكا تقول 
إن التي تزوج نفسها هي الزانية, واه 00 أرضًا من طريق أخرى إلى 0 سدرين فبين أن هذه 0 من 
التو نض أحارت الخلاب روطم 0 رع ا الهداية: 2/  .80‏ 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (202) 
3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل, فإن أصابها 
قله المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له) (1) 

4. أن النكاحج عقد عظيم, خطره كبيرءه ومقاصده 
شريفة ولهذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه 
من بين سائر -0 تء, فلإظهار خطره تجعل مباشرته 

ا إلى أولي الرأي الكامل من الرجال. 
5. أن النساء ناقصات العقل والدين, فكأن نقصان 


الل ل اعر شار لعف أ ل ار الي 6 
حانت رفع العقد شدنء, بل الروج هو الدى يستبد بالطلاق. 


القائلون بعدم اشتراط الولاية 


أي جواز مباشرة المرأة عقد زواجها مطلقا إلا أنه 


(1) الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليمان بن موسى عن ابن 
جرت عن الزهري عن عروة عن عانشة قال فى روانة ابن عدء قال إلن حرج فلفيت الرهرى ففال: أخشت أن 
يكون سليمان وهمء قال الترمذي وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل هذه., وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح 
في صحة الخب: ل لأن الضابط قد يحدث ثم بينسى نسى فإذا سئل عنه فلا يكون نسيانه دالا علق بطلان الخبر, وقال 
الحاكم نحو ذلك, م اس عن أب جات الرارة عل لس انه كر هده الحكاة فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس 
هذا فيها وذكر البيهقي في المعرفة عن بعض الناس: أنه أعل هذا الحديث بهذه الحكاية, ثم رد عليه بتوهين أحمد 
نان تكن انظر الدرالة في بحرت أخارت الهرالة 60/2 اللتحفيق ف إجازت الخلزف 2 مك2 شن الرالة 5/ 
4. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (203) 

بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة2» وهو قول أبي 
حنيفقفة )1( في الرواية الأولى عنه2»ه وهقي ظاهر الرواية: وهو 
القول المشهور للإمامية. بل ادعي عليه الإجماع منهم من 
قبل السيد المرتضىء وتبناه الشيخ النجفي في الجواهرء 
والشهيدان في اللمعة وشرحها. 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

1. ورود آيات قرآنية كثيرة تصرح بأن الزواج ينعقد 
بعبارة النساء: لأن الزواج المذكور فيها منسنيدو ب إلى 





المرأة, ومن قال بعدم انعقاده بعبارة النساء فقد رد نص 
الكاء. دما / 
0 تعالى: (وَالّذِينَ يُتوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 


كه سَ 


َنَرَبَصْنَ 


6 عدساه 


أنفسِهِنٌ أزبَعة أشهْرِ 


1 الاسفية ف استجلل لسرا الوا ل روا لطي فيان ع اين حية 1 تير عباسية الالعة 
العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب, وهو ظاهر المذهبء 2 - رواية الحسن عنه: إن 
عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح, واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لا يرفع وليس كل ولي يحسن 
الم الي و كل ا ل ول اس الل شد الا ل أ ل على ساس الاك 
واسحتقالا لتمن الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفها له. 

كنات ويس قات راع 1 لكر مطلضا زا كن 101 رات د ف ف ريك إلى اسار صن الى لمن 
ل ل الت 

ل 22 اا ترك لك ا 11ل ]ر أا ري ل ل شر لأس ا كار كا سك 
الولى يد القاضي العقد ولا للشيت إليه. 2 - ورولة جوع إل ظاضر الروانة. فاسون السلاف إل أشاق التلاه على 
الجواز مطلقا من الكفء وغيره: وهذا الوجه الذي ذكرناه عن ا يوسف من ترتيب الروايات عنه وهو ما ذكره 
ا 0 التسدط 5 10 2 الخمائر 05 208 عاسد | غالس 3 57 طم ف الف راقم 
255 


عقد الزواج وشروطه برؤية 0 (204) 

4. وَعَسْرًا فَإِدَا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ قلا اج عَلَبَْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ 
في 0 نفْسِهنّ بالمَغرُوفٍ وَاللَهُ بمَا 0 حبيرٌ) (البقرة: 
0 ووجةه ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أجاز فعلها في 
يا من غير شرط الولي (1). 

. قولهِ تعالى: (وَإِدَا طَلَفْئمْ النْسَاءً قَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَلَا 
تَعْصْلُوفة أن ينكِخن أَرْوَاحَهُنَ إِذَا تَرَاصًوا بَبْتَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ) 
(البقرة: 232) ووجه الاستدلال بالاآية من 0 (2)» منها 
إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي؛ ومنها نهيه 
عن العضل إذا تراضى الزوجان: والنهي يمنع أن يكون له 
حق فيما نهي عنهء ومنها أنه لما كان الولي منهيا عن 
العضل إذا زوجت هي نفسها من كفوء فلا حق له في ذلك, 
كما لو نهي عن الربا والعقود الفاسدة لم يكن له حق فيما 
قد نهي عنه: فلم يكن له فسخه:ء وإذا اختصموا إلى الحاكم 
فلو منع الحاكم من مثل هذا العقد كان ظالما مانعا مما هو 
محظور عليه منعه2, فيبطل حقه أيضا في الفسخ فيبقى 
العقد لا حق لأحد في فسخه فينفذ ويجوني 8 

6. قوله تعالى: ( فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلَا تحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى 
تنك ور رَوْحَا غَيْرَهَ 4 (البقرة: 0 ووجه ا بالآية من 
وجهين» أحدهما إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: 

حَتّى تنكخ رَوَجَا غَيْرَوُْ1» والثاني قوله تعالى: (فلا جناح 





- 


١ أن‎ 
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و. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الأيم أحق بنفسها 
من وليها) (2)1, وقد فسروا الأيم بأنه اسم لامرأة لا زوج 
لها بكرا كانت أو ثيباء قال السرخسي: (وهذا هو الصحيح 
عند أهل اللغة,. وهو اختيار 00 قال: الأيم من النساء 
كالأعزب من الرجال بخلاف ما ذكر محمد أن الأيم اسم 


للثيب) (2). ْ 
0. عن سهل بن سعد في المراة التي وهبت نفسها 
للنبي صلى الله عليه واله و » فقال صلى الله عليه واله 


وسلم: ما لي في النساء من أرب: فقام رجل فسأله أن 
يزوجهاء فزوجها (2)3 ولم يسألها هل لها ولي أم لاء ولم 
يشترط الولي في جواز عقدها. 

1 أن أم سلمة لما انقضت عدتها بعت إليها ابو بكر 
يخطبها عليه, فلم تزوجه؛ فبعث إليها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه. فقالت 
أخبر رشسول الله ضلى الله عليه واله وسلم أني امراأة 
غيرى» واني امرأة مصسبيية 'ه وليس أحد من أولياتى. شاهد: 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له 
فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرىي, 
فسأدعو الله لك فيذهب غيرتكء, وأما قولك إني امرأة 
مصبية فسشكفين ضيانك: وأما قولك أن لبس احد من 
أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائتك شاهد ولا غائب يكره 
ذلكء فقالت لابنها: يا عمرء قم فزوج رسول الله صلى الله 
عليه واله وبيلام فزوجه (4). 


.3 


(1) عشلم. 2/ 1037 الدوطا. 2 5224 الرصرة. 35 416 الذار. . 2/ 186 السيف.. 7 / 115 
الذار قطي : 240/3 ابن حيان: 9 367,: النسائي: 3/ 280, 
)2( 0 25 

(3) السب 

4) 


تخريجه 
ا 3/ 56 , اتن بان 7/ 212 السيف : 7/ 131 أخثر 6 317 
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4. أنها تصرفت في خالص حقهاء ولم تلحق الضرر 


بغيرهاء فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالهاء لأن 





النكاح من الكفء بمهر المثل خالص حقهاء بدليل أن لها أن 
لا الولي به؛ ويجبر الولي على الإيفاء عند طلبها. 

د. أنها من أقل استفاء حقوق تفسها؛ فإنما استوقت 
بالمباشرة حقهاء وكفت الولي الإيفاء. وقاسوا ذلك على 
صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه. فاستوفى كان 
استيفاؤه صحيحا. 

6. أن اختيار الأزواج إليها باتفاق الفقهاءء. والتفاوت 
في حق الأغراض والمقاصد إنما يقع باختيار الزوج لا 
بمباشرة العقد, ولو كان لنقصان عقلها عبرة لما كان لها 
اختيار الأزواج. 

7. أنها تعامل معاملة الكبير بدليل اعتبار رضاها في 
مباشره الولي العقد: ولو كانت بمترزلة الصغيرة لما اغتير 
رضاهاء ويجب على الولي تزويجها عند طلبهاء ولو كانت 
كا ة لما وجب الإيفاء بطلبها. 

را جه مطالة الولى لأخل المروءة. لذنها تسد 

من الخروح إلى محافل الرجال لتباشر العقد على نفسهاء 
عا ا ل ع ال ناريا 

9. أنها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية 
نفسها في النكاح»: فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل 


إذا بلغ. 
. أن ولاية الإنكاحج إنما ثبتت للأب على الصغيرة 


00 النيابة عنها شرعاء لكون النكاح تصرفا نافعا 
متضمنا مصلحة الدين والدنياء وحاجتها إليه حالا ومآلا 
1. 





عقد الزواج وشروظة برؤية مفقاضدية [2037) 

2. وكونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسهاء وكون الاب 
قادرا عليه بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة2. وقدرت 
على 0 نفسها حقيقة, فتزول ولاية الغير عنهاء 
وتنست بة . 

3. أن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق الضرورة 
نطرا: قترول بروال الصرورة. لأن الحزية عافد لوت 
الولابة للخر على الحر وثيوت الشيء مع المنافي لآ يكون 
إلا تطردى الصرورة, ولهدا المعدن زالت الولاية عن إنكاح 
الصغير العاقل إذا بلغ» وتثبت الولاية له. 





الترجيح: 1 

انطلاقا مما سبق من أدلة الفريقين2, فإن القول 
الراجح الذي نراه». هو التوسط بينهماء ذلك أن عدم اعتبار 
الولى إطلاقا مناف للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك/ وفتح 
لبنيان الأسرة المتماسك: وقد يتسبب عنه لك حقوق 
المرأة لعدم المطالب بها. وهو فوق ذلك إساءة لأوليائها 
الحريصين على مصالحها. 

والقول بالولاية المطلقة أيضا قد يسيئ للمرأة. فيجعل 
قرارها في هذا الأمر الخطير خارجا عن إرادتهاء فقد 
يعضلها الولي عمن ترغب فيهء وقد يفرض عليه من تنفر 
عكنه. 

لذلك كان القول الوسطٍ الذي تجتمع عنده الأدلة 5 
الزواج في حال اقتضاء مصلحة الفتاة لذلك: أو كما 0 
الشيخ حسن الصفار : [إشراك المرأة وها في قرار 
الزواج] 

قال معبرا عن ذلك: (لأن النصوص التي تدل على أن 
القرار بيد الولي صحيحة 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (208) 
وصريحة» وفي ذات الوقت فإن في النصوص الدالة 
على استقلال الفتاة بالقرار ما هو صحيح ويقويه الشهرة 
وعمل الفقهاء ويوافق ما يقتضيه الأصل والأدلة العامة, 
فقد استصعب عدد من الفقهاء الجمع بين الفريقين من 
الأدلة بحمل أحدهما على الندب دالا خا ورأوا أن 
المتعين القول بالاشتراك في القرارء فلا يمضي قرار الأب 


في زواج ابنته البكر دون رضاهاء ولا قرار البنت وحدها 
دون رضا الولي) 

ثم نقل ما جاء في العروة الوثقى: (التشريك بمعنى 
اعتبار إذنهما معاً والمسألء مشكلة, فلا يترك مراعاة 
الاحتياط بالاستئذان منهماء ولو تزوجت من دون إذن الأب 
أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو 
الفراق بالطلاق) (1) 





ونقل عن السيد الخوئي أن الاشتراك في القرار هو 
الوادت ولخصوص ظهور قوله في معتبرة صفوإن: (فإن 
اد في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها 
2 

فعن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن 
جعفر في تزويج ابنته لابن أخيه. فقال: (افعل ويكون ذلك 
برضاهاء فإن لها في نفسها تضصينا). قال: واستشار خالد 
بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفرء 
فقال: : (افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظاً) 
15 

وقد قال بهذا القول ‏ بالإضافة للإمامية ‏ الحنابلة, 
قف ده وااكل. أن دشها روحها ادها شوك كانت بكرا ام 
ثيباً وهو رواية عن الحنفية كما ذكرنا سابقا. 


1) انر السك سحي كاط / الى الويف أولاء الخقر/ فشاك رفة 1 
(2) الحوتى: السيد | .و الناشة)/ عباتت الغروة الوثفة)/ كنات النكاع اح 2ش 264 
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وربما يكون ابن تبر يشير لهذا عندما قال: (ولكن 
الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية 
لبين جنس الأولياء ا ومراتبهم, فإن تأخر البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء فإذا كان لا يجوز عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم تأخير الببان عن وقفت الحاجحة: وكان عموم 
البلوى في هذه عه يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية 
عند صلى الله غله سلم نوانرا أو قريبا من النوائر.. 
فد يجب أب يسنم أحد | إخاأنه إل سنا 
في صحة النكاح, وإنما للأولياء الحسبة في ذلك؛ وإما إن 
مع وحود الأقرب) )00 

ل إن الضوص السوه دل على هذا الوع من 
الاشتراط فقد روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة 
فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2): وروي أن فتاة 





أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي زوجني 
ان الس كرف ات عسسية فشكل الام الما" 
فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم 
أللنساء من الأمر شيئا (3). 


ثانيا ‏ من تثبت عليه الولاية 
757 


(1) بداية المجتهد:2/ 9. 
(2) سبق تخريجه. 
(3) سبق تخريجه. 
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اختلف الفقهاء فيمن يلي تزويج الصغار على قولين 
(1): 

القول الأول: يجوز لكل الأولياء تزويج الصغير 
والصغيرةء وأنها تزوج بدون إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت 
وهو قول الحنفية 0 فى إحدى الرواين: واستدلوا 
على ذلك بيغا بلى (2): اه ١ ١‏ 

1. قوله تعالى: (وَإِنَ حِفْئُمْ ألا تُفَسِطوا فِي اليَتَاقى) 
(النساء: 3) الآية» ومعناه في 7 اليتامهى: وإنما يتحقق 
هذا إذا قيل بجواز نكاح اليتيمة2. وقد نقل عن عائشةفي 
ناويل الات انها تلت في سيمة تكون فى بكر ولها يرعت 
في مالها وجمالهاء ولا يبقسط في صداقهاء فنهوا عن 
نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق: , 1 
2. قوله تعالى: (وَيَسْتَفْنُونكَ فِي النْسَاءٍ فل الله 
يُفْتِبِكُمْ فيهنّ وَمَا يُتْلَى عَلَبْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامقى 0 
اللاي لا تُونُونهُنَ ها ديت لَهُدُّ عون أن مكخوضة 
(النساء: 127): قالت عائشة: إنها 0 ف سبعة بكون _- 
حجر وليهاء ولا يرغب في نكاحها لدمامتهاء ولا يزوجها من 
غيره كي لا يشاركه في مالها فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فأمر الأولياء بتزوج اليتامى أو بتزويجهن من غيرهم فذلك 
دليل على جواز تزويج اليتيمة. 





3. أن اليتيمة هي الصغيرة التي لا أب لها بدليل قوله 
صلى الله عليه واله وسلم (لا يتم بعد الحلم) (3) 

4 روج رسول الله صلى الله علت وآله دسل سب عمة 
حمزة من عمر بن بي سلمة وهي صغيرة. 


.6 





1) الطدرة 2] 100 الأم. 5 21 النضف 53 184 أحكاء العران لعا 2 2201860 09 
8,لمبسوط:4/ 212: بدائع الصنائع: 2/ 315: المغني: 7/ 30. 

(2) اتظررهذة الأدلة ف المبشوط 4 214 شرح فخ الفدرر 3/ 276 

() مصسشاء. الرراف 21676 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (211) 
7. أنه وليها بعد البلوغ فيكون وليا لها في حال الصغر 
0 الجد. 

ن الحاجة إلى الكفء ثابتة2 لأن مقاصد النكاح إنما 
نقتم معهه وإنما يظطفر مه في وقت دون وقت» والولاية لعلة 
الحاجة. فيجب إثباتها إحرازها لهذه المصلحة»؛ مع أن أصل 
القرابة داعية إلى أن في هذه القرابة قصورا أظهرناه في 
إنبات الخيار لها إذا بلغت. ٍ 

القول الثاني: لا يجوز تزويج الصغار إلا للأصول» وهو 
قول المالكية والشافعية والإمامية, وقد اجلهوا فر من 
يتولى تزويجها من الأصولٍ على رأيين: 

الرأي الأول: ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير 
والصغيرة. وهو رأي المالكية, 0 على ذلك بالقياس 
على أنه لا يجوز تزويجهما إلا تركوا القياس في حق 
الأب للآثار المروية فيه فبقي ا على أصل القياس. 

الرأي الثاني: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير 
والصغيرة2» وهو قول الشافعية والإمامية. ومن الادلة على 
ذلك: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تنكح اليتيمة حتى 
تستأمر) (2)1 فقد نفى في هذا الحديث نكاح اليتيمة حتى 

2. ان مزوح اليتيمة قاصر الشفقة عليهاء ولقصور 
الشفقة لا تثبت ولايته في المال: وحاجتها إلى التصرف 
في المال في الصغر أكثر من حاجتها إلى التصرف في 
النفسء فإذا لم يثبت للولي ولاية التصرف في مالها مع 





ا إلى ذلك, فلأن لا ينبت له ولاية التصرف في نفسها 
دل : 


1 55ت عل عجن فثلم 4 85 اليد 7 122 أ نار 2 231 الما 3/ 
2602 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (212) 
القول الثالث: أنها لا تزوج إلا بإذنهاء ولا خيار لها إذا 
بلغت, وهو المشهور في مذهب أحمدء وقد انتصر له ابن 
تيمية» واستدل له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت 
فلا جواز عليها) (1) 
قال ابن تيمية: (فهذه السنة نص في القول الثالث, 
الذي هو أعدل الأقوالء» أنها تزوج خلافا لمن قال: إنها لا 
تزوج حتى تبلغ: فلا تصبر يتيمة»: والكتاب والسنة صريح في 
دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلكء إذ البالغة التي لها أمر 
في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثلء, ولأن ذلك 
مدلول اللفظ وحقيقته, ولان ما بعد البلوغ وإن سمي 
صاحبه يتيما مجازاء فغايته أن يكون داخلا في العموم»؛ وإما 
أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ» فهذا لا 
يسوغ حمل اللفظ عليه بحال) (2) 


الترجيح: 

ل الأرجح في المسألة هو قول الشافعية 
والإمامية لأن الجد في حكم الأب, ولأن زواج الصغار قد 
يحمل غررا كبيراء وذلك الغرر لا ينتفى إلا بولي وافر 
الشفقة ووافر العلم بحال موليته. وليس ذلك غير الأب أو 
من هو في حكمه وهو الجد. 

ولذلك لا يصح أن تزوج اليتيمة إلا بعد بلوغها السن 
الذي تتمكن فيه من الاستتمار كما عبر صلى الله عليه وآاله 
وسلم: وهو كما قال الشوكاني: (يذل على تأكيد المشاورة 
وجعل الأمر إلى المستامرة 


239 /3 الترمذي: 3/ 417: الدارمي: 2/ 185. مجمع الزوائد: 4/ 280 البيهقي: 7/ 118: الدارقطني:‎ )1( ١ 
.87 /6 ابوداود: 2/ 231,: المجتبى:‎ 
.92 الفتاوى الكبرى لابن تيمية:3/‎ )2( 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (213) 

ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها فإذا صرحت بمنعه 
امتنع اتفاقا) (1) 

ولذلك لا يصح ما قاله ابن تيمية من أن ذلك أعدل 
الأقوال.» فأي عدل في تزويج يتيمة صبية لا تعقل ولم 
تكلف بالزواج, لتبقى طول حياتها رهينة زوج ربما خدعها 
عن نفسها بلعبة أو قطعة حلوى. 

وإذا كان الشرع لم يكلفها بالعبادة المفروضة». وهي 
0 قاصرة,. فكيف نكلفها نحن بتاسيس أآاسرة:» وهي 

متعدبة . 

م استدلال الحنفية بورود النص بإباحة زواج اليتيمة, 
وأن البتم لا يكون بغد البلوع؛ فالدليل التنصي على ذلك 
لايصح من جهة اللغة كما قال الخطابي: (اليتيمة ههنا هي 
البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها اسم 
اليتيم فد عيت به وهضي بالغة: والعرب ريما دكت الشيء 
بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم» ثم ينقطع 
ذلك المعنى ولا درول الإسم) )2( 

وقد ذكر شراح الحديث فائدة ذكر اليتيمة بهذه الصفة 
مع وفور الدلائل على بلوغها.ء لأجل (مراعاة حقها 
والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح2 فإن اليتيم 
مظنة الرأفة والرحمة) (3) 

وقد ذكر القرطبي دليلا قرآنيا صريحا من قوله تعالى: 
(وَيَسْتَفْنُوتك في النْسَاءِ) (النساء: 127) قال: (والنساء 
م ينطلق على الكبار كالرجال في الذكورء واسم الرجل 

1) نل الأوظار: 2541/6 


(2) عون المتور 6 89 
(5) عور المتؤن 6 82 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (214) 
يتناول الصغيرء فكذلك اسم النساءء والمرأة لا يتناول 
الصغيرة. وقد قال (في يَتَامَى اليّسَاءِ), والمراد به هناك 
اليتامى هنا كما قالت عائشة فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في 
الآية. فلا تزوج إلا بإذنهاء ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لهاء 

فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها) (1) 


د البكر 


ويتعلق بزواج البكر المسائل التالية: 
أ حكم إجبار البكر 


اختلف الفقهاء في حق المرأة البكر البالغة في رفض 
تزويح أبيها لها على قولين: 

القول الأول: النكاح جائز عليهاء وإذا أبت وردت لم يجز 
العقد.ء فالعقد موقوف على موافقتهاء. وهو قول الحنفية 
والقول المشهور للإماعية؛ واستدلوا على ذلك با يلى: 

: حديت الخنساء؛ فإنها خاءت الى الندى صلى الله 
0 وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني من 0 أخيه وأنا 
لذلك كارهة فقال: صلى الله عليه وآله : أجيزي ما 
صنع أبوك؟ فقالت: ما لي رغبة فيما 2 فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: اذهبي فلا نكاح لك انكحي من شئت, 
فقالت: (أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن 
ليس للآباء من أمور بناتهم شيء) (2)/ ولم ينكر عليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالتهاء ولم 
يستفسر أنها بكر أو ثيب فدل أن الحكم لا يختلف. 

2. عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت له 
أن أباها زوجها كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله 


5و 
3. 


)01 فس الفرظيي: 5/ 13: 
(2) سبق تخريجه. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (215) 

4. (1), قال ابن القيم: (وهذه غير خنساء,ء فهما 
قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثنيب» وقضى في 
الأخرى بتخيير البكر) (2) 

5. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البكر تستأمر في 
نفسها وسكوتها رضاها) (3). فدل أن أصل الرضا منها 


معتبر. 


: 6. ان الشرع اقام البلوغ عن عقل مقام التجربة تيسيرا 
للأمر على الناس, وسقط اعتبار الاهتداء الذي يحصل قبل 
البلوغ بسبب التجربةء وسقط اعتبار الجهل الذي يبقى بعد 
القول الثاني: النكاح جائز ولا يعتبر رفضهاء وهو قول 
ابن أبي ليلى والشافعيء واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس للولي مع 
الثيب أمر) (4) فتخصيص الثيب بالذكر عند نفي ولاية 
الاستبداد للولي بالتصرف دليل على أنه يستبد بتزويج 
انكر 

. أن هذه بكر فيملك أبوها تزويجها كما لو كانت 


صغيرة, لأن البلوغ لا يحدث لها رأيا في باب النكاح,. فإن 

د. أن للأب أن يقيص ا بغير أمرها إذا كانت بكراء 
فإذا جعل حكمها في حق قبض الصداق كأنها صغيرة حتى 
يستبد الاب بقبض صداقها فكذلك في تزويجها. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (216) 
نرى أن الأرجح من خلال النصوص الكثيرة عدم أحقية 
أي ولي مهما كان في إجبار أي امر ة صغيرة كانت أو كبيرة 
شببا كانت أو بكرا على الزواج ا كان كفوا أو غير كفء, 
لتنافي الزواج ‏ كمسؤولية ورغبة ‏ مع الإجبار» وقد ذكر 
ابن القيم الأقوال الواردة في الإجبار بمختلف أشكاله, 
وفندها جميعا بالأدلة الصريحة. 
قال ابن القيم بعد سرده لبعض الأحاديث الواردة في 
هذا الباب: (وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على 
النكاح ولا تزوج إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلف 
ومذهب ا حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو 
القول الذي ندين به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم 


سس سس ير 
شربعته أمنه) )1( 

م شاق الادكة ال22 والمقاضدية على هنا الرجيت, 
وقد سبق ذكرها. 


سدا لذريعة استغلال الولي2 أو سوء فهمه لموقف 
موليته من القبول أو الرفض بحث الفقهاء الأمارات الدالة 
على الموافقة والرفضء وقد ذكروا لذلك العلامات التالية: 


الكلام 


اتفق الفقهاء على اعتبار الكلام من أبلغ صيغ تعبير 
البكر عن إذنهاء لأن الكلام لا يحتمل إلا شيئا واحدا بخلاف 
الصمت: ونرى أن الأفضل هو محاولة التغرف على تصريح 
المولى عليها بصريح العبارة2. خاصة في المواقف التي 
تكون فيها التهمة: ولو كان الولي انا: 

أما إن لم يكن الموضع موضع تهمة فالأرجح هو بقاء 
الحديث على عمومه؛ قال النووي: (أما قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في البكر (اذنها صماتها)ء فظاهره العموم في 
كل بكر ولكل وليء وان 


(1) زاد المعاد: 5/ 96. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (217) 
سكوتها يكفي مطلقاء وهذا هو الصحيح» وقال بعض 
أصحابنا: ان كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب, 
ويكفى فيه سكوتها 0 
الجمهور أن السكوت 4 في رم الأولياء لعموم الحريت 
لوجود الحياء) (1) 


اتفق الفقهاء على جواز الاكتفاء من إذن البكر (2) 
بصمتها بدون تفريق بين كون الولي أبا أو غيره (3)» وبين 
كونة قبل العقد أو بعده (4),: واستدلوا على ذلك بما يلي: 


.2 


(1) شرح النوي على مسلم:9/ 202. : 

(2) أما سكوت للذكر الكبير فغير معتبر باتفاق الفقهاء. بل يشترط الرضا بالكلام أو بفعل يكون دليل 
الرضاء واستدلوا على ذلك بما يلي: ‏ 

- ان جعل السكوت في حق الأنثى علامة الرضا لعلة الحياء. وهو لا يوجد في الذكر الكبيرء لأنه لا يستحي من 
الرغبة في النساء. 

-آن السكوت من البكر محيوث في الناس عاذة. وفي حق العلام السكوت مذموم : لأنه دليل على التحنثك 
فلهذا لا يقام سكوته مقام رضاه. 5 

(3) أما الأجنبي فلا يعتبر سكوتها معه. فقد يكون سبب سكوتها عدم التفاتها إلى استئماره. فكانها تقول له: 
مالك وللاستثمار؟ إلا ان يكون الذي استامرها رسول الولي فحينئذ الرسول قائم مقام المرسلء, وحكي عن الكرخي 
أن سكوتها عند استئمار الأجنبي يكون رضا : لأنها تستحي من الأجنبي أكثر مما تستحي من الوليء انظر: 
المبسوط: 5/ 4. 5 

(4) وخالف في ذلك محمد ين مقاتل ففرق سن استتمارها قبل العقد وبعده. فاجار قبل العقد الصفت لأنه 
رضا منها بالنص, فأما إذا بلغها العقد فسكتت لا يتم العقد : لأن الحاجة إلى الإجازة هناء والسكوت لا يكون إجازة 
منها : لأن هذا ليس في معنى المنصوص فإن السكوت عند الاستئمار لا يكون ملزما وحين يبلغها العقد الرضا يكون 
ملزما فلا يثبت ذلك بمجرد السكوت. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (218) 

3. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(لا تنكح الأيم حتى تستامر: ولا تنكج البكر حتى تستاذن: 
فقالوا: يا رسول الله. فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) (1). 

4. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(النى عرف (2) عن نفشسهاء؛ والبكر رضاها صمنها) (3). 

5. أن الحياء عقلة على لسانهاء يمنعها النطق بالإذن, 
الظن أنه لرضاهاء فاكتفي به. 


النكاء 
اختلف الفقهاء في اعتبار البكاء من علامات الإذن على 


قولين: 

القول الأول: أن البكاء إذن» وهو قول الجمهور, 
واستدلوا على ذلك بما يلي: _ 

2 دوك شل الله عليه اله ونلم: (متشامر السيمةه 
فإن بكت أو سكتت فهو رضاهاء وإن أبت فلا جواز عليها) 
)4( 


2. أنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان, 
فكان ا أو الضحك. 
3. 


.4 


1) ال6ا :1974/5 مشلم.: 2/ 1036 الشساس: 3/ 281 انس ضاحة: 1/ 601 أخثر 2/ 434 
الدارمي: 2/ 186, الدارقطني: 3/ 283. 

(2) 51:2 شن مشكلكم قال الر جيه العات والك 2 الاك يكال اعري عله الشاله عرب عم 
فيض القدير: 3/ 342. 

(3) مجمع الزوائد: 4/ 279, البيهقي: 2/ 101 ابن ماجة: 1/ 602, أحمد: 4/ 192. 

(4) قال ابن حجر: قال 0 داود وهم إدريس و في قصة (بكت) وليست بمحفوظة, تلخيص الحبير:3/ 
1,: وانظر: مصنف عبد الرزاق: 6/ 145: وقد نسبه إلى ال 
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5. أن البكاء يدل على فرط الحياء, لا على الكراهة,. ولو 
القول الثاني: أن البكاء 09 بإذن, 559 كول ادن 
يوسف ومحصد » لأنه يدل على الكراهية: ار صمت » 
فيدخل في عموم الحديث» وقصر 00 
الحنفية هذا على بكائها بصوت كالويلء: فأما 7 0 ا 
من عينها من غير صوت البكاء لم يعتبروه ردا بل قد يعتبر 

حزنا على مفارقة بيت أبويها 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى الملابسات 
المرتبطة ببكائها. وهو ما لحظه الحنفية من اعتبار الصوت 
في البكاء وكدمه؟ ولكن ذلك غير منضبط: فيبرقى لكل حالة 
حكمها الخاص»ء ولايمكن البت في ذلك عموماء أما الاحتجاج 
بالحديث ‏ إن صح الاحتجاج به فإنه لا يعدو أن يمثل بذلك 
لحالة من حالات القبول. 


الضحك 


اتفق الفقهاء على اعتبار الضحك مثل الصمت في 
التعبير عن الرضاء بل اعتبروا الضحك أدل على الرضا 
بالتصرف من السكوتء أما إن ضحكت كالمستهزتئة. فإن 
ذلك لا يكون رضاء لعدم دلالته عليه. 


د الثيب 


اتفق الفقهاء (1) على أن الثيب الكبيرة لا يجوز 
تزويجها إلا بإذنها. ومن الادلة على 


ال ال شقال اللا وك 1ل [لك ره ون 25 
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0 
. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
0 الأيم حتى تستأمر) (1) 

2. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس 
للولى من الننت أهر) (2) 

3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الأيم أحق بنفسها 
من وليها) (3) 

ل به ام ا دج ووم ة عنها بعد ما دخل 
بها أو طلقها وانقضت عدتهاء هل يجوز لأبيها أن يزوجها 
أم لا كت قولين: 

القول الأول: يجوز لأبيها وغيره من الأولياء أن يزوجها 
قبل البلوغ. وهو قول الحنفية والمالكية: والحنابلة في 
وحهه واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. أن الولي ولى من لا يلي نفسه وماله فيستبد بالعقد 


عليها كالبكر. 
. أن الشرع اعتبارا لصغرها أقام رأي الولي 0 

رأيها كما في حق الغلام» وكما في حق المالء وبالثيوبة لا 
يزول الصغر. 
3. أن الرأي الذي تتمكن به من الإدلاء برأيها لا يحصل 
لها بالثيوبة في حالة الصغر. 

4 أنه ولو ثبت لها راى فهى عاجزة عن التصرف بحكم 
الرأي2» فيقام رأي الولي مقام رأيها كما أنها لما كانت 
عاجزة عن التصرف في ملكها أقيم تصرف الولي مقام 


5. أن المراد بالحديث البالغة, لأنه علق به ما لا يتحقق 
إلا بعد البلوغ: وهو المشاورة وكونها أحق بنفسهاء وذلك 
انها بتحقة ف:. البالتة دون الصغيرة ولشن تنب أن الصصرة 
ره فالمراد المشورة 

.6 





(1) سبق تخريجه. 
(2) سبق تخريجه. 
(3) سبق تخريجه. 
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7 على سبيل: الندب دون الحتم كما امر باستتهار 
أمهات البنات. 

القول الثاني: ليس للأب أن يزوج الثيب الصغيرة حتى 
تبلغ فيشاورهاء وهو قول الشافعية والحنابلة في وجه آخرء 
واستدلوا على ذلك بما يلى؛ 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم (والثيب تشاور)ء 
فكان ذلك المعنى هو المعتبر في إثبات هذا الحكم كالزنا 
والسرقة لإيجاب الحد. 

2. قوله صلى الله عليه وآله وسلم (الأيم أحق بنفسها 
من وليها)»: والمراد بالأيم الثيب بدليل أنه قابلها بالبكر, 
فقال (البكر تستأمر في نفسها ( 

3. أنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا 
يزوجها وليها دون رضاها كالنائمة والمغمى عليها. 

4 أن عبارتها فى الأمر غير معتيرة لصغرها. 

5. أن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر 
وفي ١‏ فائدة. وهي أن تبلغ فتختار لنفسها. 


ا الأرجح في المسألة هو القول الثاني,. لأن 
الولي الذي تسيب في نيويتها وهي لا ترال لم تبلغ لا 
شعي أن تدوكل إليه اغر ترويجهاء؛ وهي لا تستطيع عره 
التعرف على وجه مصلحتها. 

والقول الأول يلزم عنه أحد أمرين: 

إما أن يطبق الحديث»: فتستشار من غير قدرة لها على 
إبداء رأيهاء فيحتال عليها بصنوف الحيل: حتى يصير رأيها 
عطابقا. لمينتاهة عتها؛ وفد. ذلك احشالن على الحديت 


نكسه 








0 حروفقه ومناقضة مقصده . : 

أو را الحديث» ولا تستشارء وفي ذلك ترك لامر 
وردت به ا ص الصحيحة القطعية من غير مبرر شرعي. 

فهم يبن آمرين إما ترك الحديث حرفا ومقصداء وإما 
الإكتفاء بحروفه والاحتيال على روحه؛ وكلا الأمرين سواء. 


نالنا ‏ الأولياء ومراتبهم 
نتناول. فىي. هذا الميحك من تنثنت لهم الولاية 
شروط هؤلاء الاولياء (1). 
الأب 


اتفق الفقهاء على اعتبار الأب من الموالي المقربين, 
ولكنهم اختلفوا في ترتيبه مع الابن على قولين: 

القول الأول: أولى الناس بتزويج المرأة أبوهاء ولا 
ولاية لأحد معه 2 وهو قول الشافعي: وهو المشهور عن ابي 
حنيفة؛ وهو قول الإمامية (2): واستدلوا على ذلك بما يلي: 


.2 


11) راع50 هذ الشحت. العدره 1052م 24 127 إن السات 2502 1ل 07 10 المرن كر 
3 العناية شرح الهداية:3/ 274,التاج والإكليل:5/ 65. 

2 لي الإخاضه أن للأنا والية عن طرظ الات وان عل وليه عل الشغير والصشترة والفتدون 2 
التزويج, ولا ونه انرشا دق رررن أن وله اكد تمل 0 للح الحم لجنا سن شوك شه رد كارن 
العقدان قَدّمِ عقد الجد ولغا عقد الأب. وقد خالف ابن أبي عقيل, ولم بدكر الات ولا كا ]الك إس الخد 
فد انيت إللاة وآنيها وله وأنهها ركان عنام الاب وااته. المختلفة 87 
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3. أن ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس, 
تعالى: (وَوَهَيْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ َعم الْعَنْدُ إنَه أدَاتَ) (ص: 
0) وقال تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ) (العنكبوت: 
27) وقال زكريا عل السلام: َرَت هت لى هر لذنك ذزرية 
طَببَة انك سمية الذّعَاء) (آل عمران: 38): وقال إبراهيم 
عليه السلام: (رَبٌ هب لِي مِنْ الضَّالِحِينَ)4 (الصافات: 100), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت ومالك لأبيك) (1) 


4. أن الأب أكمل نظراء وأشد شفقة, فوجب تقديمه 
0 لاية. 
ل الما يلى ولده في محره وسفهةه ا فيليه 
6. 1 الولاية احتكام, واحتكام الأصل على فرعه أولى 
0 
. أن الات يختلف عن الولاية في عدم اعتبار 
النظر, ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا 
ولاية على الموروث: بخللاف الولاية. 
القول الثاني: إن الابن أولى2. وهو قول مالك 
والعتيرى: وائي يوسف: وإشحاق: وابن المندر؛ وهو رواية 
عن. ابي حخبيقة:. واستدلوا على ذلك يانه أولى 
بالميراث: وأاقوى 
(1) قال في مجمع الزوائد: واه أبو يعلي وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد 
وغيره وبقية رجاله ثقات, رواه البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه, مجمع الزوائد:4/ 154, وانظر: 


انهف . 7/ 480. مسد الشافع.. 202 إلن ماحة. 2/ 769 المعجم الأوسظ: 4 31, أحمد: 2 204 آ5 
يعلى:10/ 99. 





نقصياء ولهذا يرت بولاء أبيه دون جده. 

الترجيح 

ترى 3 الأرجح في المسألة هو أن يوكل في الولاية 
أشفق الأقارب وأحرصهم على مصلحة المرأة2» وأكثرهم 
خبرة بالحياة والناسء» وعادة ما يكون متمثلا في الأب 51 
الجد. لكن إن اختلفوا في ذلكء أو كان ذلك سببا لتنازعهم, 
وكل الاختيار للمرأة لتوكل من يتولى أمر زواجها. 

أما من حيث الأدلة, فلا عبرة في الاستدلال على ذلك 
بالميراث. لأن محل التقديم في الميراث هو الحاجة 
والمسؤولية, لا القرب» فحق الأم في البر أعظم من حق 
الأب, ومع ذلك ترث دونه» وليسٍ هناك دليل أيضا على أن 
الولاية في الزواج للأقرب فالأقرب» فيبنى الأمر على 
أساسها. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الولاية احتكام, 
فليس في الولاية أي احتكام, لأن دور الولي ‏ كما بينا - هو 
دور الوكيل خاصة إذا كانت الروجة ‏ كما فى هده المشألة - 


0 ولكن الشفقة والنظر قد 2 في 0 9 تكون 
في ابيه»: وقد تكون في قريب آخرء 'فلماذا لا تعتبر الشفقة 
والنظر هي علة التقديم لا كونه أبا أو ابنا؟ 

وللقرافي كلام جيد في هذا بين من خلاله العلل في 
اعتبار الولايات وتقديمهاء اعتبر فيه أن القاعدة الشرعية 
في الولاية هي (أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم 
بمصالحها ولذلك قدم في القضاء من هو ايقظ واكدر 
تفطنا لوجوه الحجاج وسياسة الخصوم وأضبط للفقه 
ويقدم في الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة 
الحند والجيوش. ويقدم في الفتيا من هو أورغ 





عقد الزواجح وشروطة برؤية مقاصدية (225) 
وأضبط لمنقولاتٍ الفقه» وفي أمانة الحكم على الأيتام 
والكلف والجدال في الخصام ليناضل عن الأيتام» ويقدم 
في سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها والواجب فيها 
وأحكام الزكاة من الاختلاط والافتراق وأقوى خرصا للثمار 


)1( 
وذكر تطبيقا لهذا القاعدة وهو في نفس الوقت من 
أقوى الأدلة على صحتهاء أنه ربما كان المقدم في باب 
حرا في الحضانة: وقدم الناء غلم سس عريد 
شفقتهن وصبرهن على الأطفال فكن لذلك أكمل في 
الحضانة من الرجال» فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل 
مصالح الأطفالء فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره فإنا 
نعلم بالضرورة أن ابن الإنسان أشفق عليه من ابن عمه لا 
سيما إذا بعد ويقدم كل ولي على غعيره من الأولياء إذا 
كانت صفه أقرت وخالهة على خندن النظر أكثر من غيره 

فيقدم لذلك. 


الجحد 


اتفق الفقهاء على أن الجد وإن علت درجته له حق 
الولاية. واختلفوا في ترتيب الجد على الأقوال التالية: 


القول الأول: هو أحق بالولاية من الابن وساتئر الأولياء, 
وهو قول الشافعيء, وقريب منه قول الإمامية فقد ذكروا 
أن ولايته مطلقة غير مشروطة بحياة الأب» وأنها مستقلة 


عن ولاية الأب» وأيّهما سبق تزويجه نفذه ولو تقارن 
العقدان قُدّم عقد الجد ولغا 


11) حار 2201 1020/37 
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عقد الأب (1). 

ومن الأدلة التي استدل بها الإمامية على هذا ما رواه 
روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال: (إذا زوّج الرجل 
انه آبنه فهو جائز على ابنه: ولاينة آأيضا آن يرقّعها)ء 
فقلت: فإن 4 رجلا وجدّها رجلاً؟ فقال: (الجدٌ 
أولى بنكاحها): فانٌ الرواية ظاهرة في إثبات الولاية لكل 
واحد على وجه الاستقلالء: وأثه إذا زوّجا الابنة من رجلين 
كان التزويج للمتقدّم وإذا هويا معاً فالجدٌ أولى وفرض حياة 

ومتلها عا روى غلب دن حعفره عن 0 
جعفر قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ‏ 0 
ينكح؟ قال؛ (الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية لأنّها و 
للجد) (2) 

القول الثاني: أن الابن مقدم على الجدء وهو قول 
مالك ورواية عن احمده بناء على ترنيية فى الميرات. 

القول الثالث: أن الأخ يقدم على الجد.ء وهو قول مالك 
ورواية عن أحمد؛ واستدلوا على ذلك بآن الجد دلي بأيوة 
الأب» والأخ يدلي بالبنوة» والبنوة مقدمة. 

القول الرابع: أن الجد والأخ سواء: وهو رواية عن 
احمد: واستدل على ذلك بما يلي: 


7 


لكا مدت انض قن التطليف الى ارك عاك إلى رطا قن وك إالة على اللكر مالف اميه ردي 
ارات 2ل اكات 0 للك عر إن إل 21 الست رار الات الشدوف 25 المية لسلك فك 
الجواهر عر كسف اللنام 

رن انر سلاء الكاء فى الس ريع اللاي العراء ات 1س 167) 
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. استوائهما في الميراث بالتعصيب» واستوائهما في 
القرابة, فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين, ولأنهما 
عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخرء فاستويا في الولاية 
كالأخوين 

4. 5 الجد له إيلاد وتعصيب, فيقدم عليهماء كالاب. 

5. أن الانن والح يفادان بها, ويقطعان بسرفة مالهاء 
والجد بخلافه. 

6. أن الجد لا يسقط في الميراث إلا بالأب» والأخ 
يسقط به وبالابن وابنه» وإذا ضاق المال»: وفي المسألة جد 
وأخ» سقط الأخ وحده: فوجب تقديمه عليهما كالأب. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا سابقا من 
إيكال الأمر إلى المرأة» وإلى شفقة 0 لطت جره 
في الحياة: وأن أولى الناس'يذلك جميعا ابوها أو حدها. 

لكنه من الناحية الشكلية يستحب تقديم الجد عند إجراء 
العقد. من باب توقير الكبير الذي أمرنا به» فقد خرج عبد 
الله بن سهل بن زيد ومحيصة ٠,‏ بن مسعود بن زيد حتى إذا 
يا ا ا لال ل له 
الله بن سهل قتيلاء فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم هو وحخويصة بن مسعود وعبيد الرحمن 
بن سهلء وكان أصغر القوم, فذهب عبد الرحمن ليتكلم 
قبل صاحبيه2 فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كبر الكبر في السن) (1): ووجه الاستدلال بالحديث 
واضح حيث نهى الصغار عن الحديث قبل الكبار. 

قد جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه 
آله وسلم: (ليس 


1 مل8: 291573 إل 4 50 20 1188 الثال. 4 208 
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دادر ا بحم حبرا وو تسرك ا وهات صلات 
الك عليه والك وسلد: (الشسن هر أعنىن عن لم نيجل كشيرنا 
ويرحجم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) 0 


مجتمعاتنا ‏ حيث 0 العقر 00 في 0 ولاية 1 
ذكالة. وصدو ما برغب الشرع فء. المحافطةه عليه قلا خير 
في مجتمع يعزل كباره», ولا خير كذلك في مجتمع يتسلط 
كباره على صغاره. 


الأبناء 


وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلواء واختلف في اعتبارهم 
في الولاية على قولين: 
القول الأول: عدم صحة ولايتهم على الأم إلا أن يكون 
حاكماء فيلي بذلك: لا بالبنوة: وهو قول الشافعي: وقول 
الإمامية, لأنهم قصروا الولاية على الأب والجدء ومن الأدلة 
0 ذلك: 
ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية: 
(أيما” امرأة أنكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (3), 
2. أنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإن 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولما أدلى بها صار في 


3. ا 05000 
الخال مع الخال. 

القول الثاني: صحة ولايتهم على الام وهو قول 
الجمهورء واستدلوا على ذلك بما 


)1 الترمذي: 224 احم 2/ 185: مجمع الزوائد:8/ 14. مسند الحميدي: 2/ 168. 
)02( أحمد: 5/ 323: مجمع الروائد: 1/ 127: 
(3) البيهقي: 7/ 105, ا داود: 2/ 229. 





يلي: 

1 ل ل ار سل إليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبهاء فقالت :يا 
رسول الله: ليس أحد من أوليائي شاهداء قال: 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم 2 
فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجه) (1 


7 
1+ 





الناصر لقوله تعالى: رقا اللة هُوَ مَوْلَاهُ 0 وَصَالِحٌُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ) (التحريم: 4). أي ناصره 
ومنه قوله تعالى: (ذَلِكَ بأنّ اللة مَوْلَى الذين آمَنُوا وَأَنَّ 
الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَههُمْ4 (محمد: 11) أي لا ناصر لهم وهو 
كثيرء والابن ناصر أمه فيكون هو مولاه. 

3. أن الولاية من القرب لقول العرب: هذا يلي هذا أي 
يقرب منه» وابنها أقرب إليها من غبره» لآنه جزؤها وجرء 
اليس أقرب إليه من الأمور الخارجة عنه. 

. أنه جزء منها فيتعلق به عارها بخلاف أبيه وابن 
ال ا ا ا 1 
تسيئ ابنهاء بل يجب أن يكون الابن مقدما على جميع 
الأولياء لأنه جزؤها وجزؤها أمس بها من الأمور الخارجة. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ثبوت الولاية الشكلية 

على أمة: كما يمكن أن. يتولى هذا أي شخص تختاره 
و باعتبار أن هذا الولي ‏ وخاصة والمرأة ثيب - لا 
يشلك أن يفرض عللبها عن شفر هنة: ولا يشلك إن. يعضلها 
ا فبهء وهو بذلك وكيل عن المراة: وليس ولنا 


[1) السابة 0028613 ان 7 212 1ل 1317 أحدد 6 317 
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وحديث أم سلمة صريح في ذلكء ولا يصح الاستدلال 
بلفظ (الموالي), فهو يحتمل الدلالة على ما ذكروا احتمالا 
بعيدا. فقد يكون الراوي نقله بالمعنى. وفي حال ضبط 
نقله فإنه ليس هناك دليل شرعي على أن الابن لا يكون 
مولى على أمهء وقد قال تعالي: (فَإِنَ اللة هُوَ مَوْلَاهُ 
وَجِبْرِيلَ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ) 
(التحريم: 4) 

أما قياس الابن على ابن الخال بجامع أن كليهما لا 
ولاية لأبيه, فهو قياس مع الفارق» ولا قياس مع النص: نم 
ما الدليل على حجب ابن الخال من الولاية إن كان أهلا 
لها؟ 


الإخوة 

وقد قال بولايتهم كثير من الفقهاء من غير الإمامية 
الذين قصروا الولاية على الأب والجدء وقد احم القائلون 
نولاتهم فى مراعاة الترتيبت يتنهم إذا كانوا اشفقاء أو لاب 
على قولين (1): 

القول الأول: الأخ الشقيق أولى» وهو قول أبي حنيفة, 
ومالك والشافعي في الجديد ورواية عن احمده واستدلوا 
على ذلك بأنه حق يستفاد بالتعصيب, فقدم فيه الأخ من 
الأبوين» كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء. فإنه لا 
مدخل للنساء فيه». وقد قدم الأخ للأبوين فيه. 

القول الثاني: أنهما سواء في الولاية2. وهو قول أبي 
ثوره. والشافعى فى القديم ورقانة عن'احمد: واستدلوا 
على ذلك بما يلى: 

ذ انهها استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها 

العصوبةءوهي جهة الأب, فاستويا في 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (231) 

3. الولاية,. كما لو كانا من أب. 
لها في الولاية2» فلم يرجح بهاء كالعمين أحدهما خال, 
داسى عم أحدهما أخ من أم. 

الترجيح 

نرى 0 الأرجح في المسألة هو استواء الإخوة الأشقاء 

مع الإخوة لأب في الولاية الشكلية» وأن الأولى منهما من 
كدمه القراء ؛ لينوب عنها في تولي العقدء لأن الشرع لم 
يفرق بينهم إلا في المواضع التي تستدعي ذلك كالميراث, 
ولذلك اعتباراته الخاصة.ء فلا نصح أن نعمم ذلك في 
الجوانب الأخرى: لأن باب الولاية يختلف اختلافا كليا عن 


باب الفرائض. 


الأعمام 





وهم الأعمام كر وإن سفلواء تم عكمومة الأب, 
وقد اتفق الفقهاء على هذا الترتيب, م اختلفوا في 
إجبار العم لموليته - بنت أخيه - على الزواج على قولين: 

القول الأول: أن العم ليس له حق إجبار موليته», فلا 
بروج صغيرة بحال سواء كانت بكرا أو ثيباء وسواء كانت 
عاقلة أو مجنونة» ولا يزوج كذلك كبيرة مجنونة سواء كانت 
بكرا أو ثيباهء وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني: أن للعم ولغيره من الأولياء العصبة 
بأنفسهم إجبار الصغيرة سواء أكانت بكرا أم ثيبا عاقلة أو 
مجنونة» كما أنه له إجبار الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا 
كانت محنونة أو معنوهة ١‏ ومثئل الصغيرة عندهم الولد 
الصغيرء وكذا الكبير المجنون فللعم إجبارهماء وهو قول 
الحنفية والاوزاعي والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء 
وطاووس وقتادة وابن شبرمة. 


الترجيح 

ترى 0 الأرجح في المسألة هو عدم صحة إجبار أي كان 
على الزواج: حتى لو كان صغيرا أو مجنوناء وللإجبار مخل 
واحد هو العضل عن الزواج بمن لا تتوفر فيه شروط 
الكفاءة, ولا يكون إلا بشروط نبينها في محلها. 


وهم اخو الآام, وكم الآام, وحد الام, وبنو الاخوات 
والبنات والعمات: ونحوهم ممن يدلي بانثى: وقد اختلف 
الفقهاء في ولايتهم عقد الزواج على قولين: 

القول الأول: أن ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة, 
وهو قول الجمهورهء واستدلوا على ذلك بأن الولاء شرع 
لحفظ النسبء, فلا يدخل فيه إلا من يكون له نسب, حتى 
تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسهء فذلك يكون 
أبلغ في ااه في نظره في تحصيل الأكفاء ودرء العار 





القول الثاني: أن ذوي الأرحام يلون عقد الأنكحة في 
حال عدم أقارب الورثة من أصحاب الفروض وذوي الأرحام, 
وهو قول الشافعي: وإحدى الروايتين عن ابي حنيفة ونص 

الترجيح: 

بناء على الاعتبارات التي سبق ذكرهاء فإن الأرجح 
تولي ذوي الارحام العقد.ء لوجود قرابتهم بمن يتولون 
الولاية عليهاء بل قد يكونون اولى من غيرهمء فالخال ‏ 
مثلا - أقرب قرابة من ابن العم. فكيف يقدم ابن العم 
عليه 


اما اعبار حرص العصيات على السب: فسترى فى 
فصل الكفاءة عدم صحة اعتبار 
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الكفاءة في النسب, فكيف نفرق بين الأقارب الذين 
أمرنا شرعا بوصلهم سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة 
الأب2. لأجل الحفاظ على الأنساب التي نهينا شرعاء وفي 
قطعيات الدين قبل ظنياته. على اعتبارها أساسا للتفريق 

بين النشرء فكيف بالتقريق. بين المسلمين؛ بل بين افراد 
الأسرة الواحدة. 

أما اعتبار درجاتهم في الإرث: فالمقاصد الشرعية من 
مراتب الورثة تختلف عن مقاصده من مراتب الولاية, فلا 
يصح قياس أحدهما على الآخر. 

ولذلك فإن الأرجح هو جعل الأمر للمرأة لتختار من 
يتولى العقد نيابة عنهاء بدون تفريق في ذلك بين أن 00 
من العصبات أو من ذوي الأرحام 


الحاكم 


اتفق الفقهاء على أن للحاكم ولاية تزويج المرأة عند 
عدم أوليائها أو عضلهم؛ وسيب ولايتهة هو الإمامة: ويشترظ 
لولايته شرطان 

الشرط الأول: أن لا يكون هناك ولي أصلاء لقولهصلى 
الله عليه وآله وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له) (1) 


الشرط الثاني: العضل من الوليء لأن الحرة البالغة 
العاقلة إذا طلبت الإنكاجح من 0 وجب عليه التزويج منه: 
لأنه منهي عن العضلء: والنهي عن الشيء أمر تنصده 'ه فإذا 
امتنع فقد اضر بها والإمام نتصب لدفع الضرر فتنتقل 
الولاية إليه. 

ومن هنا نرى محل الولاية العامة من الدين» فهي لا 
تكتفي بالمصالح العامة 





(1) سبق تخريجه. 
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للمسلمين,.» بل تتدخل في المصالح الخاصة للأفراد 
لترعى حاجاتهم» وترعى ما يحبون وما يكرهون. 
وقد استدل الفقهاء على صحة ولاية الحاكم بما يلي: 
1: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فالسلطان 
ولي 8 لا ولي له) (1) 

2. أن الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هو التحاشىي في ارض الخيشة وأضهرها من عنذه:, 
وتزويج النجاشي لها حقيقة, فإنه كان مسلماء هو أغير 
البلد وسلطانه. وقد تأول بعض العلماء ذلك على أنه ساق 
المهر من عنده, فأضيف التزويج إليه» وتأوله بعضهم على 
أنه كان هو الخاطبء والذي ولي العقد عثمان بن عفان, 
وقيل: عمرو ‏ بن أمية الصمري, قال ابن القيم: (والصحيح 
أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلك بعث به النجاشي يزوجه إياهاء وقيل الذي 
ولى العقد عللنها جالد.ن ستعتداين العاض آنن عم اسها) 


)2( 
أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال, 
ويحفظ الأعراضء فكانت له الولاية في النكاح كالأب. 


الوصي 
اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للوصي على قولين: 


الغدر الأول : سحد :ينها له دضو شيل العالك- معطلا 
والحنابلة في رواية. 








(1) سبق تخريجه. 
2 اش ال 706 
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القول الثاني: عدم صحة ثبوتها له: وهو قول الحنفية 
والشافعية, واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. أن في إجازة تزويج الوصي إبطال للأولياء. إذا كان 
الأولياء أهل النسب 
2 أنه لأ بصت أشتبار ذلك نياية على الميت لأن الميت لا 


0 الأرجح هو قبول ولاية الوصي, مراعاة 
الاعتبارات السابق 0 وأهمها قبول المرأة ولايته 
عليها. 


در اتليت القراة على بدبة 


اختلف الفقهاء في تولي من اسلمت المرات على يديه 
أمر تزويجها على قولين: 
القول الأول: 1 ليس له ذلكء بل ذلك للحاكم, وهو 
قول الجمهورء لأنه ليس من عصبتهاء ولا يعقل عنهاء ولا 
يرثهاء فأشبه الأجنبي. 
00 الثاني: أنه يستطيع أن يلي أمر تزويجها 
كفضينه) و3 قول إسحاق ورواية عن أحمدء وكان الحسن 
لا يرى بأسا ن يزوجها نفسه:ء استدلالا بما روى عن تميم 
الدارة أنه قال: يا رسول اللهء ما السنة في الرجل يسلم 
يد الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه 
00 (1). 


نك سك نظا كلها ران ماس ف مط كن اندي الا قا/ د مه نان االو ب يت 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب, ويقال موهب عن تميم الداري, ا 0 وبين 
تميم الداري قبيصة بن ذؤيب, ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز زبن عمر 99 قبيصة كال 
العمل على هذا الجديك عند يعض أجل العلم ودر عندى لبون بمتصل الدرعدة 4/ 1 د الدارمي: 471/2, 
الس 10 296 الا علي 04 181 د ارد 4 88 إل ماحة 9102 احص 4 1102 
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الترجيح: 





نرى أن الأرججح في المسألة هو القول الثاني, لا 
للحديث الوارد فيهاء فقد قبل بضعفه وكدم انتهاضه دليلا,ء 
ولكن لأجل المصلحة التي تنجر عن ذلك سواء للمرأة أو 
لمن دعاها إلى الإسلام. 

أما المرأة,. فإن الذي قدر على إقناعها بالإسلام أعرف 
النادى ها واخرصضهم على مصلحتها وثباتها على الإسلام, 
بخلاف الحاكم الذي قد لا يدرك ذلك من المرأة. 

أما الرجل: فهو جزاء له على هذا العمل العظيم الذي 
هو الدعوة لله تعالى» وقد أمرنا شرعا بإنزال الناس 


جماعة المسلمين 


إن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان تولى تزويجها 
جماعة المسلمين», بأن تأذن لواحد منهم أو جماعة أن 
يتولوا ذلك. لأن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية, 

ولا 0 ضرورة العا بين اللحادا الايد 
المسلمين ان سوب عن الحاكم في هذا الأمر جاه عند 
عجز المرأة عن الذهاب للحاكم:؛ أو عدم وجود الحاكم الذي 
تتوفر فيه الخصائص الشرعية: أو عدم 
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تفرغه لمثل هذه الأمور 
ا الي ا ل ا ا ل 
فم شوقر فهم اسرد الشرعية للقيام بهذا العمل» أو 
تكون جمعية 00 مور الزواج» فتلجأ إليها النساء في حال 


انعدام الولي أو عدم اهتمامه بحاحات موليته» مع 
اشتراط العدالة التامة في أفراد هذه الجمعية التي تنوب 
عن الحاكم في النظر م شؤون المسلمين من 
أعراضهم وأسرهم. 
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الفصل الرابع 
الكفاءة في الزواج 

نتناول في هذا الفصل مبدأ مهما من المبادئ التي 
وضعها الشرع لحماية الزواج: أو بالأحرى حماية الجانب 
الصعيف هنه: من تسلل غير المستجحقن: أو عتت العاشين: 
وقد خصصناه بفصل خاص لسببين: 

1. أن الكفاءة من أهم الأسس التي يقوم عليها الزواج, 
فلا تقوم الحياة الزوجية قياما صحيا إلا بها. 

2. كثرة الأخطاء في هذا الجانب»: بحيث جعل البعض من 
تصورات الإسلام للوحدة _ الإسلامية والمساواة 0 


نتيجة دن الأقوال الي فلذلك احتجنا إلى بيان 
المواقف المختلفة ومناقشتها. 


أولا ‏ أحكام الكفاءة 
نتناول في هذا المبحث الحديث عن حكم الكفاءة (1), 
حكم الكفاءة 


5 للكائع ]ل 2د ها الكناءة إأنها ا 2262 7 الكل لاك الي الراسس 3 
17 وشنها (آنها التفائك الها 6 1ل لال لل 2005 0 ]لبح للخبار) الات والإكليرا 5 
060) 
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اختلف الفقهاء في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في 
الرواج أو عدم اعتبارهاء وهل هي في حال اعتبارها شرط 
في صحة الزواج أم فى لزومه على الأقوال التالية: 


القول الأول: أن الكفاءة تعتبر للزوم الزواج لا لصحته 
غالبا فيصح الزواج مع فقدها؛ لأنها حق للمرأة وللأولياء, 


فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. 
وهو مذهب الشافعية: والحنفية في ظاهر الرواية: وهو 
المعتمد عند المالكية, والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة, 
وهو ما روي عن عمر 0 مسعودء وعمر بن عبد العزيز 
وعبيد بن عميرء وحماد بن ابي سليمان وابن سيرين. 
ويمكن تقسيم ادلئهم. على على ذلك إلى شطرين» شطر 
يثبت صحة الزواج بدونها. وشطر في بيان لزومها: 
من جهة صحة الزواج بدونها: 
1. أنه صلى الله عليه واله وسلم أمر قاطمة بنتت قيس 
وهي قرشية أن تنكح اله بن زمد مولاه: فنكحها مره 
(1). 
2 أنه صلى الله عليه وآله وسلم وج زيد بن خارنة ابنة 
عمته زينب بنتت < الأسدية, هٍ 0 
ربيعة تبنى سالما ع سيم 
عولى لاهراة عن الأنصار. 
3. أن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء, 
فلم يشترط وجودها. 
4. من جهة اعتبارها شرطا للزوم الزواج: 
. أن انتظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين, 
والزواج شرع لانتظامهاء ولا تنتظم 


11 الخارعة 20585 1ل 2 1115 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (240) 
7- المصالح بين غير المتكافئين, فالشريفة تأبى أن 
0 مستهر تنية للخسيس:» و تعير بذلك. 

00 
البعيد قريبا عضدا وساعداء بتشسره ما يسرك: وذلك لا يكون 
إلا بالموافقة والتقارب: ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة 
الأنساب, والاتصاف بالرق والحرية: ونحو ذلك فعقده مع 

غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده. 
القول الثاني: أن الكفاءة شرط في صحة الزواج» وهو 
مذهب الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم 
- وهو قول اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - 


من المالكية - وهو رواية عن أحمدء وقال الشافعية: إن 
الكفاءة وإن كانت لا تعتبر الضحة الزواج غالبا بل لكونها 
حقا للولي والمرأة إلا أنها قد تعتبر للصحة كما في التزويج 
الاخان ومن ادلهم على ذالل : 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا لا يزوج النساء 
إلا الأولياء. ولا يزوجن إلا من الأكفاء) (1) وفي رواية: (لا 
تنكحوا النساء إلا من الأكفاء. ولا يزوجهن إلا الأولياء) 

2 عن علي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (يا 
علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت: والجنازة إذا حملت, 
والأيم إذا وجدت كفؤا) (2) 

3 


.4 


)1 حديث ضعيف لآ ن فى شسده فيشر ين عبد عن الحجات بن أرطاة. والحجاء مختلف فيه, ا ره 
مول شل احم إلك لى الوضعء. قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليهاء 
الدارقطني:3/ 244, وانطاره الدراية: 2/ 62: التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/ 270, نصب الراية: 3/ 196. 

(2) قال الترفدى: هذا حديت غريتب. وضاارى إستارهة ستصضل. سي الدرعرى:3/ 387 قال المارى وهو طن 
رواية وهب عن سعيد مجهولء وقد ذكره ابن حبان. وجزم ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده., وقال في تخريج 
الراقعي عنه: روا الحاكم من هذا الوجة. وجعل مخلة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من اغاليطة الفاحشة» 
فيض القدير:3/ 310. 





عقد الزواج وشروطهٍ برؤية مقاصدية (241) 

5. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تخيروا لنطفكم, 
وأنكحوا الأكفاء) (1) 

6. أنه إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب: وذلك في 
ساعة. ففي النكاح وهو للعمر أولى: وذكروا ما وقع في 
غزوة بدر أنه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد 
الله بن ا قالوا لهم: من أنتم قالوا: رهط من الأنصار 
فقالوا: أبناء قوم كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش» ثم 
نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة وقم يا علي (2). 

7. أن التزويج» مع فقد الكفاءة. تصرف في حق من 
1 من الاولياء بغير إذنه» فلم يصحء كما لو زوجها بغير 
د 

8. أن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث 
من الأولياء بغير إذنه» فلم يصح:ء كما لو زوجها بغير إذنها. 





القول الثالث: عدم اعتبار الكفاءة: وأنها ليست بشرط 
في الزواج أصلاء وهو 

(1) البهفتن 133907 

(20) وقد رد حك سمي بهذا الدليل أجد أئمة الحنفية بعد أن أورده. فقال: ونحن نقطع أن عدو الله لو 


برز للمسلمين يريد إطفاء نور الله, وهو من أكا” سا0 فخرج إليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند 
الله ققد المفقسين. ول رده ذلك النشت إلا بعذا, قم الكتاءة المطلوة ها كفاءة الشده. فيريت أن برج اليك 
كد دكا لك اللو شر ل زر كا 6 ل ا للك ل ا 1 لل اليك 
أده أن انك بن ال ريعس ار ريا قا ل ل سي أجل السات اي أ ل ]سم دون الأسار ال 
ست اف التدير 29203 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (242) 

مذهب الظاهرية والكرخي والجصاص وقول سفيان 
الثوري والحسن البصريء ومن أدلتهم على ذلك: 

1. قوله صلى الله عليه واله وشلم: (يا فني بياضة 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» قال: وكان حجاما) (1), أمرهم 
رسول اللة صلى الله عليه واله وسلم بالترويج عند عدم 
الكفاءة ولو كانت معتبرة لما امر. 

2. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا فضل لعربي 
على عجمىي ولا لتجفى على عريى: ولا لاجهر على اأسود 
ا د على أحمر إلا بالتقوى) (2) 

ن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى 
الأبوات بالاعتبار بها باب الدماءء لأنه يحتاط فيه ما لا 


يحتاط في سائر 0 ومع هذا لم تعتير:.: حتى يقتل 
الشريف 0 » فهاهنا أولىء والدليل عليه أنها لم تعتبر 


في حانب ة2 فكذا في حانب الزوح: ويحكى عن 
الكرخي أنه كان يقول: (الأصح عندي أن لا تعتبر الكفاءة 
في النكاح أصلا؛ لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من 
النكاح». وهو الدماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى) (3) 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو الجمع بين القول الأول 
والقول الثالث: وهو اعتبار الكفاءة شرطا للزوم لا للصحة, 
مع تقييد ذلك بخصال الكفاءة التي سنذكرها في المبحث 
الثاني من هذ الفصل. 

(1) سن أن 2332:1915 


2 سرش د 5 2411 سد الها 4 289 
(5) المشوط 5 25 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (243) 
لأن أصحاب القول الثالث لم يعتبروا الكفاءة بسبب 


حصرها في عرف كثير من الفقهاء في الكفاءة النسبية أو 
كفاءة الحسب والجاه: وهي تتناقض مع ما جاء به الإسلام 
من مبادئ في هذه النواحي. 

أما أصحاب القول الثاني فإن معظم ما استدلوا به لا 
يفسد العقد الذي صححته الأدلة القطعية. وقد قال 
البيهقي عن الأحاديث التي أوردوها: أمثل ما ورد في 
اعتبار الكفاءة حديث على هذا (1): وقد رأينا ضعفه وعدم 
صحة الاحتجاج به. 

أما ما ذكره الشافعية من عدم الصحة بسبب تخلف 
الكفاءة في حال الإجبار.ه. فهو صحيح,. ولكن لا لتخلف 
الكفاءة2. وإنما لفقدان شرط الرضىء,. وهو من الشروط 
المنصوص عليها كما سنرى ذلك في فصل الولاية. 

ومن 06 الأقوال في هذا ما نص عليه الإمامية من 
التفريق بين الكفاءة الشرعية والكفاءة العرفية, قال بعض 
علمائهم معبرا عن ذلك: (والظاهر من مجموع الأدلة أن 
الكفاءة العرفية لا اعتبار لها في التمبيز شرعاء ولا توجب 
كرامة شرعية تميز الزوج 31 الزوجة أو تميز الزوجة عن 
الزوج؛: فإذا كان الزوج غنيا أو كان ذا مركز اجتماعي عال 

و شأن ووجاهة عالية أو بالعكس فلا اشكال في صحة 
النكاح بينهما.ء لان المعتبر في التمييز الكرامة الشرعية 
وهي بالدين والتقوى: نعم لعل الافضل مراعاتها بل هناك 
ارشاد من الشارع لمراعاة هذه الشؤون العرفية حفاظا 
على بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية بين الزوجين لكن 
انعدام الكفاءة بينهما بالمفهوم العرفي ل" توحب بطلان 
النكاح. أما الكفاءة الشرعية وهي كفاءة الدين والعقيدة 
فلا اشكال في لزوم وجودها بينهما بمعنى لزوم كون 


1 2555-1 136 ل الم 510/3 





عقيد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (244) 





ده الاثار المترتبة عن تخلف الكفاءة 

اختلف العلماء في الآثار المتربتة عن تخلف الكفاءة 
بناء على خلافهم السابق» ويمكن حصر الخلاف في القولين 
التاليين (1): 

القول الأول: لا بصح العقد أصلا إذا تزوجت المرأة بغير 
كفء: وهو رواية عن آابي حنيفة: وهي المختارة للفتوى 
عند الحنفية, قال السرخسي: (وهو أحوطء فليس كل ولي 

يحسن المرافعة إلى القاضيء ولا كل قاض يعدلء. فكان 

الأحوظط سد هذا الباب) (2) 

القول الثاني: صحة الزواج» وتوقفه على رضا الولي, 
وهو قول الشافعية والحنفية, قال السرخسي: 00 روجت 
المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء ذما جنهماء 
لأنها ألحقت العار بالأولياء. فإنهم 0 ست بنست 
إليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم, فكان لهم أن يخ ؛ 
لدفع ذلك عن أنفسهم) (3): ومن أدلتهم على 0 
الكفاءة حقها وحق الأولياء - كما سبق - فإن رضوا 
بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. 

وقد اختلف رأي المالكية فيما لو تزوجت المرأة من غير 
كفء في الدين على ثلاثة أقوال هي: 

1. لزوم فسخه لفساده, وهو ظاهر قول اللخمي وابن 

2. نم زواج صحيح؛ وشهره الفاكهاني. 

.4 


11 277:51 الكمائو 7 128. واه الكلل ‏ 3 460 اشنا طلر .23437 
(2) المسوطظ :5 26 
(5) المبسوظ 5 26 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (245) 
5. إن كان لا بيؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت بهه 
وهو لأصبغ. 
الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة, بناء على ما سبق ذكره, 
هو القول الثاني مقيدا بخصال الكفاءة التي سنذكرها. 


- حكم رضى بعض الاولياء دون بعض 
اختلف العلماء القائلون بتعدد الأولياء. كما ذكرنا سابقا 
(1), فيما لو رضي بعض الأولياء دون بعض عن الزوجح عل 
قولين  :)2(‏ . 
القول الأول: يسقط حق الباقين» وهو قول أبي 
حنيفة: ومحمده وهو مذهب الشافعي ومالك ذا حديفقة 
ورواية عن أحمدء واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرهاء ولم يبطل 
الزواج من أصله (3). 

2. أن العقد وقع بإذنهاء والنقص الموجود فيه لا يمنع 
صحنه؛ وإنما يثيت الخيار, كنيوت الخيار من العيوف. 

3. أن هذا حق واحد لا يتجزأء فقد ثبت بسبب لا يتجزأ, 
وهو القرابة. وإسقاط بعض ما لا يتجزأ إسقاط لكله لأنه لا 
بعض لهء فإذا أسقط واحد منهم لا يتصور 

.4 


(1) وقم فا عدا الإمافة فالإجامية يفصرون الولاية على الأت والعد. بل خضي فصرها على الأب ففط) 
2 شاك الشنات 2172 السعد ر 2 
(3) سبق تخريجه. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (246) 

5. بقاؤه في حق الباقين كالقصاص إذا وجب لجماعة 
فينا! ع مات سح و الاكير 

6. أن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه, . بل لدفع الضررء 

والتزويج من غير كفء وقع إضرارا بالاولياء من حيث 
الظاهرء: وهو ضرر عدم الكفاءة: 00 ا لا اوعدت مه 
أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية مصلحة 
الكفاءة وقف هو عليهاء وغفل عنها الباقون ولولاها 0 
رضيء وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ. 

القول الثاني: لا يسقط حق الباقين وهو قول أبي 
ا وهو مروي عن أحمد وقول للشافعي: ومن أدلة 
5 

1. أن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكلء: فإذا 
رضي به أحدهم:, فقد أسقط حق نفسه: فلا يسقط حق 





0 قياسا على الدين إذا وجب لجماعة, فأبرأ بعضهم 

د. أن رضا ويم لا يكون أكثر من رضاهاء فإن زوجت 
نفسها من غير كفء بغير لا يسقط حق الأولياء 
برضاهاء اد لا يسقط 2 أولى. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الكفاءة لا يحددها 
الأولياء, وإنما يحددها الشرعء والرضصى لا يكون من الأولياء 
وإنما يكون من المرأة, فإن تحققت الكفاءة في الرجل: 
ورقفت المرأة" صح الزواج: ولا عبرة بسخط كل الأولياء أو 
بعضهم . 


2 التغرير في الكفاءة جانارة 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (247) 

اتفق الفقهاء على كون التغرير )1( في الزواج يكنم 
الدالة على حرمة ا والتدليسء واختلفوا في أثر التغرير 
في الزواج على دن 

القول الأول: أنه إذا دلس أحد الزوجين على الآخرء بأن 
كيم غينا فيه يعنت به الخبار: لم بعلمة المدلس علية وقت 
العقدء ولا قبله. أو شرط أحدهما في صلب العقد وصفا من 
صفات الكمال كإسلامء: وبكارة2» وشباب. فتخلف الشرط: 
يئنست للمدلس عليه والمغرور بخلف المشروط خيار فسخ 
النكاح. وهو قول الجمهور. 

فقد نص المالكية مثلا 0 أن من أسباب الخيار الغرور 
فإذا قال العاقد: زوجتك هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد 
النكاحج ويثبت الخيار للزوج: 0 اذا ذا تزوج ا امرأة ولم 
يشترط الحرية فيها فل الخيار؛ أنها أمة وفى 
ل ل ات 
فراقها قبل البناء. غرم شيء من المهرء وإن دخل بها أخذ 
منها المهر الذي قيبضته ولها مهر مثلهاء وإن شاء ثبت على 


القول الثاني: ليس 1 
(1) هو ما لا يدري هل يحصل أم لا جهلت صفته أم لاء كالطير في الهواء والسمك في الماءء والفرق بينه 
ا ل ا ا ا ف حطل قطلعا لكت ال زد ]ذا 


كل د لسر للك ون ]ا ل كر ل ا و تر لت 0015م 
21) المدوت 2 141 وانطر الاح والكليل 15 151 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (248) 

فالنكاح عندهم لا يقبل الفسخ: وقد عبر الكاساني عن 
هذا الشرط ووجه الاستدلال به عند الحنفية2. فقال: 
(وكذلك إن اشترط أحدهما على صاحبه السلامة من العمى 
والشللء: والزمانة فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيارء 
وكذلك لو شرط الجمال والبكارة. فوجدها بخلاف ذلك لا 
يئنست له الخيار: لأن فوت زيادة مشروطة بمنزلة العيب في 
إنبات الخبار كما في البيع: وبهذا دين انه لآ معتير التمام 
الرضا في بات التكاح فإنه لو تروجها تشرظ أنها بكر شابة 
جميلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء لها شق مائل وعقل زائل 
ولعاب سائلء فإنه لا يثبت له الخياره وقد انعدم الرضا منه 
بهذه الصضفد (1). 

الترجيح 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول إعمالا لما 
ورد في النهي عن الغش والتدليس, لأن ذلك النهي لا 
يرتبط بالأحكام الأخروية فقطء بل له أثره الدنيوي» وفي 
ذلك سد للذريعة حتى لا يتلاعب بالأعراض بالكذب 
والاحتيال. 

ثم كيف تبنى الحياة الزوجية الطويلة المديدة على 
كذبة كذبها بعض الناس في يوم من الايام ثم تاب منها 
ليصلى غيره بنارهاء فكما أن ذنبه يمحى بالتوبة, ففعله 
يمحى بالفسخ سواء بسواء. 


ثانيا ‏ الأحكام التفصيلية لخصال 
الكفاءة 


بناء على ما سبق ذكره من الأقوال المختلفة لأصحاب 
المذاهب الفقهية المنتشرة في العالم الإسلامي. فإن 





الخصال التي اعتبروها تكاد تنحصر في الخصال الست 


التالية: 
1. 
2 
(1) المبسوك: 5 97 
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- الذين 

. التدين 

. النسب 

. الخرفقة 

. المال 

السلامة مر العيوت. 

وستعرض فى هذا الميختث لتفاصيل الأدلة المرسبطة 
بهذه الخصالء وما نراه من ترجيح حولها. 


د الكفاءة في الدين 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير 


المسلم, للآيات الصريحة في ذلك مثل قول الله تعالى: 
زوَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِين حَتَّى يُؤْمِنُوا) (البقرة: 221) وقوله 
تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا) 
(النساء: 141): ويتعلق بهذه الخصلة المسائل التالية: 


حكم تزوج الكافر بمسلمة 


اتفق الفقهاء على عقوبة الكافر الذي يتزوج امسلدهة 
بعقوبة تعزيرية (2)1 وقد اختلف الفقهاء في أدنى هذه 
العقوبة التعزيرية وأعلاها خلافا كبيراء نورد خلاصته فيما 
يلي: 

(1) التعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر. وهو الرد والمنع. واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه 


و ساك الس رد ار ال 1ك ل اك نر لك لك ير ول للش جك 
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القول الأول: أن الحد الأعلى هو عشرة أسواط: وهو 
قول الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض 
الشافعية2, واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة 
مرفوعا: (لا تعزروا فوق عشرة أسواط) (1) 

القول الثاني: تجوز الزيادة على العشرء وهو قول 
الجمهورء وقد اختلفوا في الحد الأعلى على ما يلي (2): 

1. لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار بحد الحر والعبد 
قولان» وهو قول الشافعي. 

2. يستنبط كل تعزير من حنس حده: ولا يجاوزه: وهو 
مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد. 

3 هو إلى راى الامام بالغا ما بلغخ: وهو اختيار ابى ثور. 

4. لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر.ءه وهو مري عن مالك وعطاء 
وأبي تور. 

5 إن لآ بلغ أربعين:؛ وهو قول ابي حديقة. 
0 . لا بزاد على خمس وتسعين حلدة؛ وهو قول ابن آأبىي 

7 لا يبلغ ثتمانين: وهو رواية عن مالك وأبي يوسف . 

8. أنه يقتل؛ وقد روي عن الإمام مالك: لأنه يصير بهذا 
ناقضا للجهد حين باشر ما ضمن 


لل الحانة 25126 112 5 19592 اللددرك 4 410 الي 8 527 الا فطل 3 207 
مشا إل حاحه. 3 115 شر إبر مامه 2 867 7الفردوك اكانور الخطات 5/ذ5 

20 الل كات الأقورل ال 0 لساك 0 لسر ]ل ع سل 22111 سس ال 
37 يل الأوطار: 7/ 328. 
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0. في العهد أن لا يفعله فهو نظير الذمي الذي يجعل 

هذا مارواه السرخسي عن مالك في الققضوط: ولكن 
ما في المدونة يدل على خلافه حيث قال مالك في ذمي 
اشترى مسلمة فوطتها: أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في 
ذلك أاشد التقدم ويعاقبون على ذلك وبصضريون بعد التقدم. 
قال ابن القاسم: فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من 
أهل الدمةه لم بشري ولا ارى أن شام فى هذا حد, ولكدى 
أرى العقوبة إن لم يجهلوا (1). ولكن ما في المدونة قد 


يبحمل على الأمة المسلمة لا الزوجة» فلا يقع التنافي بين 

لين (2). 

ما المرأة فقد اتفق الفقهاء عل أنها تعزر إن كان ذلك 
برضاها وموافقتها. 

ويعاقب كذلك الذي سعى فيما بينهماء لأنه أعان على 
ما لا يحل, قياسا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لعن الله ال والفرتشي والرائش) [3): وهو الذى 
بتسحكى 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في ذلك هو أن تقدير العقوبات التي لم 
يحددها الشرع موكول إلى ولي الأمر بالغا ذلك ما بلغ. 

قال ابن تيفية مبينا الطرق التي يمكن للإمام أن 
ينتهجها للتعزير: (وليس لأقل 


1) الك 1212722 

21 المسوط 5 ذه 

(3) قال المنذري: رواه 3 داود والترمذي وقال حد يح, وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
اك دان سكت الإساد لظ الس والرفاك 3 25,المستدرك: 0 ا ا 11 467 
الترمذى: 3/ 622, ابو داود: 3/ 300. أحمد: 2/2 164. 
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التعزير حدء بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول 
وفعل وترك قول وترك فعل,2 فقد يعزر الرجل بوعظه 
وتوبيخه والاغلاظ له وقد بعرر تهحره وترك السلام عليه 
حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجره النبى صلى 
الح عليه وآله وسلم وأصحابه الثلانة الذين خلفواء وقد 
بعزله عن ولايته كما كان النبى صلى الله عليه وآله 
اك يعزرون بذلك2 وقد يعزر بترك استخدامه 
0 جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف: 
فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير 
له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته 
تعزير له: وكدلك قد شرر بالحس) )1( 
أما الحديث الذي ورد في 0 وأخذ بعض الفقهاء 
بظاهره, فقد أجيب عنه 1" كثيرة منها: 
1. قصره على الجلد وأما الصرب بالعصا مثلا وباليد 
فتجوز الزيادة,. لكن لا 0 أدنى الحدود. وكأن قائل هذا 
لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الصرب. 


2. أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة» وقد رد 
ذلك بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعد 
احد فقهاء الامصار. 

3. معارضة الحديث بما هو أقوى منه: وهو الإجماع على 
أن التعزير يخالف الحدودء وحديث الباب يقتضي تحديده 

4. معارضة الحديث بالاجماع على أن التعزير موكول 
إلى رأي الامام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف, لامن 
الكلام» ومنهم من لا يردعه الضرب الشديدء فلذلك كان 
تعربير 0 حد بحلنسيييه. 


.6 


0 5-5 هئ كار | 2 5 القدء 9324428 
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7. أن ذلك كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء حكاه 
النووي عن أصحاب مالك,. وعقب عليه بقوله: (وهذا 
التاويل ضعيف) (1) 


الكفاءة في التدين 


اختلف الفقهاء في اعتبار الممارسة الدينية التي هي 
التدين من خصال الكفاءة أم لا على الأقوال التالية: 

القول الأول: اعتبار التدين الذي هو السلامة من 
الفسقء: وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة, 5 حنيقة وابني يوسف: لو أن 
امرأة من بنات الصالحين زوجت نفسها من فاسق كان 
للأولياء حق الاعتراضء, لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر 
بالنسب والحرية والمال والتعيير بالفسق اشد وجوه 


وقال المالكية: المراد بالدين الإسلام مع السلامة من 
الفسقء ولا تشترط المساواة في الصلاح. 





وقال الشافعية: من خصال الكفاءة الدين والصلاح 
الفاسق - عدلا كان أو مستورا - كفء لهاء ولا تعتبر 
الشهرة بالصلاح؛ فغير المشهور بالصلاح كفء للمشهورة 
به والفاسق كفء للفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو ١‏ 
اختلف نوعه كما بحثه الإسنويء والمبتدع ليس بكفء 
للعفيفة أو السنية. 

وقال الحنابلة: الدين مما يعتبر في الكفاءة, فلا تزوج 
عفيفة عن الزنا بفاجرء. أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد. 


0 22555 ل 11 222 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (254) 
وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية (1): 


1. ل ل ا 
وسلم مر عليه رجل فقال: ما اي 
حري إن خطب أن ينكجح وإن شفع يشفع وإن قال 
يسمع2 قال: نم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين 
فقال: ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب ألا ينكح 
وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع فقالٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 
(2). 

2. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تنكح المرأة لمالها 
وجمالها ودينها وفي رواية ولحسبها فعليك بذات الدين 
تربت يداك (3) 

3. ا ا ا 
فمنعوني وادودي» فخغخضب رسول الله صلىٍ الله عليه واله 
وسلم من أجل بلال»: فبلغهم الخبر فأتوا أختهم,. فقالوا: 
ماذا لقينا من سبيل فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فزوجوها. 

القول الثاني: عدم اعتبار التدين» وهو قول محمد بن 
الحسنء لأن التدين من أمور الآخرة: والكفاءة من أحكام 
الدنياء فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئًا فاحشا يعاب 
مه أن كان القاشدة عشن سجر مه وتصضحلك علت وتصضخ, 
فإن كان ممن يهاب منهء بان كان 


11) 5 هده الال 5 65] ]لا الغرطل. 5 الم 16 547 سن أن كد 4 219 
الك 19 163 عدرها” 

(2) الجا 19585 إن احده 0195792 

(3) سبق تخريجه. 
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في العادة 7 
القول الثالث: أن الفاسق إن كان معلنا لا يكون كفئا 
وإن كان مستترا يكون كفنا وهو مذهب ابي يوسف » 0 





فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء (2). 

الترجيح: . 

نرى أن الأرجح هو اعتبار الكفاءة في التدين: لدلالة 
النصوص على ذلكء بل إن النصوص لم تعتبر الكفاءة إلا 
تدين الشخص للاعتبارات الكثيرة التي يراها الناس لمدى 
التدين» فلذلك يراعى على الأقل الحد الأدنى من التدين, 
وهو ترك الكبائر والتزام الفرائض» وما عدا ذلك يمكن 
إصلاحه. 


ده الكفاءة في النسب 


المجتمعات الإسلامية الكفاءة عليهاء حتى اعتبرت الكفاءة 

عنوانا على ترقع بعض الأنساب على البعض الآخر: وعادت 

بعض المجتمعات بسيب ذلك إلى الحمية الجاهلية والتعرات 

القبلية, وقد قال أحد الفقهاء مبينا قيمة النسب في 

الكفاءة: : (واعتبار النسب هو الركن الأعظم, لأن الرغبات 

لد في الكفاءة,. وموقعها من الشريعة الإسلامية. 
(1) الهداية شرح البداية: 1/ 201, بدائع الصنائع: 2/ 320. 


(2) اللشراك السالته ها 
(3) إعانة الطالبين: 3/ 354. 


فقد اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في الكفاءة في 
الزواج على قولين: 

القول الأول (1): اعتبار النسب في كفاءة الزواج: وأن 
الرجل لبنس كفنا لامرأة تنسب الى قبيلة أشرق من قييلتة: 


وهو 0 ام والراجح عند الشافعية والحنابلة. ومن 
دلتهم على 

1. بعض آ عن السلف في ذلكء ومنها (2): قول 
عمر:ه (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء, وفي 
رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب), وعكن سعيد 
عن المسى: عن عقر لانة بهى أن امتروج الغربى الأهد: 





وعن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على 
سلمان أختا فأبى وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة» وعنه 
قال: لانؤمهم ولا ننكح نساءهمء وقال ابن شهاب في 
اه ار ل الوا د إ نتمم 

أن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون 
0 النسب» ويأنفقون من زواج الموالي: ويبرون ذلك 
نقصا وعاراء وأحكام الزواج لها علاقة بما يتعارف عليه 
الناس في ذلك بل إن الكفاءة كانت مطلوبة تبن العرب 
حتى في القتال.:» ففي قصة الثلاتة الذين خرجوا يوم بدر 
للبراز عتبة وشبيبة والوليد فخرجح إليهم نلانة من فتبان 
الأنصار فقالوا لهم: انتسبوا فانتسبوا فقالوا: أبناء قوم 
كرامء ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بذلك فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: صدقواء م حمزة وعليا وعبيدة بن 

رث 


01 شتات 2 5196 1 7 27 النارة [لك 2 ار 322 97 الهروع:5 1190 
الإرساف:8)/ 108 عاشية الدسوقي :250/2 
رح لطر د ]نار || 1 4 52 لس طن الرار 6 ما 
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4. رضوان الله عليهم أجمعين بأن يخرجوا إليهم (ووجه 
الاستدلال بذلك كما قال السرخسي: (فلما لم ينكر عليهم 
ا الكفاءة في القتال ففي الزواج أولى) (1) 

. أن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

. أن الزواج يعقد للعمر.ء ويشتمل على أغراض 
0 من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات, 
ودلك لا يتم إلا بين الأكفاء. 

. أن في أصل الملك على المرأة نوع ذلة» وإليه أشار 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رووا عنه أنه 
قال: (إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته) (2), 
وإذلال النفس حرامء؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
(لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه).؛ قالوا: وكيف يذل نفسه؟ 





قال: (يتعرض من البلاء لما لا يطيق) (3) وإنما جوز ما جوز 
منه لأجل الضرورة. 

8. أن المراد من الآثار التي رواها أصحاب القول الثاني 
أحكام الآخرة» وتأولوا الأحاديث التي ذكرها أصحاب القول 
الثاني إلى الندب للتواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام. 

القول الثاني (4): عدم اعتبار النسب في كفاءة 
الزواج» وأن المعتبر فقط هو الدين, 


)01 المبسوط: 5 ع 
سعيد بن منصور:1/ 1 

(9) قال ا هذا حديث حسن عريب:. ستن الترمكدي:4/ 522: ستئن ابن ماجة-2/ 1332: مسند 
البرزار:7/ 218 ١‏ 5 

(4) المحلى: 9/ 151: احكام القران لابن العربي:4/ 134,تبيين الحقائق:2/ 129.طرح التثريب:5/ 157. 
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وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية (1) ورواية 
عن احمدهء وهو مذهب الظاهرية والإمامية. 

قال ابن العربي معبرا عن رأي المالكية: (قد بينا في 
مسائل الفقه أن الكفاءة معتبرة في الزواج. واختلف 
علماؤنا فيها؛ هل هي في الدين والمال والحسبء أو في 
بعضها؟ وحققنا جواز زواج الموالي للعربيات وللقرشيات, 
وأن المعول على قول الله.- سبحانه وتعالى - : (يَاأَنهَا 
النَاسن إنا حَلَفِنَا مم مِنْ ذَكَرِ وَأ نتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبًا وَفَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ع عِنْدَ الله أتقاكم إنّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ) 
(الحجرات: 13):» وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا 
طريداء وحيدا جائعا عرياناء فابكحه اببته لما تحقة من 
دينه» ورأى من حاله: وأعرض عما سوى ذلك) (2) 
وفي المدونة, سئل ابن القاسم عن ذلك فقال: لم 
أسمع منه في ذلك شينئا إلا أني سألت مالكا عن نكاح 
الموالي في العرب, فقال: لا بأس بذلك ألا ترى إلى ما 
في كتاب الله - ,سبحانه وتعالى - - (يَاأَنهَا التَاسن إنا 

حَلَفْنَاكُمْ مِنْ م وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُويًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارقُوا 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آَللَهِ أَنْقَاكُم إن اللة ا خَبيرٌ) (الحجرات: 
13)) (3) 

وهو نفس قول الظاهرية» قال ابن حزم: (أهل الإسلام 
كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة 





الخليفة الهاشمي) (4) 


1 22 آن هذه اليا 2 الساتة 2 الأر عندهة كال 21 2-2 (إ النافة. قار الكناءة 
ا نكتل ل لط 1 كا الام دق ملظ يد سل ل 022 الريك أن كل 1 
انافاع متال اا 2 ال شال عن شل ار فح الاك 133/9 

(2) احكاك المسان ا الع 3 507 


107 2 الفدده‎ 5١ 
151 95 الكل‎ 2 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (259) 


وهو نقس قول الإمامية: استنادا إلى روايات كثيرة عن 
ويا د الصو م بود امك 11 
عن تزويج العجم من العربء والعرب قريش» وقريش 
من بني هاشمء: فقال: نعم. فقيل له: عمّن أخذت هذا؟ 
قال عن جعفر بن محمّد ع سمعته يقول: (أ تتكافأ دماؤكم, 
ولا تنكافأً فروجكم) (1) 

والأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كثيرة مستفيضة, 
ولشدة الحاجة إلى التذكير بها في مجتمعاتنا الإسلامية 
سنورد ما أمكن منها هنا: 

من القران الكريم: 

1. النصوص الدالة على جواز الزواج مما طاب من 
النساء في قوله تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: دنا 
مَا طّابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاء4 (النساء:3): وعندما ذكر تعالى 
حرم علينا من النساء ختم ذلك بقوله تعالى: (وَأْحِلَ ا 

وَرَاءَ دَلِكُمْ) (النساء: 24) 

2. النصوص الكثيرة , الدالة على الأخوة بين المؤمنين 
كقوله تعالي: إِثمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ قَأَصْلِحُو| -: 37 يدن خوك 
وَانَقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُرْحَمُون) (الحجرات: 10) 

3. النصوص الدالة على المساواة بين ,البشر, 
تعالى: (يَاأَنهَا النَّاسسُ إِنَا حَلَفِنَاكُمْ مِنْ ع ذَكن وأنتى, 0 

سُعُوبًا وَقَبَائِْلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أَنْقَاكُمْ إنَّ اللة 
عَلِيمٌ خَبِير4 (الحجرات: 13) 

4. قوله تعالى: (َوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءٍ بَشَرًا فَجَعَلَهُ 
تَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَنّكَ قَدِيرًَا4 (الفرقان: 2)54» وقد استدل 
بها البخاري على عدم اعتبار الكفاءة في النسب, 

.5 


1 :1237ل 26 در إبا. مفذنات الكات ال 25 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (260) 

6. قال ابن حجر: (قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه 
والصهر من يحل نكاحه, فكأن المصنف لما لما رأى الحصر وقع 
بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل 
الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر) (1) 

من السنة النبوية الشريفة: 

النصوص العامة الدالة على الأخوة بين المؤمنين, 
ومنها: 

1. عن جابر بن عبد اللهء. قال: خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع 
فقال: (يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا 
على أسود ولا لأسود على 0 إلا بالتقوى (إنَّ أكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله نُقَاكُمْ) (الحجرات: 13): ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى 
يا رسول اللهء قال: فليبلغ الشاهد الغائب) (2) 

2. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم 
القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم 
نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن 
فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم أين المتقون) (3) 

3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم 
وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقيء لينتهين أقوام 
يفتخرون برجال إنما 


[1) فتح الباري :9 132 

(2) مجعة الرواتة:3/ 266 العقعم الكير:18/ 12 شف الإيعان 4 9 

31) حت الرواتد:8/ 824 المعحم الصعير 1/ 383 قال المدري: 8 الل 5 الل الا 
1ل ع فوعا ودوقوقا وقال الفختوط الموقوفك الدرى ‏ والدرفنة 75/3 





عقد الزواج وشروطه 5 مقاصدية (261) 
5. هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله 
-. الحجلان الي شفع السر أنضها) ) 


6. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنسابكم هذه 
ليست بمسبة على أجدكمء كلكم بنو آدم ليس لأحد على 
أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا 
فاحشا بخيلا) (2) 

7. النصوص الخاصة الدالة على عدم اعتبار الكفاءة في 
النسب: 

8 عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
ألبتة. وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له 
شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي ا 
الله بن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا 
سر ا كالم عزنا خللت دذكرت له أن عمادة دنا 
أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه: وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن 
زيد قالت: فكرهته ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته 
فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به) (3): قال الباجي: 
(فيه إنكاح الموالي القرشيات, لأن فاطمة بنت قيس 
قرشية وأسامة بن زيد مولىء» وقولها: فكرهته تريد أنها 
كرهت نكاحه لمعنى من المعانيء ولعلها كرهت ذلك لكونه 
من الدوالي؛ وكانت العرب نكره ذلك 

9 


(1) مسند احمد:2/ 523, شعب الإيمان:4/ 286. 
0 شكب الإيمان:4/ 292 مسن أحكة: 4/ 158 
) مسلم: 2/ 1115: اليخارق:5/ 2039 سنن 0 دود 2/ 287 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (262) 


0. وتترفع عنهء فأعاد عليها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن تنكح أسامة بن زيد لما علم في ذلك من المصلحة 
لهاء ولما أراد أن يبين من جواز إنكاح القرشيات الموالي 
قالت: فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا) (1) 

1. أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب أم 
المومدن زيدا مولاه: واكجخ المقداد ضباعة نبت الزيير بن 





عبد المطلب (2). 
2. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تنكح 
المرأة الأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
13. خطب بلال بنت البكير فأبى إخوتهاء فقال بلال يا 
رسول الله: ماذا لقيت من بني البكيرء خطبت إليهم أختهم 
اذوني: قغضب رشول الله صلى الله عليه واله 
وشلم 0 بلال؛ فبلغهم الخبرء فأتوا أختهم, فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك. غضب علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 أجل بلال. فقالت أختهم: (أمري بيد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فزوجها بلالا). 

4. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبي هند 
حين حجمه: (أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه) (2)4» وهو مولى 
سى باهة. 
امسق 4 1107 
البخارى: 5/ 195:7 فسلم 2/ 8367 


( 

( 

كار هر تامف فكي إن هات كر فاك االمسم راك علد الس ار اف ال وف أ مر 
60. 
( 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (263) 

الترجيح: 

لا شك في القول باعتبار الكفاءة في الزواج من هذه 
الجهة قولا حادثا في الملةء لمخالفه الصريحة لقوله تعالى: 
(إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أَنْقَاكُمْ إن اللة عَلِيمُ خَبِيرٌ) 
(الحجرات: 13): ومخالفته الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا 
الاب: والتي أاوردنا بعضها. 

ومع تلك النصوص المقدسة الكثيرة نحد للأاسف من 
الفقهاء من يخالفها مخالفة صريحةء حتى اعتبروا ما 7 

من النتصوصض السشايقة على الأخوة العامة بين المؤمنين 
خاصا بالآخرة. فقد نقل بعضهم قول مالك قوله: لا تعتبر 
الكفاءة إلا في الدين: واستدلاله من القرآن والسنة على 
ذلك فرد عليه بقوله: (قلنا: المراد به في حكم الآخرة 
وكلامنا في الدنيا)2» قال الشارح: (وإلا ففي الدنيا ثابت 
فضل العربي على العجمي بالإجماع) (2)1, ولسنا ندري أي 
إجماع يدعيه» ولا أي مستند لذلك الإجماع, بل الإجماع هو 





فنك عليه كول اده سك آلدة عنة واه وشلم وماادال 
عليه القرآن الكريم» وما أيدته قواعد الدين ومقاصده 
الكلية. 

وقد نقل بعضهم مذهب الغزالي في النسب» ورد عليه 
بقوله: (قال الإمام والغزالي: وشرف النسب من ثلاث 
جهات: جهة النبوة وجهة العلم وجهة الصلاح المشهورء ولا 
عيرة بالانتساب لعظماء الدنيا والظلمة المستولين على 
الرقاب. وإن تفاخر الناس بهم)2. قال الرافعي: ولا 
يساعدهما عليه كلام النقلة في العظماءء فيعتبر الانتساب 
البهم... وكيقف لآ يعتبر واقل مراتب الإمرة ونحوها أن 
تكون كالحرفة؟ وذو الحرفة الدنيئة لا يكافئ النفيسة) (2) 


1) .ن الجماتى 128/2 
2 ترك |45 11204 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (264) 

و جا رن ل هرا الك امس المشرية يان 
المعت عد ا عل العم الفقه شنها عق كاب مما 
يقول صاحبه: (سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض» وبنوا 
باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم يعرفون بالخساسة 
قبل: إنهم يستخرجون النقي من عظام الميتة ويأكلونه 
قال الشاعر: 
النسب (1) 

ويعلل فقيه آخر ذلك بأنهم يطبخون العظام ويأخذون 
الدسومات منها ويأكلون بقية الطعام مرة ثانية (2): ويورد 
آخر حديثا في ذلك» ويستدل بقول شاعرء فبعد أن ذكر عدم 
كفاءتهم لسائر العرب قال: (لأنهم معروفون بالخساسة 
والدناءة ويدل عليه قول الشاعر: 

إذا ولدت حليلة باهلي غلاما زاد في عدد اللئام 

وروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أتتكافأ دماؤنا؟ قال: نعم ولو قتلت باهليا لقتلتك 
به) (3) 

فهؤلاء الفقهاء ‏ مع احترامنا لهم - تركوا الأدلة 
الصريحة الصحيحة لقول شاعرء ويمكنهم لو ساروا على 





منواله أن يهجوا القبائل جميعاء بل الخلق جميعا. 
ونجد فقيها آخر ينفضل الجاهلة بنت العالم على العالم 
ابن الجاهل. ويصرح بذلك 


2522522 11 ابطر ف آل 29830 
(2) الجر الراسق:3/ 141 
(5) سن الكتائوق: 129/2 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (265) 
بقوله: (العالم ابن الجاهل ليس كفنا للجاهلة بنت 
العالم) (1) 
دهذا الخرئ عر القواء: الشرعه ف الأنناء. حدة 
عند الإباضية في التفريق بين البدو والحضرء ففي شرح 
النيل: (وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا 
بعده إن طلقها أو مات أو حرمت عنه أو فارقها بوجه ماء 
لأنها عد ارت حصريد) درف الخشريى. وإن شبلك حلكد) 
2 
ل ل اك لذ من التصوص وذ من عيرها 
ولا علاقة لها بما يعتبرونه» ومن أمثلة التكلف في 
اك الله عليه وآله وسلم: (العرب بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة ورجل برجلء والموالي بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما)ء رواه أبو 
موطوع 5 عمران هذا يروي الموضوعات عن الأثبات, 
وروى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا (الناس أكفاء قبيلة 
لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى إلا حائكا أو حجاما) 
غير» ل 0-7 و0 ا ابن عدي 
في الكامل من حديت علي وعمر باللقط الأول: وفيه على 
بسن عروة قال منكر الحديث, وعثمان بن عيد الرحمن قال 
ضاحت التتقيحع هو الطرائقي من اهل حران يروت 
المجحاهيل» وقد روي هذا الحديث من وحجه اخر عن عائشة 
وهو ضعيفء؛ وروى البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن 
حبل يرفعه) العرب بعضهم أكفاء لبعض (: وابن 


1) شسح]ل 10535525 
(2) شرح الثل:6/ 118 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (266) 

معدان لم يسمع من معاذء وفيه سليمان بن أبي الجون 
قال ابن القطان: لم أجد له ذكرا) 

فبعد أن ذكر هذا الكم الكبير من الضعف والوضعء قال: 
(وبالجملة فللحديث أصل), نمايتى على هذا الأصل ها عير 
عنه بقوله: (فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناه. فيمكن 
دوت تفصيلها ابضا بالنطر الى عرف الناس فيما بحقرونة 
وتعيرون ه: فيستاتس بالحديت الضعيف فى ذلك: خضصوصا 
وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك,: فقد كان 
شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة, وأيضا تعدد 
طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن) (1) 

وكل الأدلة التي استدل بها هؤلاء من هذا النوع. قال 

(ولم يئنست في اعتبار الكفاءة بالنسب حديت» 

ره البزار من حديث معاذ رفعه العرب نكتهصيجهم 
3 بعض والموالي بعضهم أكفاء بعضء فإسناده ضعيف 
واحت البهقى حديت وائله مرقوعا؛ أن الله اعطقى بى 
كنانة من بيني إسماعيل الحديث وهو صحيح اخرجه مسلم 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظر) (2) 


- الكفاءة في الحرفة 


اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على 
قولين (3): 


11) فح ال28ي 29613 

(2) فتح الباري:9/ 133. 

(3) آغات الظالين 3 333 اش إل 2 . 351/35 وات الشروات 278/7 روسة الال 0 7/ 
2 -واهر العدور. 9/2 قف المحتاح: 3/ 168 حاشية آبن عاندين: 234/7 شرح قبح الفثير: 301/3 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (267) 
القول الأول: أن الحرفة معتبرة في الزواج: وهو قول 
.١‏ الفقهاء من الشافعية (1) والحنابلة في رواية, 
0 يوسف »2 ومن أدلتهم على ذلك: 





1. قوله تعالى: (وَاللَهُ فَضّلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ في 
الرٌّرْق (النحل: 71), أي في سببه فبعضهم يصل إليه ببذل 
ومشقة وبعضهم بدونهما. 

2- رووا عن رشول الله صدذى الله علد واله وسلم أنه 
قال: (الناس أكفاء إلا الحائك والحجام) (2) 


3 مراعاة العرف: قيل لأحمد في حديث (العرب بعضهم 
لبعض أكفاء. إلا حائكاء أو حجاما): وكيف تأخذ به وأنت 
تضعفه؟ قال: العمل عليه. يعني أنه ورد موافقا لأهل 
العرف) (3) 


11 قاس يعض الشاقيب: على هذا حرقة الام أيضا. قال الادرعي. (قناسه النظر إلى حرف الام إيضا فإن 
ان الف .وال امرة والجاسيطة والحقامية ‏ تحوون سيقي آنا يكون كفوا لذن ادها لست كذلك لاله بعص فى 
العرف وهار وماد هذه الخصله العرف :والعاد: ا اسنى المطالب 157/3 

ري الت لطا ته يا يإ ري ال ف د الا ل آي مل السمكلد 
ال ال ور م كر ل ا وار رار و ا 
عمر مرفوعا نحوه سواء قال بن عبد البر هذا حديث منكر موضوع؛ وقد روى عن بن جريج /عن بن أبي مليكة عن بن 
عمر مرفوعا مثله ولا يصح عن بن جريج انتهى ورواه بن حبان فى كنات الضعفاء واعله فسان بن الى الفضل وقال 
إند و المرسوعات. عن الات لا جل قيب جديت ايت وراك بن عدي قم الكامل باعله عجان داسك تصعرك 
عن النسائي وابن معين ووافقهما وقال الضعف على حديئته بين انتهى وقال بن القطان قال ابو حاتم هو منكر 
الحديث صعيقة جذا) نصب الراية:3/ 398,. وانظر: قيض القدير:4/ 398. العلل المشافية:2/ 618 الدراية تخريج 
أحاديث الهداية:8/ 63. 

(3) المعبىي:7/ 29 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (268) 

القول الثاني (1): أن ذلك غير معتبر أصلاء وهو مروي 
عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد ابن حنبل2 وهو قول 
الإمامية إلا أن بغص المتقدمين منهم اشترطوا أن يكون 
في كفاءة الزوج قدرته المالية للنفقة على زوجتهء بدليل 
قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنكخ 
الْمْخْصَنَاتِ الحوّمتات فَمِن عا مَلكَتْ أَيْمَائكُمْ ), ولما روى 
عن الإمام الصادق ع: (الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار), 
لكن أكثر فقهاء الشيعة لا يعتبرون القدرة المالية شرطاً 
في كفاءة الزوج,. يقول السيد السبزواري: (لا يشترط في 
صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة: نعم لو زوج الصغيرة 
وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد 
المولى عليه عدم المفسدة.ء ولا إشكال في جواز تزويج 
الحرة بالعبدء والعربية بالعجميء والهاشمية بغير الهاشمي 
وبالعكس» وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع 
الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهماء لأن المسلم كفو 


المسلمة: والمؤمن كفؤ المؤمنة: والمؤمنون بعضهم أكفاء 
بعض) (2) 
وقد حاول بعض الحنفية أن ينفوا هذا القول عن أبي 

حنيفة بحجة مراعاته للعرف», وليس إنكارا للكفاءة في 
الحرفة» قال الكاساني نقلا عن الكرخي: (أن أبا حنيفة بنى 
الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه 
الأعمال لا يقصدون بها الحرفء فلا يعيرون بهاء وأجاب أبو 
يوسف على عادة أهل البلاد أنهم يتخذون ذلك حرفة, 
فتعيرون ‏ بالدتنئىء من الضنانع:. قلا يكون ينهم خلافق فئ 
الحم 

الكفاءة في 0 2 0 


ا ) الجوهرة النيرة 2 112 
(2) السترواري السيد عد الاعلن) عد الأجكام © 25 ص 3م - 77 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (269) 
الخلاف ببن اد حنيفة وات يوسف في ذلك (1). : ومن 
- على ذلك: 

. أن الحرفة ليست بشيء لازم»: فالمرء تارة يحترف 
0 نفيسة: وتارة بحرفة خسيسة بخللاف صفة النسب 
لآنه لازم له. وذل الفقر كذلك فإنه لا يفارقه. 

2. أن الحديث المروي في ذلك قال عنه أبو حنيفة: 
(الحديث شاذ لا يؤخذ به فيما تعم به البلوى) (2) 

.  :جيجرتلا‎ 

نرىك أن الارجحج عدم اعتبار الكفاءة في الحرفة: 
للاعتبارات التالية: 

الاعتبار الأول: النصوص الدالة على عدم اعتبار الحرفة 
فارقا بين المسلمين» وأن ل اأساون الفضل بين المؤمنين هو 
التقوى. وقد مر ذكر بعضها عند بيان خصلة الكفاءة في 
النسب. 


الاعار انا..: الحوم الداك غلء. فسز ]لك 
والاحتراف» من دون تفريق بين حرفة وحرفة» ومن تلك 
النصوص قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ عَعَاشا4 (النبأً: 11) 
فقد ذكر تعالى ذلك في معرض الامتنان على عباده, وقال 
تعالى: (وَلَقَدُ مَكَنَاكُمْ في الأزض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايَ 





قَلِيلَا مَا تَشْكَرُون) (الأعراف: 10) فجعلها نعمة وطلب 
الشكر عليهاء .وقال تعالى: (لَبْسَ عَلَبْكُمْ جُتَاحٌ أن _تَبْتَعُوا 
قضّلاً دن ربكم) (البقرة: 198) وقال تعالى: (وَآخرُونَ 
يَصْرِبَونَ في الأزض يَبْتَعْونَ مِن نْ فصل الله (المزمل: 20( 
وقال تعالى: (فائْتَشِرُوا في الأرْض وابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ الله) 
(الجمعة: 000( 


11) اك الخناتة :5202 
(0) المسوط كر اكد 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (270) 

أما السنة» فقد وردت بها النصوص الكثيرة: ومنها: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن 
يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه) (1) 

2. عن أنس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين قريش والأنصارء فآخى ' بين سعد بن الربيع د 

بينك ا ولي امرانان فانظر أيهما أحب إليك فأنا 

أطلقها . فإذا حلت فتزوجها قال: بارك الله لك في أهلك 
ومالك + ني على السوقء فلم يرجع حتى رجع بسمن 
وأقط قد أفضله, قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم علي أثر صفرة فقال: مهيم فقلت: تزوجت 
امرأة من الأنصار فقال: أولم ولو بشاة (2). 

3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه) (3) 

4. عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم يسأله. فقال: أما في بيتك 
شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب 
نشرب فيه من الماء قال: ائتني بهما قال: فأتاه بهما 
فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: 
من يشتري هذين قال رجل: أنا آخذهما بدر قال: من 
بدرهمين فأعطاهما إياه ا الى سان وأعطاهما 
الأنصاري وقال: اشئر باحدهها طعافا فاده 





[1) الخارى: 5351/2. النسائ.. 51/2 الموطأ:2/ 1.998 د: 2/ 418 

21) البحاري: 2 122 الترفدى: 4/ 328 . السمفي: 2367 الساس: 3/ 236 أحب. ف 180. 

(3) ارد راو 288/5 ععت الشسانا 2407 ]إن غاحة 723/2 | +] 72010 المشدرك مم 
5 اليد : 280/7 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (271) 

6. إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به 
فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده, 
ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماء 
فذهب الرجل يحتطب بيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم 
لالتعا ل واي لكر أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة: إن 200 لا تصلح 
إلا لثلانة لذي قمر درق أو لذي غرم مفظع أو لذي دم 
موجع (1). 

الاعتبار الثالث: أن في القول بالكفاءة في الحرفة 
تجسيدا للطبقية في المجتمع؛ فينظر إلى الناس باعتبارات 
غير شرعية2 بل جاء الشرع بمحاربتها والنهي عنهاء 
وسنذكر هنا بعض الأمثلة عن آراء الفقهاء القائلين 
بالكفاءة في الحرفة وفتاواهم» ولنتأمل أثر مثل هذه 
الفتاوى وخطورتها النفسية والاجتماعية: جارد ذالك بما 
دعا إليه الإسلام بالنصوص القطعية واعتبره أصلا من 
أصوله» وقد ا كثيرا من نقل مثل هذه الفتاوى: ولولا 
ضرورة التوثيق ما وثقتها: 

بعضهم عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته 

لرجل شلبي طحانء فهل الزوج كفء لها وهل العقد صحيح 

أو لا؟ فأجاب بهذه الصراحة: (أنه ليس الزوج كفء الزوجة 

ونكاحها باطل) (2): وليس ذلك لأجل القرآن» لأن القرآن 
ليس حرفة:, وإنما لاأجل التجارة. 

1 قال ناك آره ذاذد والشية. كلوك باللفظ لز ]د حت الدرضدة والساك. شه قضد 2 


الدع فشكل فاك ال ديت ل 7ل عت ولت 35571 اسل 5 لكر 5577 
(2) فاوى الرقلر 1159/3 








وفي فتوى أخرى سئل عن أخوين أحدهما حائك وتاجر 
والآخر حائك فقط زوج الأول ابنته بولاية الإجبار لابن 
الثاني فهل هو كفء لها أو لا؟ 

فأجاب بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة 
المساواة وهيل معتبيرة في الزوجين وابائهما وشرف 
التجارة عرفا المتصف نه والدها غير موحود في والده 
وظاهر أن ابن الحائك ليس كفوا لبنت التاجر) (1), 
فالأخوان لا يكافئ بعضهما بعضا لأجل التجارة. 

وفي فتوى أخرى أجاب: (بأنه ليس بكفء لها لأنه ابن 

وفي فتوى أخرى سئل عما إذا تزوج عالم ببنت عالم 
ولم يكن أبو الزوج عالما يضح البكاح أم لا؟ فاحاب باأنه إن 
زوجها وليها به بإذنها فيه ولو بسكوت البكر صح نكاحهاء 
وإلا فلا يصح لعدم الكفاءة) (3) 

وفي فتوى أخرى ينقلها ابن حجر الهيثمي بقوله: (وقع 
في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى 
الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة 
ونحوهاء فهل يجيبها أم لا؟ والجواب عنه: أن الظاهر 
الثاني للاحتياط لأمر النكاح: فلعلها تنسب إلى ذي حرفة 
شريفةء وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة 
باطلء والنكاح يحتاط له) (4) 

وقد عبر السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عندما 
سئل عمن ياكل من 0 نده» 


1) نا و5 الركل5 2 170 
(2) فاوى الرعل. 17113 
(3) فتاوى الرملي: 3/ 176 
(4) تحفة المحتاج:7/ 278. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (273) 
هل هو أشرف ممن يأكل من الصدقة, وهل أحدهما 
كفء للآخر؟ فأجاب بقوله: (الذي يظهر أنه يعتبر في ذلك 
عرف أهل بلد الزوجة المطردة إذ الأفضلية في ذلك أمر 
شرعيء والفقهاء في هذا الباب ينظرون للعرف أكثر من 
نظرهم للفضائل الشرعية) (1) 


ولم يكتف هؤلاء بحرفته فقط بل عمموا ذلك إلى حرفة 
آبائه فلا تزال تنزل عليه لعناتهاء فلذلك قالوا: (حرفة فيه 
أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من 
الصنائع وغيرها) (2) 
شرفها ودناءتهاء م في تحديد ذلك العرف؛ وهو ما 
أول به الحنفية ظاهر قول أبي حنيفة. قال في فتح 
القدير: (قيل: هذا اختلاف عصر وزمان في زمن أبي حنيفة 
لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة فلا تعتبره وفي زمنهما 
تعد فتعتبرء والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبني أولاء 
فإن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه: وعلى 
هذا ينبغي أن يكون الحائك كفئا للعطار بالإسكندرية لما 
هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة: اللهم إلا 
أن يقترن به خساسة غيرها) (3) 

وقال الشافعية: (في الحرف لا يكافئ الكناس والحجام 
وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم بنت الخياط 
والخياط لا يكافئ بنت البزاز والتاجر ولا يكافئ المحترف 
بنت القاضي والعالم) (4) وقال الروياني: ويراعى فيها 
عادة البلد فإن الزراعة في بعض البلاد 


(1) الفتاوى الفقهية الكبرى: 4/ 94. 
(2) تحفة المحتاج:7/ 281. 

(3) فتح القدير: 3/ 3011. 

(4) استى المظالت:3/ 137: 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (274) 

أولى من التجارة وفي بعضها بالعكس (1). 

ومن تلك الأعراف التي كان يفتى على أساسها ما 
ذكره في" البخر الرائق يقولة؛ (ويشيغي أن يكون صاحب 
الوظائف في الأوقاف كفوًا لبنت التاجر في مصر إلا أن 
تكون وظيفة دنيئة عرفا كسواق وفراش ووقاد وبواب 
وتكون الوظائف من الحرف؛ لأنها صارت طريقا للاكتساب 
في مصر كالصنائع, وينبغي أن من له وظيفة تدريس أو 
يكون كفوًا لبنت الدهقان وان كان 1 وقيل 0 
)2( 


وبناء على هذا صنفوا الصناعات ار 2252 انا 
الصنائع الدنيئة» فقد عرفوها بأنها ز(ما دلت ملابسته على 
انحطاط المروءة): ومتلوا لها بالحائك: والحجام: والحارس: 
والكساح: والدباغ:. والقيم: والحماميء: والزبال 

ومن الصناعات الدنية التي استبشعها الفقهاء, ما 
يطلقون عليه بالشاكري. يقول في البحر الرائق: (وهنا 
جنس آاخكس من الكل: وهو الذي يخدم الظلمة .دعى 
شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه 
خحساسة: _ يكون عدا لأحد إلا لأمثالهم وهم الذين 
آم الصناعات الشريفة, فقد علل الفقهاء القائلون 
بالكفاءة في الحرفة علو الحرفة وشرفها تارة بالنظافة: 
وتارةه بطيب الرائحة.ء وتارة بزيادة الكسب كالتجارة: 
واعتبروا 

(1) شرح البهجة:4/ 125. 


2 لحر الاق 2203 
(3) البحر الرائق:3/ 143. 


عقد الزوا وشروطه برؤية مقاصدية (275) 
أطبب الكسب ما أكل من الجهادء وأدناه ما أكل من 


الصدقات (1). لكن الغزالي خالف ذلك بأن الأكل من 
الصدقات. لمن يشغله التكسب عن الاشتغال . بالعلم 
الشرعي أفضل. 


ه ‏ الكفاءة في المال 


اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في المال على 
قولين (2): 

القول الأول: أن الغنى معتبر في النكاح في حق الزوج, 
فلا يكون الفقير كفئا للغنية2» وهو مذهب الحنفية. وقول 
عند الشافعية رواية عد عند الحنابلة ذكرها ابن قدامة (3), 
فت ين أن أكبر كنب الخالله الم .رودا غدرها هن 
المذهب. 

واختلف قول المالكية في ذلك بحسب تعدد الرواية عن 
مالك: فقد أتته دراه مالك فقالين الاسم فت صصري 





موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن اخ 
فقير وفي الأمهات معدما لا مال له فترى لي في 
متكلماء قال: نعم إني لأرى لك متكلماء فقد اختلف 
على | إيجاب لا على النفي؛ ولا يصح الكلام إلا به: لأنها 
سألت أن لها تكلما قال نعم, ثم أعاد عليها أنه رأى لها 
متكلما؛ ودهب اخرون إلى إرادة النفي أي (إني لا أرى لك 
متكلما) (4): ونرى أن كلتا 


له 
ذلك 
في 


1 1 الخظالت :5 37 

(2) المبدع: 540/7 ل 5/ 143 الإضاف: 8 109 المع . 29/7 الم 39/2 ف الوفات: 
2 67 معد المحتاخ 232/3 الهراية شرح البدابة: 1/ 201 بين الحقائق :130/2 خاشية الجمل 4/ 168 

(3) المسى: 7 29 

(4) الخرشي:3/ 206. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (276) 

الروايتين لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار مالك 
للكفاءة في المال: فباعتبارٍ النفي لا شك في دلالتها على 
ذلكء أما باعتبار الإيجاب, فلأن المرأة كانت مطلقة:, وكانت 
ابنتها في حضانتهاء فلعل الزوج قصد مضارتها بذلك, 
فلذلك جعل لها الحق في الاعتراض. 

أما الإمامية فقد عرفنا رأيهم في هذاء وهو أن العبرة 
بقدرة الزوج على النفقة على زوجته. بغض النظر عن 
حالته المادية. 

ومن الأدلة التي استند إليها القائلون بهذا: 

1. قال النبي صلى الله عليه وآاله وسلم: (الحسب 
المال والكرم التقوى)  )1(‏ ر 

2. قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس 
حين أخبرته أن معاوية خطبها: (أما معاوية فصعلوك لا مال 
له) (2) 

3. أن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة. 

4. أن للزواج تعلقا لازما بالمهر والنفقة. 

5. أن على الموسرة ضررا في إعسار زوجهاء ولهذا 
ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة. 

6. أن المهر عوض ما يملك بهذا العقدء فلا بد من 
القدرة عليه», وقيام الازدواج بالنفقة, فلا بد من القدرة 





ار ا 1 
ويستهان في 


ل اكاك يس 7 22 ع1 ل الحا ولك يخرجاه, المستدرك:2/ 177 قال الترمذي: هذا 
ب 2 ار ]ل 2 كار شن ري لاه 0 ططت سن ارم 59075 له 
حم البواند ل الت 22259577 6/ 0 0 ا 1210 
) شلك 721142 2ح | ]0 535695 اللسشد رك 61/4 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (277) 

8. العادة كمن له نسب دنيء, فتختل به المصالح كما 
تختل عند دناءة النسب (1). 

و. العرف: لأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس (2) 

وقد اختلف الفقهاء القائلون باعتبار الكفاءة في 
الغنى على حد الغنى على رايين: 

الرأي الأول: أن الغنى المعتبر في الكفاءة هو القدرة 
على مهر مثلهاء والقدرة على النفقة:ء ولا تعتبر الزيادة 
على ذلك, حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها 
ونفقتها يكون كفئا لهاء وإن كان لا يساويها في المال, 
ومن لا يملك مهرا ولا نفقة فلا يكون كفئا للغنية2» وهو 
مذهب 0 حنيفة دأدئى يوسف ومحمد في ظاهر الروايات, 
وهو موافق لما ذكره القائلون باعتبار الغنى في الكفاءة 
من المالكية والحنابلة. 

ورويت عن االحنفية حدود أخرى مؤيدة لهذ منها: أنه إذا 
كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كفئاء ومعناه 
منقول عن أبي يوسف قال: إذا كان قادرا على إيفاء ما 
يبعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان كفئا 
لها. وفي غريب الرواية للسيد أبي شجاع جعل الأصح ملك 
نققة شهر. وفي الذخيرة: إن كان يجد نفقتها ولا يجد 
نفقة نفسه فهو كفء وإلا لا يكون كفنا وإن كانت فقيرة 
(3). 

الرأي الثاني: أن تساوي الزوج والزوجة في الغنى 
شرط تحقق الكفاءة؛ لأن التفاخر يقع في الغنى عادة, 
وهو مدهب هب أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول. 
اعتبروا الكفاءة في 2 المال» 


(1) بدائع لصنائع:2/ 319. 





ال ل ار 1 
(3) فتح القدير:3/ 300. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (278) 

واستدذلوا بتحديت عاتشة رايت ذا المال معيباء ورايت ذا 
الفقر مهينا وقالت: إن أحساب ذوي الدنيا المال»: ولكنه رد 
عليهم بأن الأصح عدو اعتبار ذلك, (لأن كثرة المال في 
الأصل مذمومء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (هلك 
المكثرون إلا من قال بماله: هكذا وهكذا) (1) يعني تصدق 
به) (2) 

القول الثاني: هو عدم اعتبار الغنى في الكفاءة. وهو 
قول للمالكية, وقول أكثر الشافعية ورواية عن الحنابلة 
(3)» قال الشيخ تقي الدين: (لم أجد نصا عن الإمام أحمد 
رحمه الله ببطلان النكاح لفقر أو رق) (4): وقد سئل ابن 
حجر الهيثئمي عن أهل بلد يفتخرون بالأموال لا بالأنساب 
فهل يكون الفقير فيهم كفؤوا للغنية منهم أم لا؟ فأجاب 
بقوله: نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم (5). 

ومن أدلتهم على ذلك: 

1 أن الفقر شرف في الدين» وقد قال النبي صلى الله 
عليه واله وسلم؛ (اللهم احيني مسكيناء وأمتني مسكينا) 
)6( 

2. أنه ليس أمرا لازماء فأشبه العافية من المرض. 

3 


.4 


القسوط :5 25 
الك 7 29 آن. اللطال 5 39 
الإنصاف:8/ 108. 
العنادك النمة الك 4 99 
6 كال الاكة ه] حديت شي الإناء فل بخرياة المد راك 4 558 كال المدي. هنل دك 
قرجة التجعك لبر ررك اين السك الك رك اران مدن لين فاك مر كاك . 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (279) 
5. أنه لا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. 
الترجيح: 





نرى أن الأرجح بناء على ما سبق ذكره عدم اعتبار 
الكفاءة في الفقر والغنى, أما ما أشار به صلى الله عليه 
وآله وسلم على فاطمة بنت قيس, ٠‏ فيرجع جع إلى علمه صلى 
الله عليه وآله وسلم بحاجة فاطمةء فأخبرها بما يتناسب 
مع حالهاء ولم ترد صلى الله علقة واله وسلم يدلك أن تقرر 
حكما شرعيا. 

أما /١‏ الحديث الآخر الذي اعتبر الحسب المال,» فقد علق 
عليه المناوي بقوله: (أشار بالخبر إلى أن الحسب الذي 
يفتخر به أبناء الدنيا اليوم المال» فقصد ذمهم بذلك حيث 
أعرضوا عن الأحساب الخفية ومكارم الأخلاق الدينية, ألا 
ترى أنه أعقبه بقوله: والكرم التقوى والتقوى تشمل 
المكارم الدينية والشيم المرضية التي فيها شرف الدارين) 
)1( 

وقد دل على ذلك الرواية الأخرى وهي المفسرة 
للرواية السابقة2. وهي: (إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه هذا المال) (2), 00 في فيض القدير: 
(سماهم أهل الدنيا لشغفهم بها إليها كما 
يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم 0 ١‏ مل لها وهي 
لهم أهل وصارت أموالهم أحسابا لهم يفتخرون بها 
ويحتسبون بكثرتها عوضا عن افتخاره وعكن الأحساب 
بأحسابهم وأعرضوا عن الافتخار بنسب المتقين) (3) 

أما سائر ما استدلوا به من أدلة: فإنه لآ ينتهضص 
للاستدلال به على مثل هذا الحكم 


1) فيص[ لفن :41318 

2 قال الكاكم كا جرت شحج الرناء: وله اه المسترك 2 177 سحي ال حان 474/2 
المجتبى:6/ 64, أحمد:5/ 353. 

(9) فس الثدر: 2416/2 
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الشرعي. 
لكن مع ذلك وحرصا على أهم مقصد من مقاصد 
الزواج» وهو الانسجام النفسي بين الزجين» فإنا نرى أن 


يحال ذلك للزوجة: لأنها هي ا بغناه العا 
بفقرهء فيحال ل 00 


ويقول لك عبدك: أنفق علي وإلا بعني. ويقول لك ابنك: 
انعن على : إلى من نكلنى) (1) َ 

وجاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته: قال: 
فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبيء: ولكن 
أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء) 
)2( 

ويتعلق بهذه المسألة حالة كثيرا ما نراها في 
مجتمعاتناء وهو الاحتيال على زواج امرأة معينة بادعاء 
الغنى2. ولا شك في أن من فعل ذلك يعامل بخلاف 
مقصوده, قال ابن مفلح: (والذي تقتضيه أصول الشريعة 
وقواعدها أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال» فتزوجت 
على ذلك,. فظهر لا شيء لهء أو كان ذا مال وترك النفقة 
عليها. ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو 
بحاكم», أن لها الفسخ, وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان 
موسرا ثم افتقر فلا فسخ لهاء ولم يزل الناس تصيبهم 
الفاقة بعد اليسارء ولم يرفعهم ازواجهم إلى الحكام 
ليفرقوا بينهم) (3) 


(1) المتتقي الآسنالجارور. 1/ 188 سشر البهف. الكرة:7/ 466 عنس الشسافف. 1/ 266 سن 
النسائي الكبرى:5/ 384. 

(2) سبق تخريجه. 
(3) الفروع:5/ 588. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (282) 
الفصل الخامس 
الشروط المقيدة للعقد وأحكامهاً 
من البحوث المهمة المرتبطة بعقد الزواج ‏ زيادة على 


ها سيو ذكره - ها شترطة الغافدان من شروط؛ أو 
لشروط المقيدة للعقد.ء أو الشروط الجعلية,. وقد رأينا أن 





الزوجين بهاء وقد قسمنا الحديث عنها إلى المبحثين 


1. ادكه الشروط المقيدة للعقد بحسب علاقتها بما 
يقتضيه العقد وعدمه: وأقوال العلماء في ذلك. 

2. نماذج من مواقف العلماء من الشروط المقيدة 
للعقد2 وقد ذكرنا فيه بعض المواقف التفصيلية في آحاد 
القضايا التي تتعلق بالشروطء خاصة ما يتعلق منها بواقعناء 
لأن الكلام في المبحث الأول يحتاج لبعض الأمثلة الموضحة. 


أولا ‏ أنواع الشروط المقيدة للعقد 
واحكامها 


ع 00 لسر و المقيدة . لله بحسب علاقتها 


ل الس 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (283) : 
دعن أعلنه (1) طه أن ينفق على الزوجة أو 
1 و يقسم لهاء أو لا يؤثر عليهاء أو 
+ صر به فى تقفة ولا كشوة ولا قر ا عشرة: وامال هذه 
عباس إذا زوج اشترط:: (فَإِمْسَاك بمَعْرَوفٍِ أو سج 
بإحسًا ن4 (البقرة: 29) 
دعكا يدل على أن هذا كان منتشرا قديما ما رواه 
إبراهيم. قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عقدة 
النكاح:: (فَإِمْسَاك بمَعْرْوفٍِ 3 تسريخ بإحسان) 00 
29). قال فقال: ذلك لهم:2 وإن لم يشترطوا ما كان 
أصحابنا يشترطون (2). 
وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من الشروط لا 
توقع في العقد خللاء ولا يكره اشتراطهاء كم ماراء 
شرطت أو لم تشرط؛ ولكن لاشتراطها عند المالكية تاثير 
فيما إذا تنبتت الزوجة الصضررءه فإنه إن كان شرطا في 
العقد فلها تطلية نفسها من غبر رفع للحاكم: أما إن لم 





تشترط ذلك في العقد ففي افتقار تطليقها نفسها للرقع 
للحاكم وعدم افتقاره قولان: 
القول الأول: أن ذلك لها من غير رفع كما لو اشترطته 


القول الثاني: أنها لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع 


وقد ذكر ناظم من المالكية هذا التفصيل في قوله: 
وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها به شرط صدر 


(1) الشرك الكبير: 2/ 283. الفواكه الدوائي: 2/ 14 المبرع: 80/7 الكافي في فقهاس حبل 55/3 
كشاف القناع: 5/ 91. 
(2) لضت 283/35 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (284) 

قيل لها الطلاق كالملتزم وقيل بعد رفعه للحكم 
وقد اقتصر ابن حزم من الشروط في الزواج على هذا 
الشرطهءه يقول في المحلى: (ولا يصح نكاح على شرط 
0 5 الخدام الموصوف في الذمة اد 0 أو 


50 ا 


اتفق الفقهاء على إلغاء مثل هذه الشروط مع الحكم 
بصحة العقدء ومن الأدلة ال استدلوا بها على ذلك (2): 
. أن الشروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقدء فهي 
تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. 
2 إن البقد ححت لآن جد الشروط هود إل معدي 
0 في العقد لا يشترط ذكره»: ولا يضر الجهل هه قلم 
يبطله» كما لو شرط في العقد صداقا محرماء لأن الزواج 
يصح مع الجهل بالعوض2, فجاز أن ينعقد مع الشرط 
الفاسد. 
المالكية: 0 المالكية )3 5 0 هذا القسم لا يجوز 
اشتراطه في عقد النكاح ويفغسد به النكاح إن شرط فيه 
ولكنهم اختلفوا في صلاحية استمراره على ثلاثة أقوال: 





.2 


1237/9550 01 

(2) انط كشساف الماع 5 958 0025 الال دنار آر نس د الفعه 32 162 الكمد 7 72 
المراية تس الكالة 210 0 انر عادر 6904 

(3) فتح العلي المالك: 1/ 333. 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (285) 

3. يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. 

4. يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط, 
د هو المشهور. 

٠‏ إن أسقط 0ط الشرط شرطه حصح النكاح: وإن 

وقد 2 المالكية من الشروط هنا اشتراظط تاجيل 
البناء سنة لا أكثر2. وهو ما نص عليه في مختصر خليل 
محمد نسنة إن اشترطت لتغربة أن شغرهء وإلا بطل 

وقد أجاب المالكية على هذه المخالفة لقواعدهم في 
أمثال هذه الشروط بأن البناء قد يحكم بتأخيره إذا دعت 
الزوجة إليه وإن لم يشترطهء وتحديد المدة بالسنة لأنها حد 
في أنواء من العلم كالعيبت «التراح والتهدة أها.ها راد 
على السنة فقد سثئل الإمام مالك: (عمن تزوج بشرط أن لا 
يدخل خمس سنينء فقال: بئتسما صنعوا والنكاح ثابت وله 
البناء بها قبل ذلك) (1) 

الحنابلة: 6 الحنابلة هذه الشروط 0 الشروط 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده2» ومع ذلك يصح 
النقد بو حودهاء ويتدكر هنا قد هاا رؤى عن الامام احهد 
00 د بهذا النوع من الشروطء وذلك في نوعين من 

الشروط المالية: مثل أن يشترط الزوج أن لا مهر لهاء 
أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليهاء اد شركلا 
على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا. 

قال ال 2 لا عم أن 6 غ1 
في كل شهر خمسة دراهمء: أو عشرة دراهم: (النكاحج جائز 
ولها أن ترجع في هذا الشرط) (2) 


1 فت الكليل 426,3 





(2) المغعني:7/ 5:72 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (286) 

حق التمتع: ال اها 0 010 
عنها أو يقسم لها أقل من 0 : 
يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو شرط 0 0 
الليل. وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة. وشرط عليها 
أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة» ثم رجعت, وقالت: لا 
أرضى إلا ليلة وليلة فقال: أن رن سي شير مك 
فإن ذلك جائزء وإن قالت: لا آأرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك 
حقا لهاء تطالبه إن شاءت: ونقل عنه الأثرم في الرجل 
يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز 
الشرطء فإن شاءت رجعت (1). 

الحنفية: نص الحنفية على أنه يصح الزواج» ويفسد 
الشرط (2). 
مسف ؟ 0 2 ذلك بعد العقد, فالعقد صحيح: 

ط كلها باطلة سواء علقها بطلاق أو بأن أمرها 


أنها بالخيار أو إن تروحها على حكمةه: أو على 
نه فكل ذلك عندهم عقد فاسد 


الإياضية: نصوا (4) على أنه يبطل الشرط عند الله, 
وفي الحكم فيلزمه أن يعطيها ما لم يعطها من حقوقهاء 
ويرد إليها ما صرفت عليه لذلك الشرطهء أما إن وقع 0 
عليها ثم ناب فأبطلته والتزمته باختيارها فلا بأس عليه 
يقبله» وإن حاكمته على ما صرفت عليه لذلك الشرط حكم 
لهاء ولزم النكاح وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والعدالة 
مع شرطه 

17721 )1 

2) رد المختار :3 131 


)2 
(3) المحلى: 9/ 123: 
(4) شرح النيل:6/ 282. 





أن لا يكن عليه» ولهم قول آخر هو أنهما على شرطهما 
فيهن: فلا يكن عليه»: والصحيح عندهم ما ذكرناه. 

وإنما لم يصح الشرط على المشهورء لأن النفقة 
والقيام فرضهما الله - سبحانه وتعالى - لها عليهء لا عليها 
له. وكذا الطلاق بيد الرجل,. ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة 
لكلامه تعالى: ومصادرة عن المصلحة التي رآها لناء ومحيء 
بأمر ليس عليه الشرع2 فهو رد فكان ذلك شرطا أحل 
حراماء فلم يرد عليه حديث) المؤمنون على شروطهم إلا 
شرطا أجل. خرافا أو تبرطا حرم خلذلا. (بخلاف ما اذا 
تفضلت عليه بشيء من حقوقها فإنه لا مناقضة في ذلك 
بل تسامح وعفوء وأما إذا علق لها الطلاق إلى وقوع شيء 
فإنه إذا وقع الشيء فكأنه المطلقء وكذا إذا جعله بيدها 
معلقا إلى شيء فوقع الشىء فطلقت نفسها فكأنه هو 
المطلق لهاء إذ علقه هو وأجازه منها. 

الزيدية: وقد نصوا (1) على أن كل شرط مستقبل إن 
جيء نه على جهة لفظ العقد نحو: على أن تطلى فلانة أو 
على أن لا تسكن بلد كذاء صح العقد ولغا الشرط إن لم 
ا و ار و 0 ل ب 
وإن جيء به بلفظ الشرط نحو إن طلقت فلانة أو إن لم 
تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد إلا أن يكون حاليا نحو 
ار كدت ابر علان عد روحيل كلذ يد له اعد 

ويلغو شرط أي عقد يقتضي خلاف ما يوجبه العقد كان 
الشرط - إذا أتي به على صفة العقدء ويصح العقد ويبطل 
الشرط. 

لكن إذا نقصت له شيئا من المهر لأجل أحد هذه 
الشروط فإن وفى بذلك الشرط حصح النقصان, وإن لم يف 
ا اتن ب ل ا غالباء وذلك احترازا من 
ل 


[1) الا الفدمت :2 30 الحر الرتار 4 351 
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رط ا دننها 1 الى إن لا يلاها انا هإر ما 
الل ات 2 اف لا لي ل سس افيه 





أما إذا كان الشرط على أن يطأها مدة معلومة حتى 
تصلح مثلا2ء فيصح العقد ويلغو الشرطهء ومثله أن شرط 
الخيار في النكاح لا يفسده فيصح العقد ويلغو الشرط. 
ا أو قبلت أو ]سار ا وكا 
لو قال زوحني ابنتك على زواج ابنتي منك فقال روحت أو 
تزوجت أو قبلت صح العقدان أيضا لأن المعنى قبلت زواج 
ابنتك على زواج ابنتي منك؛ فا بول وقع لما شمله العقد. 
تزوجت أو قبلت فإنه يصح الأول لا الثاني2. فإن 0 
العيف رون لم بحح أبهنا لأت لم حب على آلا 
بجواب قبلت أو تزوجت» وكذا إن قال زوجني ابنتك ا 
أزوجك ابنتي صح الأول فقط لأنه قد حصل فيه الإيجاب 
والقبول فإن قال تزوجت لم يصح أيهما. 

الإمامية: وقد نصوا على أنه إذا تزوجت المطلقة ثلاثاء 
فلو شرطت فى العقد. أنه إذا خللها فلا كاج سهما. يطل 
العقد. وربما قيل: يلغى الشرطء ولو شرطت الطلاق قيل: 
يصح النكاح ويبطل الشرطء وإن دخل بها فلها مهر المثل: 
أما لو لم يصرح بالشرط في العقدء وكان ذلك في نيته أو 

نية الزوجة أو الولي لم يفسد وكل موضع قيل: يصح العقد, 
فمع الدخول, تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة وكل 
موضع قيل: يفسدهء لا يحل لهء لأنه لا يكفي الوطء: ما لم 


1) شراتعالإتلاة 2 245 
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د - ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه 
وللزوجة فيه مصلحة 
وصوره كثيرة غير منحصرة:» ومنها أن لا يتزوج عليهاء أو 


أن لا يخرجها من بلدهاء أو من نيتهاء أو أن لا يغيب عنها 
(1)» وقد اختلف فيه العلماء على قولين: 





القول الأول صحة العقد وعدم لزوم 
الشرط 


وهو قول الزهريء وقتادة وهشام بن عروة ومالك, 
والليث, والثوري: والشافعي, وابن المنذره والحنفية: ولهم 
تفاصيل مختلفة في آحاد تلك الشروط مع اتفاقهم على 
بطلانها وصحة العقد بدونها واستحباب الوفاء بهاء ولبعض 
هذه المذاهب تفاصيل خاصة تقربهم أحيانا من القول 

المالكية: اتفق المالكية (2) على كراهة مثل هذه 
الشروط. قال ابن حبيب: يكره أهل العلم الشروط في 
الزواج وإيقاع شهادتهم عليهاء وروى اشهب عن مالك: 
(إتي لأكره أن مكح على منل هذا أحد لا بخرحها من بلدهاء 
ولا يمنعها من داخل يدخل عليهاء ولا يمنعها من حج ولا 
عمرة): وحجة المالكية في كراهة مثل هذه الشروط: 

1. أن الزواج لا يملك زوجته ملكا تاماء ولا يستباح البضع 
إلا بملك تام. 

2. منافاة ذلك لسنة السلف الصالح في الزواج» قال 
مالك: (ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى الناس أن يتزوجوا 
بالشروط وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته وأنه 


(1) المنتقى: 3/ 296, الإنصاف::8/ 155. 
(2) الكدوة الكرة 4/ 219 المسفن:3/ 296 الاج والإكلل 3/ 446 الفواكه الدوان 14/27 الشح 
الك :3061/2 
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ولكن هذه الكراهة تنتفي إذا ما كان ذلك طوعا من 
الزوجح بعد العقد: ولهذا كان الموثقون يكتبون: (رشرط فلات 
لزوجته فلانة شروطا طاع بها بعد آن ملك عصمة نكاحها) 
)1( 

وقد اتفق المالكية (2) على أن هذا النوع لا يفسد به 
الروك ولا عنصي فنتةالا قل الدخول ولا جدهة. ولكنهم 
يذكرون هنا قيدا يقربهم من القائلين بلزوم الوفاء بهذه 
الشروط وهو: أن يعلق المتعاقدان ذلك الشرط بطلاق 
ونحوه كقوله إن تزوجت عليها فهي طالقء أو فالزوجة 





طالق: 5 فأمرها بيدهاء 3 بعد أبيهاء أو غبره» 31 ا 
الداخلة بيد الزوجة الأولى أو بيد أبيهاء أو نحو ذلك, 2 
في هذه !ا الة صورتان: 

الصورة الأولى: لو أسقطت من صداقها لأجل اشتراط 
هذا الشرط شيئا في مقابل شرطهاء كما لو قالت 
أسقطت عنك مائة من صداقي على أنك إن تزوجت علي 
فأنا طالق: أو فالزوجة طالق. 

الصورة الثانية: لم تسقط شيئا من صداقهاء بان كان 
هذا الأمر بطلب منهاء أو تطوع به الزوج من غير علاقة 
لذلك بالصداق. 

وفي كلتا الصورتين يلزمه ما شرط ولا ترجع عليه بما 
أسقطته من صداقهاء لأن مقصودها قد حصلء فإن تزوج 
عليها لزمه الطلاق ولا يجب عليها الوفاء بما أسقطت من 
صداقهاء وفي قول علي بن زياد اعتبار مقدار الصداق فإن 
كانت سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة زواجها 
على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما 
وضعت عندء وأما إذا رادت على صداق متلها قوصضعت 
الزيادة على ما شرطت عليه فتلك 


)1 شرح ميارة: 1 5 
(2) المدونة:2/ 2,76 006 29060297 
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الزيادة التي وضعت للشرط باطل (1). 

وقد اختلف قول المالكية في حكم تعليق العقد بأمثال 
هذه الشروط على الأقوال التالية: 

3. حرمة الابتداء بالشرط2: فإن وقع جاز الزواج ولزم 
الشرط. وهو قول في الموازية. 

4. يكره العقد على ذلك» وهو قول ابن القاسم. 

5. الجوازء وهو قول سحنون أو بالأحرى فعله. فقد زوج 
غلامه امه على أنه إن سرق زيتنونه كان أمر امراته بده 


والحالة الوحيدة التي يستحق بها الزوج شيئًا من 
صداقها هي ما لو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد 
ووضعت لذلك بعض صداقها فإنه يلزمه ذلك, فإن أتى شيئا 
ع ولك ريد عله ه1] وض للك وإن اعطت كلا عدن 





أن لا يتزوج عليهاء فإن فعل فهي طالق ثلاثاء فإن تزوج 
وقع الطلاق وبانت منهء ولم ترجع عليه بشيء إذا تم لها 
شرطها. 
الشافعية: نص الشافعية (3) على صحة العقد وبطلان 
كل الشروط ما عدا الشروط المرتبطة بالمهر2ء قال 
الشافعي: (الناكحة المشترطة دارها نكحت على الأبد, 
فليس في عقدها النكاح على الأبد شيء يفسد النكاح 
وشرطت أن لا يخرج بها من دارها نكحت على الأبد, 


(1) المدونة: 2/ 149. 
)2 ولهذا انكر ابن بشير على اللخمي حكاية مثل هذا الدول. وقال فعل سحون لا دل على أن مذهه 
الخكار لزه فد سحت فل هذا للصرورة اعلا بل بلا سر ع سيار ز إلا من وجبت له العصمة. 


(3 0 6 0156 حاشيتا قليوبي وعميرة :5 281 
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وإن كان لها شرطها أو أبطل عنها فهي حلال الفرج 
في دارها وغير دارهاء والشرط زيادة في مهرها) (1) 

الحنفية: نص الحنفية )2( على صحة العقد وبطلان كل 
الشروط حتى ما كان منها يتناقض مع مقتضى العقدء وقد 
اختلفوا في صورة من صور هذه الشروط؛ وهي من الصور 
التي تعم بها البلوى» وهي في اشتراط خروجها من بلدهاء 
فقد اختلف الحنفية في ذلك على قولينء, فقيل: لا يخرجها 
من بلدها لأن الغريب يؤذىء واختاره الفقيه أبو الليث»: ورد 
عليه ظهير الدين المرغينانى بالقول الأصلي للحنفية 
بقوله: الأخذ بكتاب الله اولى من الأخذ بقول الفقيه» يعني 
قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتٌ نتمم مِنْ وُحْدِكُمْ 4 
(الطلاق: 2)6» ومع ذلك قم افد كثير من الحنفية بقول 
الفقيه بححة أن النص مفيد بعدم المضارة بقوله تعالى: 
(ولا تضاروهن ) بعد أسكنوهن, والنقل بلدها مضارة: 
00 (اسكوضت عن خلت سكسم عن 

حدكم) 0 6) مما لا مضارة فيه: وهو ما يكون من 
5 مصرها وأطرافه والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة 
سفرء فيجوز نقلها من المصر إلى القرية» ومن القرية إلى 
المصرء وقالٍ بعض الحنفية: إذا أوفاها المعجل والمؤجل 
وكان رجلا مأمونا فله نقلها (3). 


على شرط أصلاء حاشا 
(1) الأم: 5/ 188 
(2) السشروط 5 105 ب القائى 2 115 الات شب الناء 212 اش إن غايين 10435 


شرح فيح القدير: 3/ 373 بدائك الصناته: 2/ 1278 
(3) شرح فتح القدير: 3/ 373, جواهر العقود:2/ 36. 
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الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع» أو المعين, 
وعلى أن لا يضر بها في نفسها ومالها: إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسانء وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى 
عليهاء أو أن لا يرحلهاء أو غير ذلك كلهء فإن اشترط ذلك 
في نفس العقد فهو عقد مفسوخ) (1) 

ويرى ابن حزم انه إن اشترطا ذلك بعد عقد الزواج 
فالعقد صحيح» ولها مهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر. 

وعلق على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) (2) بقوله: 
ولا مسلم على ظهر الأرض في أنه إن شرط لها أن 0 
الخمرء أو أن تأكل لحم الخنزيرء أو أن تدع الصلاة», أو أن 
تدع صوم رمضانء أو أن يغني لهاء او ان يزفن لهاء ونحو 
ذلك أن كل ذلك كله باطل لا يلزمه. فقد صح أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلملم يرد قط في هذا الخبر شرطا 
فيه تحريم حلالء» أو تحليل حرامء, أو إسقاط فرضء أو 
ولأوامره صلى الله عليه وآله وسلمء واشتراط المرأة أن لا 
يتروج:؛ أو ان لا يتسرى: أو ان لا يغب عنها او ان لا يرحلها 
عن دارها - كل ذلك تحريم حلال2» وهو وتحليل الخنزير 
والميتة سواء. في أن كل ذلك خلاف لحكم الله تعالى) (3) 

وقد حمل الحديث على شرط الصداق الجائز الذي أمرنا 
الله تعالى به والذي استحل به الفرج لا ما سواه. 

ه122 


(2) البخاري: 2/ 970 5/ 1978: أبو ذاود: 2/ 244. النسائي: 3/ 322 أحمد: 4/ 150. 
(5) المكلى:9) 123 
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لل اللي تي لالم اللي ل 
الشروط ووحوب الوفاء بها إن علقت على طلاق أو تخبير 
بحرمة الحلف بغير الله قال في ذلك: (قفصح اد ف لك 
بغير الله ل ا ولا هي يميناء وهو باطل 
هذه ا وعدم ورود اي بها يفول ابن حزم: : (كل 
ل ولا ل سنا الله علد مالك 0 وصح 5 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد) (1) فكل ذلك باطل) (2) هذا ما استدل 
به ابن حزم خصوصاء وستعرضص فيما يلي لأدلة الجمهور. 


أدلته 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

1. عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي 
على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني, فقالت: إن 
أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت, فذهبت 
بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم: فأبوا عليهاء فجاءت من 
عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس, 
الولاء, فاحرت عا النبي 0 الله عليه وآله وسلم 
فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن 1 
ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه: ثم قال: (أما بعد 
ما بال رحال يشترطون شروطا ليست في كتاب آالله:؛ ما 
كان عن اشرط لبس فى كباب الله هد باطل. وان كان 
مائة شرط قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء 
لذن 


(1) البخاري:6/ 2675. 
2 اللجك :9 126 
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الحديث ا المختلفة ا 

الوجه الأول: أن قوله كير الله عليه وآله وسلم: (ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)ء يفيد بأن 
كل شرط ليس في القرآن. ولا في الحديث. ولا في 
الإجماع فليس في كتاب الله. بخلاف ما ورد فيها فإنه في 
كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع: وهو 
استدلال الظاهرية. 

أما الجمهور ‏ القائلين بالقياس - فقالوا: إذا دل على 
صحته القياس العدلول عليه بالشنة أو بالإجماع العدلول 
عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله. 

الوجه الثاني: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي 
مقتضى العقد على اشتراط الولاء, لأن العلة فيه كونه 
مخالفا لمقتضى العقد.ء لأن العقود في الأصل توجب 
ااا بالشرع: فارادة سراما تغييرٍ لما اوجبه الشرع 
بالتصوض الداله 0 كمال الدين وحرمة تعدي حدود الله 
كقوله - سبحانه وتعالى -: (اليَوْمٍَ كْمَلت لَكُمْ دَيتكمْ) 
ال 3). وقوله: 0 يَتَعَدْ حَدُودَ الِلَهِ فَقد َظَلَمَ 

َفْسَةُ) (الطلاق:1)؛ وقوله: 7 يلك حُدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوها 

وَمَنْ يَتَعَذَّ حُدُودَ الله فَأَوْلَيْكَ هُمْ الظ الِمُونَ» (البقرة: 00 


842 /2 البخارة:2) 759 . 2 503 مسلم:2/ 1141 ارورار. 4/ 21 النشاء :3 194 اس ماح‎ )1١ 
الموطأً:2/ 780, أحمد :6 81, وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة حتى خصوه بالفصنفات, قال‎ 
0 0 ل ال ار اا ارع ليد كلب كما و ل ذلك‎ 
,42 0 الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ , به الف فائدة وفائدة: انظر: شرح النووي علن صحيح مسلم‎ 
.266 تحفة الأحوذي:6/‎ 
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د إن البىي صلنت الله عليه وآله وسلم بهن عن نحم 
00 (1). 
4. أن هذه الشروط إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو 
توجب ساقطا أو تسقط واجباء وكل ذلك لا يجوز إلا بإذن 
الشارع. 


القول الثاني صحة العقد ولزومه 





وقد نص أصحاب هذا القول (2) على 1 العقد صحيح 

الحنابلة: وقد ذكروا فروعا هنا لا من الإشارة 
إليها للتعرف على المدى الذي وصلوا إليه 0 تقييد العقد 
بالشروطء؛ فمن تلك الفروع: 

1. أن هذه الشروط صحيحة: لكنها لا تلزم إلا في الزواج 
الذي شرطت فيهء أما إن بانت منهء ثم تزوجها ثانيا لم تعد 
هذه الشروط في هذا العقد الثاني: بل يبطل حكمها إذا لم 
يذكرها فيه. 

2. أن خيار الشرط على التراخي, فلا يسقط إلا بما يدل 
على الرضىء من قول أو تمكين منها مع العلم. 


0 


(1) قال ابن تيمية: (وقد ذكره جماعات من المصنفين في الفقه, ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث, 
وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف, وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه)ء قال في نصب الراية: 
الل 20 لشت مط 012 الاك | لل اله الس 1 0 عد ادف 5 ]ار اكت 
المقارضة قال ب القطان وعلة شفط أرى شيفة فى الخو شك الراة 714 

(2) الإنصاف :8/ 155 ا ا ادر 5185 كال كلت 1 5 115 الع 8077 لل 
الطال: 231 2222 ]لح رف 94 المدرر فت لقم 2 23 17د الل سس :170 لي 717 
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5. يجوز عندهم ا ‏ الر ان إلى الاخر 
مالا على ان لا يتزوج» اما الزوج فمطلقاء اما الزوجة»: فبعد 
وا زوجهاء ومن لم بف بالنودر ظ لم بردو العوض.” لأنها 
باطل لأنه لبس في ذلك غرض صحيح, بخلاف حال الحبان. 
0 عا نه | ال ل 
أو أنه لا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. 

7 لو تعدذر سكتى المنزل الذي اشترطته لخرابت أو غيره 
يجوز نقلها إلى منزل ترتضيه هيء فإن نقلها إلى منزل لا 
ترتضيه فسخ, وفي قول آخر: أن له أن يسكن بها حيث 
أراد, سواء رصضصيت أو لا. لأنه الأصل, والشرط عارض» وقد 
زال. فرجعنا إلى الأصل» وهو محض حقه. 

6. لو شرط لها اآن سنكها تمل آنه فشكنت نم 
طلبت سكنى منفردة: وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنهء بل 
لو كان قادرا ليس لها. 


و. لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة, 
اختلفوا في ذلك فقيل: لا يصح»2 وقيل بصحته كاشتراط 
تأخير التسليم في البيع والإجارة. 

0. إذا شرط أن لا يفرق بينهما وبين أبويهاء وأولادهاء 
أو اشها الضعر: وان ترضعة أن شرطت عليه نشقه ولدها 
وكسوته صحت جميع هذه الشروط ولزمه الوفاء بها. 

ا اشترط الإمامية لصحة الشروط الواقعة في 

1 - أن ل مقدورا للمشرط عليه: تبمعنى أن الذي 
يلتزم به المشروط عليه للمشروط له يكون إيجاده داخلا 
تحت قدرته إن كان الشرط ‏ أي ما التزم به من الأفعال, 
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تحت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاف و الحالات” 3 
الالتزام بامر غير مقدور له وإن كان في ضمن عقد لازم 
باطل,ء لا يشمله قوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(المؤمنون عند شروطهم).: لآثه لا يمكن الوفاء بهع2 فلا 
باحص 0 

2 - أن يكون سائغا شرعاء وهذا الشرط داخل في 
الشرط الأوّل؛ لأثّه لا فرق في عدم كونه مقدورا سن أن 
0-0 عدم قدرته من حجهة المنع الشرعيء: أو لكات 

د أن كون مقا عه عرص سند عد العشلاء دان ل 
تكن له ماليّة. أي العقلاء لا يبذلون بإذائه المال» والوجه 
في اشتراط هذا الشرط هو أنه إن لم يكن كذلك فيكون 
لغواء وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل 
هذا الشرط. 

4 أن لا يكون مخالفا للكتاب والستنّة, وقد فرقوا بين 
0 الشرط و ددصلا الثاني في أنْ الغراد هئ كونه سائغا 
أي * يكون فعل حرامء أو درك واجب..: وهاهنا الحراد من 
كونه غير مخالف للكتاب والسئة, او كدت موافقا لهما هو 
أن لا يكون ما بلترم به وتتعل على نفسة أو لرم غيرة نه 





مخالفا للجعل الإلهي, مثلا في الكتاب والستنّة جعل الولاء 
لمن أعتق» فإلزام المشتري بأن يكون الولاء للبائع أو 
التزامه بذلك يكون على خلاف ما جعل في الكتاب؛ لآنّ 
الشارع جعل هذا الحقّ للمعتق2» فجعله بواسطة الشرط 
لشخص آخر يكون. على خلاف الكتاب, أي أحكام الله 
المكتوبة على المكلّفين2, سواء أكانت بواسطة كتاب الله 
الكريم» أو بواسطة السنة النبويّة. أو الروايات المرويّة عن 
الأئمّة الطاهرين ع وكذلك اشتراط توريث من لم 1 
الله وارثاء فالالتزام بهذه الأمور مخالف للكتاب والسنة: 
أي لما هو المجعول فيهما. ٍ 

وقد دل على اعتبار هذا الشرط الأخبار الكثيرة 
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التواترءه ما روي عن ابي عبد الله ع قال: (من اشترط 
شرطا مخالفا لكتاب الله عر وجل فلا يجوز له» ولا يجوز 
0 الذي اشترط 0 (والمسلمون عند شروطهم الود 
شروطهم, الآ كل شرظ خالف كتاب الله عر وجلٌء فلا 
يجوز) 

3-5 أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد: وهذه العبارة 
يحتمل فيها وجوه من المعاني: 

أحدها: أن يكون المراد منها أن لا يكون الشرط منافيا 
لما هو مصضمون العقد بالمعنى المصدري: فإذا قال وكيل 
المرأة: أنكحتك فلانة بشرط أن لا تصير زوجتك مثلاء فهذا 
تناقض وتهافت لا يصدر عن عاقل إن لم يكن هازلا. 

الثاني: أن لا يكون الشرط منافيا لجميع آثار ذلك 
العقد, ان ل وكيل الزوجة: زوّجتك فلانة بشرط أن لا 

0 : استمتاع, وهذا أيضا يرجع إلى الوجه 

الأول, ل نفي جميع الآثار مستلزم لنفي المؤثّر. خصوصا 
إذا كان المؤثر من الأمور الاعتباريّة» إذ مع نفي جميع الآثار 
يكون ذلك الاعتبار لغوا. 

الثالث: أن يكون منافيا للأثر الظاهر للعقد.ء بحيث 
كن عام البطر في العقد والمعارة إلى ترنيب ذلك 


الأثر. وذلك كما أنّه لو شرط وكيل المرأة أو نفسها حين 
إنشاء النكاح الدائم عدم وطيها طول عمر الزوجينء ولا 
شك في أنّْ الأثر الظاهر للنكاح الدائم» وما هو العمدة في 
نظر العرف بل الشرع هو الوطيء فإثه الغرض الأصلي من 
النكاح الدائم» وإن كانت هناك أغراض وآثار أخر. 

الرابع: أن يكون منافيا لبعض الآثار العرفيّة التي 
للعقد, ولا يكون من الآثار الظاهرة للعقد بحيث 'تكون 
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عمدة وجه بطلان الشرط, إذا كان منافيا لمقتصى د 
هو عدم إمكان اجتماع صحّة العقد مع صحّة الشرط: واإلاً فلا 
وجه لبطلان الشرط من هذه الجهة. 2 كر إن سكون 
باطلا لجهة أخرى. 

وبعبارة أوضح: وجه كون مخالفة الشرط لمقتضى 
العقد موجبا لبطلانه. هو عدم إمكان الأخذ بدليل (أوْقُوا 
بِالْعْفُودٍ ) مع الأخذ بدليل أوجوب الوفاء بالشرطهء لتنافيهماء 
فلا بد إضّا من إسقاط كلا الدليلين: أو إسقاط أحدهماء 
وعلى جمي التقادير تكون الننيخة تطلان الشرط. 

الخامس: أن يكون منافيا لبعض الآثار الشرعيّة التي 
جعلها الشارع للعقد بالمعنى الاسم المصدريء مثل أن 
تشترط الزوجة في عقد النكاح أن يكون السكنى باختيارهاء 
أو اشترطت. على الزوجح ان يسكن في بلد أبويهاء أو 
اشترطت عليه أن يجوز لها الخروج من البيت متى شاءت, 
وأمثال ذلك مما جعلها الشارع من آثار الزوجيّة التي حصلت 
بالعقد, وأن يكون الشرط مخالفا لها. 

وفي هذه الحالة لا مد أن ينظطر إلى دليل ذلك الأثر, 
وأثه يستفاد منه أن هذا الأثر من الحقوق القابلة للإسقاط: 
أم لا بل حكم شرعي ليس قابلا للإسقاط؟ 

فإن كان من قبيل الأوّل: فلا مانع من اشتراط عدمه: 
ويرجع إلى إسقاط المشروط عليه حقه. وذلك معتل أن 
يشترط الزوج على الزوجة أن لا يكون لها حقئ المضاجعة 
ليلة في كل أربع» وعلى هذا النهج في سائر العقود. 


وأمًا إن كان من قبيل الثاني: فاشتراط عدمه يكون من 
مخالفة الكتاب والسنة2. فلو شرطت على زوجها جواز 
الخروج عن بيتها بدون إذن الزوجء أو المسافرة في غير 
السفر 
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ل ا ل ]در 
م مع إذنه. كالخروج إلى زيارة أحد أقاربها ومحارمهاء 
يحت الوفاء بهذا الشرط مان بادن لها 

وأمًا لو كان الخروج إلى مجلس يحرم الحضور فيه, 
كذهابها إلى الملاهي فهذا شرط مخالف للكتاب. 

وعلى أي حال شرط عدم بعض الآثار الشرعيّة 0 
ا ل 8 


أدلته 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة» بعضها يتعلق 
بعين المسألة2. وبعضها يتعلق بالقواعد الكلية للشرع, 
وسنحاول إيراد ما أمكن منها في ما يلي (1): 

1. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحق الشروط 
ان نوفوا بعد ها [ به الفروج (2)2» فدل على 
استحقاق الشروط الوفاء. وأن شروط الزواج أحق بالوفاء 
من غير 

5 كر سل الله عليه واف دسل عورال قات غلك 
في مصضاهرته. فاحسن: فقال؛ (حدتتى وصدفنى: ووعدنئ 
فوفى لي) (3) 
القيامة: رجل 01 5 0 ا 1 


(1) الظر الساوى الكرء هر /, وها حرفا 
2 1لا 9702 1و .242 السار. 3225 |حر 4 2150 
(5) الخاري: 9570/2 
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5. حرا ثم أكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 
ولم يبعطه أجره) (1): فقذم الغادر وكل من شرط شرطا نم 
نقضه فقد غعدر 

٠‏ أنه إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به, 
علم أن الأصل صحة العقود والشروطء إذ لا معنى للتصحيح 
إلا ما ترتب عليه انرة وحصل به مقصوده» ومقصوده هو 
الوفاء به» وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على 
أن ان الحل فيها الصحة والإباحة. قال رسول الله صلى الله 

له وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل 
حراما أو حرم حلالا, والمسلمون. 0 شرءطية (2). 

. الاستصحابء لأن العقود والشروط من باب الأفعال 
000 والأصل فيها عدم التحريم: فقيس صحب عدم 
التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم» كما أن الأعيان 
الأصل فيها عدم التحريم» وقوله - سبحانه وتعالى -: (وَقَدْ 
فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) (الأنعام: 119) عام في جميع 
الأشياء من الأعبان والأفعال. 

. أنه لم برد في الشترع فا يذل على تحريم جحتس 
العقود والشروط إلا ما ثبت حكمه بعينه؛ وانتفاء دليل 
التحريم دليل على عدم التحريم منل الأعبان التي لم 
تحرم. 

9. معظم ما يدل على أن الأصل في الأشياء عدم 
التحريم من الأدلة النقلية والعقلية2 فإنه يستدل به أيضا 
عل عدم حريم العفود: والشروط فيها شواء سمهي دلل 
حلالا أو عفوا على الخلاف بين الفقهاء في تسمية ذلك. 


1 


1) 2761/2521 اس ماحة:2/ 816 أحتد:2) 358 شر اليف الكدرى: 7121/6 
(2) قال الحاكم هذا حدية صحن علت شرظ السحين: المستدرك :2 58 دقال اللرعدث هذا حذيك 
حسن صحيح: الترمذي: 3/ 634. 
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2. أنه إذا حرمنا العقود والشروط الى 0 0 
ما لم يحرمه الله. 

3. أن العقود في المعاملات من العادات التي يشترك 
في فعلها المسلم والكافر2. وليست من العبادات التي 
0 إلى شرع 

. أن الأحكام ا الناتجة عن تصرفاتنا وعقودنا 
لم سشرعها السارع لرعا. حجزئيا وإنما شرعها شرعا كليا 
بمثل قوله تعالى: (وَأَجَكَ الل الْبَبْع (البقرة: 275)/ وقوله: 
وك 1 لَكَمْ مَاة 0 دَلِكُمْ أن تَبْتَعُوا بِأْمْوَالِكُمْ ) (النساء: 24), 
وقوله: (قَانكِحُوا م طَّات 0 من النْسَاء مَنتنى وَثُلاتَ 

وَرْبَاغَ4 (النساء: 3). وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا 
الب المسشل أن ل جد القارء ل حك ليقن 
المعين بحكم أبذا منل ان يقول هذا التوب بعه أو لآ تبعه أو 
هبه أو لا تهبه» وإنما حكم على المطلق الذي إذا دخل فيه 

5. إذا ظهر أن العقود لا يحرم فيها إلا ما حرمه 
الشارعء فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها 
مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات 
التي اتفقت عليها الملل. 

6. أن الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجتها هو 
ما أوجباه على إنفسهما بالتعإقد لأن الله تعالي قال ُ 
كتايه: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ 
لا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنٍْ تَرَاضٍ مِنكم (النساء: 29)/ وقال: 


ومو 


تفده ا ين مَرِينًا) (النساء: 2 فعلق جواز الأكل 


للحم 
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8. فكذلك سائر التبرعات قياسا بالعلة المنصوصة 

التي دل عليها القرآن._ ,و 
. 19. قوله تعالى: (لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا 
أن كر تِجَارَهَ عَن تَرَاضِ مِنكمٌْ 4 (النساء: 29), لم درط 
في التجارة إلا التراضي2 وذلك يقتضي أن التراضي هو 
المبيح للتجارة, وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان أو 
طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن 
يتضصمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو 
ذلك. 

0. أن الشرط إذا كان منافيا لمقصود العقد كان العقد 
لغوا2ء وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله 
ودرسوله: قاما إذآا لم يشتمل على واجحد منهها إذا لم يكن 
لغوا ولا انتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا .وحة 
لتحريفةه. 

1. أن الواجب حلهء لأنه لولا حاجة الناس إليه لما 
فعلوه, فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه ولم يثبت 
تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة من النصوص الدالة 


2. أن العهد بنص القرآن الكريم قد يعقده المرء على 
نفسه؛ وقد ع بوم 9 بالوفاء يبه كما قال تعالى: (وَلَقِدْ 
كَانُوا ِعَاهَدُوا اللة مِنْ فَبْلٌ لا يُوَلُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدْ الله 

مَسْنُولًا4 (الأحزاب: 15). فدل على أن عهد الله يدخل فيه 
ال ل لي | لك 
العهود من قبل. 

. أن المراد بالشرط في قوله: (من اشترط شرطا 
ليس ا الله فهو باطل وإن كان مائة شرطهء كتاب 
الله أحق وشرط الله أوثق) (1)/ أن المشروط لا نفس 
التكلم بالشرطء ولهذا قال: (وإن كان مائة شرط (أي وإن 
كان فاتة مشروط: وليس العراد تعديد التكلم بالشرطء 
وإنما المراد تعديد المشروطء والدليل على ذلك قوله صلى 
الله عليه اوآله وسلم: (كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) 





(1) سبق تخريجه. 
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. أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله 
ا منه» وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله 
وه بأن يكون المشروط مما حرم الله تعالى. 
نه إذا لم يكن المشروط مما حرمه اللهء فإنه لا 
يخالف كناف الله وشرطهة حتى تقال: (كات الله أحق 
وشرط الله اونق): فيكون المغنى اشترط أهرا لينس 
في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو 
باطل. لأن المشروط إن كان فعلا أو حكما مباحا جاز 
اشتراطه ووحب الوفاء مه كه وإن 7 محرما لم يحر 
اشتراطه؛ فإذا اشترط الرجل مثلا أن لا يسافر بزوجته 
شهدا العشروط في كتاب الله لأن الشرع ورد بجواز عدم 
السفر بهاء وإذا شرط عدم السفر فقد شرط أمرا مباحا 
في الشرع. 

7. أن العقود والشروط المحرمة قد يلزم عنها أحكام 
وتنتج عنها آثارء فالله حرم عقد الظهار وسماه منكرا من 
القول وزوراء ثم إنه أوجب ل من 00 الكفارة 0 
العقدء فالعقد المحرم قد كر سيا لاا 0 

8. أن مقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا 
حراماء وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون 
المشترط مناقضا للشرعء: وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد 
وجوب ما لم يكن واجباء ويباح لكل منهما ما لم يكن مباحاء 
ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما. 

9. انتفاء المفسدة.ء بدليل عدم حرمتها لان الفساد 
إنما 0 من التحريمء» وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة. 

. الأوامر الكثيرة الواردة في القرآن والسنة الحاثة 
عل الوفاء بالعقود والعهود, كقوله - سبحانه وتعالى -: 
(يَاأَنّهَا الذين آمَنُوا أَؤَفُوا بِالَعُفُودِ 1 (المائدة: 2)1 والعقود 
هي العهود, وقال - سبحانه وتعالى -: (وَبِعَهْدٍ 





5 افد الزواجح وشروطه برؤية مقاصدية (306) 
2. الله أَوْقُوا) (الأنعام: 152), وقال - سبحانه وتعالى 
-: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا4 (الإسراء: 34) وقد 


جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد ذلك صفة 
المنافق في قوله: (أربيع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء, وإذا عاهد غدرء وإذا 
حاضم فجر) (3)) وقال على الله عليه واله وسلم: (بنصت 
لكل غادر لواء يوم القيامة (2) وعن بريدة بن الحصيب, 
قال: كان. رسول. الله ضلى الله علنه دالة وسلم إذا أمر 
أغيرا على حيش أو سربية ارصاء في خاصته بتقوى الله 
دعن عمعه من المسلمين خيرا نم قال : (اغروا قيه سيم الله 
في سبيل اللهء. قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك, فاقبل منهم: وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام. فإن 
أجابوك فاقبل منهم2» وكف عنهم (3) فنهاهم عن الغدر 
وهو عام في كل الأحوال»: ومنها شروط الزواج. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على 
ما ذكروه من القواعد الشرعية الكلية التي ترجع إليها 
جزتنات الأاحكام الشرعية: وبناء على الفصلحة الفي بعود 
للزوجة 

1) الخار21175 مشلم 1/ 78 الدرشى. 5/ 19 اسان :6)/ 35 أحدس :2 3557 

2 الخار. 11643 فتك 156008 1ه 4 144 إلناء 5 24د إن عاحه 9592 


3 فسلكة 3 1357 01ر44 162 الشان 5 172 ]سس طاح 9055/2 أكضر :5 352 الزار ف 
2 5854 
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ال قد بجتاج إلها فى المسمنات الى تسم دق 
الساة وعد د سن شم أخوال الشعهاء لك لا 
الهضم. 
ولهذا نرى ابن القيم يتخذ من هذا القول وسيلة لحيلة 


تحفظ بها حقوق المرأة في وجه الاستغلال السيئ من 
الرجل» مع تشدده في تحريم الحيل: قال ابن القيم تحت 
عنوان: (حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى 
به): (إذا تزوجت المرأة وخافت 0 يسافر عنها الزوج 
ويدعهاء أو يسافر بهاء ولا تريد الخروج من دارهاء أو 





يتزوج عليهاء او يتسرى»: او يشرب المسكرء او يضربها من 
غير جرمء» أو يتبين فقيرا وقد ظنته غنياء أو معيبا وقد ظنته 
سليماء أو أميا وقد ظنته قارئاء أو جاهلا وقد ظنته عالماء 
أو نحو ذلكء, فلا يمكنها التخلص» فالحيلة لها في ذلك كله 
إن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته2 وتشهد عليه 
بذلك. فإن خافت أن لا تشترط ذلك بعد لزوم العقدء فلا 
يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا 
على هذا الشرطء فيقول: زوجتكما على أن أمرها بيدها إن 
كان الأمر كيت وكيت» فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليق 
نفسها) (1) 

ثم عقب على هذه الحيلة بقوله: (ولا بأس بهذه الحيلة, 
فإن المراة تتخلص بها من نكاح من لم ترض بنكاحه, 
وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ نكاحها 
بالغيبة والإعسار ونحوهما) 


ثانيا ‏ نماذج عن مواقف العلماء من 


11) إعلدء![520 23:5 2598 


نتناول في هذا المبحث بعض المواقف التفصيلية في 
بواقعناء لأن الكلام العام السابق قد يحتاج لبعض الأمثلة 


د اشتراط المراة على زوجها ان يطلق 
ضرتها 

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح هذا الشرطء ولم يخالف 

في ذلك أحد إلا ما روي عن أبي الخطاب من قوله بلزوم 

الشرط لأنه لا ينافي العقدء ولها فيه فائدة وشبه ذلك 

باشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها ولكن الأدلة الصحيحة 





الصريحة تخالفه» ومنها ما روى أن النبي صلى الله 9 
وآله وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختهاء 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمقال: (لا أل ٠‏ 0 
طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها (1) ولتنكح فإن لها ما 
قدر لها (2) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

وقد قيد ذلك ابن حجر بأن لا يكون هناك سبب يجوز 
ذلك كريبة في المراة لآ ينبغي مغها أن تستمر في عصمهة 
الروع: ويكون ذلك على سيبل التضصيحة المحضة: أو لضرر 
يحصل لها من الزوجء» أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج 
رغبة في ذلك: فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من 
المقاصد المختلفة. 


0 كال الود :257 الخد 2 200 الما الكيةه أن مسال الراف طلاف ررحيةه وإن سككها بر لما من 
نفقته ومعروفة ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازاء قال الكسائي 
وأكنا الاء كد ركان وأكناة 0 ل احن)] عدر ها نواء كارت أعيا من ال آر مها في السلا أذ 
كافرة) شرح النووي على مسلم: 9/ 

(2) الخار. 2 752 0 م 110 2 3 495 11لا 5 2726 الشر ل 2 500 1 2 
8. 
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ونقل عن ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على 
الندب. فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح2» وتعقب بان نفي 
الحل صريح في التحريم, لك ال ارم عند مضح التكاة 
0 فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق أخرى, 
ض بما قسم الله لها قوله أختها (1). 
أما عن أثر هذا الشرط في العقدء فقد اختلف الفقهاء 


القول 1 إن شرط المرأة على الرجل عند عقد 
نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من 
النساء فهي طالق2 شرط باطل وعقد نكاحها على ذلك 
فاسد يفسخ قبل الدخولء, لأنه شرط فاسد دخل في 
الصداق المستحل به الفرج ففسد لأنه طابق النهي. 

القول الثاني: أن الشرط باطل والنكاح ثابت صحيح. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو صحة العقد وبطلان 
الشرط لأنه من الشروط المناقضة للعقدء وقد مر ذكر أدلة 
ذلك سابقاء قال ابن عبد البر: (وهذا هو الوجه المختار 





وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهونها ويكرهون 
عقد النكاح عليها وحجتهم حديث هذا الباب) (2) 

ثم عبر عن رأي المالكية الذي يقربهم من قول 
الحنابلة بقوله: (ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه 
عند أصحابنا عقده بيمين» فيلزمه الحنث) (3) 


د اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها 


(1) فتح الباري: 9/ 220. 
(2) التمهيد: 18/ 166. 
(3) التمهيد: 18/ 166. 
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وهي من المسائل المهمة والواقعية (2)1 وقد اختلف 
الفقهاء في اعتبار هذا الشرط وعدمه على قولين: 

القول الآ ل: تصحٍ هذه الشروط وما في معناهاء وهو 
مذهب الإمام ا والأوزاعي: وإسحاقء وعند المالكية: إذا 
شرط لها إنا بروج علبها آن يكون أمرها ندضاء أو بابها 
وتحو ذلك صح هذا الشرط ايضاء وفملكت المراة الفرقة يه: 
وهو مذهب مالك (2): قال ابن تيمية: (وهو في المعنى نحو 
مذهب احمد) 

القول الثاني: عدم صحة هذه الشروط 0 هد 
الوفاء بها مع صحة الزواج, وهو م مذهب الجمهورء لأ 
الشروط المناقضة لمقتضى ١‏ لعقد: وقد سيق ذكر 0 
عليها. 

الترجيح 

نرى صحة القول الأول للأدلة السابقة: وقد أنكر ابن 
القيم مبالغة الجمهور في قبول 


1) الطرافت الميالء اليراد الهوة 2 235 الماع 7 81 دلل الكال 251 الشرع كم 162 
0 54 المخرر فى الققة:2/ 726 . عمدة الفقه:95. الإنضاف اللمرداوي: 8/ 155, كشاف القناع 5/ 38, 
رسائل ار مه له 135029 الم 22211727 57 روك الال ىن 7 265 اليذا شاك 
0 1 208 اشة ار عار 5 129 البجه 3 211 ]لات والإكلة 3 512 الذواكة الدرار :2 14 
الشتك الك 27 1506 5ك - الكلل 550,3 ها 2 الفراتت رض 2 لشائل إل ات |2 02502 


)2( ا اك (وهذا النوع من الشروط مكروه؛ لكنه لا يفسد النكاح, ولا يلزم إلا أن يكون فيه 
0 اك الو ا و و لور الود ام م ا 
والإكليل 7 3/ 512 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (311) 

الشروط المرتبطة بالمهر مع تقصيرهم في قبول مثل 
هذا النوع من الشروط بقوله: (وقالت الحنفية والمالكية 
والشافعية: إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من 
بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو شرط 
باطل: فتركوا محض القياس,» بل قياس الأولى: فإنهم 
قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلا أو زيادة على مهر المثل 
لزم الوفاء بالشرطء فأين المقصود لها في الشرط الأول 
إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى 
هوا ؟ وكدلل من قال متهم ل 0 كه 


شابة سوية فبانت عجوزا شمطاء قبيحة المنظر أنه لا فسخ 
لأحدهما بفوات شرطه.: حتى إذا فات درهم واحد من 
الصداق, فلها الفسخ بفواته قبل الدخول:. فإن استوفى 
المعقود عليه ودخل بها.ء. وقضى وطره منها تم فات 
الصداق جميعه ولم تظفر منه بحبة واحدة فلا فسخ لها؟) 


)1( 
وقد أنكر عليهم قياس مثل هذا النوع من الشروط 
بالشروط الفاسدة. فقال: (وقسم الشرط الذي دخلت علد 

على شرط أن لا يؤويهاء ولا ينفق عليهاء ولا يطأهاء أو لا 
ينفق على أولاده منهاء ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس 
0 فرقت الشريعة بين ما هو أحق نالوفاء منه؛ء وبين ما 

زِ 0 به) 
ا ا دم الوفاء, 0 د جعل الب 
صلى الله عليه وآله وسلم 1 بشروط النكاح التي 
يستحل بها الزوج فرج امرأته أولى من الوفاء بسائر 
الشروط على الإطلاق: فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط 
وأحقها بعدم الوفاء) 


11 إعلاء لوكي 1 512 
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- اشتراط طلاق كل امراة يتزوج بها 
عليها 


اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على الأقوال التالية: 
القول الأول: الشرط غير لذزم: وهه مدهب الشاهعى. 
القول الثاني: الشرط لازم له» فمتى تزوج وقع به 

الطلاق: وهو مذهب ابي حنيفة ومالك. 
القول الثالث: لا بقع به الطلاق: لكن إذا تزوج كان 

الأمر بيدهاء إن شاءت أقامت ممه وإن اه فارقته: وهو 

مذهب حمهد. 
الترجيح 
لق ل القول الثالث للأدلة السابقة؛ أما القول 

الأول فتترتب عنه مضرة للمرأة الأولى بسبب عدم الوفاء 

لها بما طلبته؛ وعلى القول الثاني تحصل المضرة للمرأة 
الثانية التي تطلق من غير رغبة من زوجهاء وفي القول 
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الفصل السادس 
انواع مختلف فيها من عفعود الزواج 
انطلاقا من القواعد التي ذكرناها في الفصل السابق, 
والمرتبطة أاء الشروط المقيدة للعقود ظهرت أنواع 
كثيرة الزواج في العصور الإسلامية المختلفة,. وربما 
يم ١‏ نواع اخرى في المستقبلء» وقد تباينت المواقف 
0 هذه الأنواع: 
فهناك المواقف الميسرة:» والتي تنظر إلى تحقيق أي 
نوع من هذه الأنواع لأي مقصد يخدم الآأسرة بشرط توفر 
الأركان والشروط. 
وهناك المواقف المتشددة التي ترى أن الزواج لايحقق 
مقاصده إلا إذا تم بالصورة المثالية التي هي الأصل في 





لدف (الادل واد الواعع. ‏ ادل آر مكل 


والمواقف الثاني يريد أن يرفع الواقعء, فلا يستسلم 

وانطلاقا من هذا ساول في هذا الفصل ذكر أكثر ما 
عرف من أنواع العقود في هذا المجال: وخاصة ما اشتهر 
منهاء مع بيان الخلاف الواقع فيها ومحاولة الترجيح لما 
نراه خادما لمقاصد الشريعة في هذا الباب. 


اونا روات القسيار 


دمو عن أنواع الزواج الحادثة (2)1: وإن كان له في 


(1) بناء 0 0 9و مراجة قدية شغلق بهذا الوع كن ا فد اسسدت ف. الفتلوفات الخلعية 
الاردة ذل 5 رسال عله سيران زرنات الفشيار در الستلور لب اانه وإا ات و اه كن 
ل ل ةل اف افق لل لد اك] 2 الكل 6ليس ]لاي [لسار يي بام السب الالقاة 
اد الا 2 ع سس شي اك 0 ف [ ل ور ل ]ر ل ال ار 50 014524220 
الكرافر 127 1 122019 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (314) 
الأولى أسماء أخرى ك (النهاريات والليليات) (2)1» وقد 
عرض ابن قدامة إلى حالات تشابه هذا النوع من الزواج 
فعرض حالة لرجل تزوج إمرأة وشرط عليها أن يبيت عندها 
كل جمعة ليلة؛ وآخر تزوج امرأة وشرط عليها أن تنفق عليه 
كل شهر خمسة أو عشرة دراهم وآخر يتزوجها على أن 
يجعل لها في الشهر أياماً مة (2). 
الرناء. ددداعف العقياء سيد لسسل ال عا ط]ء ل رفاك 


5-6 ١ 5 0 


ربما يكون المسيار مشتقا من السير المعروف في 
اللغة العربية. وربما سمي به هذا النوع من الزواج لآن 


الرجل المتزوج بهذا النوع من الزواج يسير إلى زوجته في 
أي وقت شاء ولا يطيل المكث عندهاء ولا يبيت: ولا يقر: 
ونذهب البعض إلى أن كلمة مسيار كلمة عامية تستعمل 
في إقليم نجد في المملكة العربية السعودية بمعنى الزيارة 
النهارية؛ وأطلق هذا الاسم على هذا النوع من الزواج لأن 


1) الشهكة 5 55د المع 7 073 
2 الم ع 7 2515450025 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (315) 

الرجل يذهب إلى زوجته غالباً في زيارات نهارية 
شبيهة بما يكون من زيارات الجيران (1). 

ومن أهم عميزات هذا الزواج أن المرأة تتنارل فيه 
بإرادة تامة واختيار ورضا عن بعض حقوقها؛ قال الشيخ 
عبدالله بن منيع: (الذي أفهمه من زواج المسيار - وابني 
عليه فتواي - أنه زواج مستكمل الشروط والأركان. فهو 
زواج يتم فيه القبول والايجاب وكافة شروطه المعروفة 
من رضا الطرفين والولاية والاشهاد والكفاءة وفيه الصداق 
المتفق عليه ولا يصح إلا بانتفاء موانعه الشرعية وبعد 
تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد 
الزوجة من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق واستباحة 
البضع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات. 
إلا أن الزوجين قد اتفقا على أن يكون للزوجة حق في 
العنيت والقسم إنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة 
زوحته فله ذلك) 

وقد أشار الدكتور إبراهيم الحضيرى (2) إلى أن هذا 
الزواج معروف قديماً في المملكة العربية السعودية 
و الضحوية بمعنى أن الرحل ينزوج امرأة ولا باتني 


حكمه 


من خلال استقراء الفتاوى المعاصرة حول هذا النوع 
من الزواج نجد قولين متقابلين أحدهما يقول بجوازه, 
والآاخر يقول ببطلانه: 





القول الأول بطلان هذا النوع من 
الزواج 


1 رمات للك شارض المطر. الشرى. السليات والجابا 2102 
27 فخله العامة عدر 1667 شارخ 551422 222001 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (316) 
وهو رأي جماعة قليلة من العلماء مقارنة بالذين 


أجازوه2. فمن المعاصرين الذين قالوا بعدم جوازه الشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني حيث قال: (إن فيه مضارا كثيرة 

على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم) (1) 

ومن الذين قالوا بعدم الاباحة الشيخ عبدالعزيز المسند 

المستشار ‏ نورارة: التعليم العالي بالمملكة العربية 

السعودية وقد وصح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة ولا 
يقبل عليه إلا الجبناء من الرجال (2) 

0 الذين قالوا بعدم اباحة هذا الزواج الدكتور عجيل 
يرى أن زواج المسيار عقد تناطل؛ وان لم يكن باظلا. لأن 
فيه استهانة بعقد الزواج2. وأن الفقهاء القدامي لم 
بتطرقوا إلى هذا النوع واه لا يوحد فيه اذنى ملمس من 
الصحة. 


ومنهم الشيخ عيد العزيز المسندء المستشار بوزارة 
التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية 
المعروف بالمملكة: وحمل عليه بنشيدة وأوضح أنه ضحكة 
ولعبة ومهانة للمرأة2. ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء, 
فيقول: (زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا 
حقيقة له» وزواج المسيار هو إهانة للمرأة, ا 1 0 
أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق 
اثنتين وثلات واربع وخمس. وسيلة من 0 
الفساد للفساق... وأستطيع أن ا إن الرجال الجبناء 
هم الذين ار الآن بزواج المسيار) 


(1) احسان محر عات الع أحكام ال. ف صوءالكات والشسهة 2 20 
0 مل ]لعو السدور. العدر 1677 0 1725 ا 9 ه لك 8 يناير 1999 م 








عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (317) 

ومنهم الدكتور محمد الزحيلي: وساق أدلته لهذا الرأي, 
فقال: (أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه 
يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي 
مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج» من السكن والمودة 
ورعاية الزوجة أولاً, والأسرة ثانياً. والإنجاب وتربية الأولاد, 
ووجوب العدل بين الزوجات: كما يتضمن عقد الزواج تنازل 
المرأة عن حق الوطءء والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه 
يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية 
لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهرء مع 
ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم 
إعلان ذلك, وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما 
الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال 
لظروف المرأة. فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت 

ومنهم الدكتور محمد عيد الغفار الشريف: عميد كلية 
الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت2» وفي 
ذلك يقول: (زواج المسيار بدعة جديدة, ابتدعها بعض 
ضعاف النفوسء الذين يريدون أن يتحللوا من كل 
مسئوليات الأسرة» ومقتضيات الحياة الزوجية2: فالزواج 
عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسيةء ولكن تحت مظلة 
شرعية ظاهرياء فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد 
على صورة مشروعة) 

ومنهم الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: (المسيار 
هذا.. ليس من الزواج في شيء لأن الزواج: السكن, 
والمودة: والرحمة: تقوم به الاسرة: ويحفط مه العرض» 
وتصان به الحقوق والواجبات) 

ومنهم الدكتور جبر الفضيلات: والدكتور علي القرة 
داعي والدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان 
الاشقرء وغيرهم. 





ا عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (318) 
وقد أاورد المعاصرون من الادلة على بطلان هذا الزواح: 


. أنه لا يكفي في صحة عقد النكاج مجرد توافر 
الأركان والشروط الظاهرة. بل لابد من انتفاء الموانع 
والمفسدات: ولذلك حكم المحققون من الفقهاء ببطلان 
نكاح التحليل ولو لم يذكر فيه شرط التحليل»: وأجمعوا على 
بطلانه إذا ذكر الشرط في العقد نفسه. 

2. أن في هذا الزواج تقليدا لليهود والنصارى في اتخاذ 
العشيقات مع الزوجات, كما قال بعض المفسرين في 
تفسير قوله تعالى: (وَلإ مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانٍ) (النساء:25) 

3 أن العدل مقصد أساسي للشريعة في كل شيءء بل 
عليه قامت السماوات والأرض: وقام التشريع الإسلامي, 
ولذلك فحكم الله تعالى واضح فيمن لا يستطيع العدل بين 
الزوجتين أن يكتفي بواحدة, قال تعالى: ( فَإِنْ حِفْئُمْ ألا 

تَعْدِلوا فَوَاحِدَمَ1 (النساء:3), وقد قال صلى اللّه عليه عليه وآله 
وسلم: (من كانت عنده امراتان فلم تعدل بينهما جاء يوم 
الحم وشقه ساقط) (1) 

٠.‏ أن النفقق 0 من حقوق الزوجة بنص قوله 
0 (وَعَلَى الْمَؤْلُودِ لَهُ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَنَهَنَ 2 بالقغزوفٍ] 
(البقرة :3 ا تعالى: لِيُنْفِقَ ذو سعة تِدِ سَعَتَهِ وَمَنْ 
قُدِرَ عَلَبْهِ رِرْفَهُ 4 لَبْيْفِقَ مِمَا آناة الله لا يُكَلْفْ اللّهُ تفْساً إلا 
مَا آتاها سَيَجْعَلٌ اللَهُ بَعْدَ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرا) (الطلاق: 77 وقوله 
تعالى: [أسْكثُوهنَ حَيْتٌ سكم مِن ؤوَجد 6 وَلا 

هُنّ لِنصَيْقُوا 90 (الطلاق:2)6. فقد أثبت الله 
تعالم” ا حو النفقة والشكتى ضيغ مغددة اهرا بهماء 
وجعل ذلك من حدود الله تعالى التي لا يجوز تجاوزهاء ومن 
ا نفسه بارتكاب هذا المنكر., 
ل تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلَقَ لَكُْمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
أزواحأ وا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ 


ل ل ل 2 عل لل واف الف 18602 


00 الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (319) 


7 مَوَدَّةّ وَرَحَمَةَ إن في َلك لآاياتِ لقوؤم يَتَفَكرُونَ) 


(الروم: 21): وأي سكن ذلك الذي بيّتبٌ له نيةٌ الهدم» وأية 





بدسة 0 ن وهو لهنّ خادع. 

8. تيو بج الحلال عند الله الطلاق بنص الحديث 
النبوي الشريفء وقد وضع لإنهاء العلاقة الزوجية عند فشل 
جدوى باقي السبلء وهذا الزواج إن لم نقل انه مبني على 
الطلاق فهو مآله المعلوم, فهؤلاء القوم لم يتزوجوا إلا 
ليذوقوا عسائل النساء. فهو استخدام غير شرعي للطلاق. 

. أن هذا غشٌ للمرأة الحالمة بالبيت الهانئ المستقرء 
في ظِ الزواج الشرعي الصحيح» فهذا الزوج قد غشها 
بزواج حدّ له أمدا معلوماً قبل أن يكون وهي لا تدري به. 

0. أن هذا استغلال بشعٌ أناني للمرأة الغافلة العفيفة, 
ع ويد ا ل اران اي د 

11 لف ع هذا نشتوية لضصورة الرواج الشرعيء, الذي هو 
رباط قدسيء جعل الله فيه حماية للمرأة وصيانةً لهاء وهذا 
التللاعب سيسقط هييته عند الآباء وعند النساء: ويجعلهم 
يتوجسون الغدر في كل متقدم للزواج. وزواج المسيار لا 
يتفق مع كرامة النساء: بما يجعلهن كالسلعة الرخيصة 
المخلوقة للاستمتاع الشهواني بعيدآ عن المعاني السامية 
الكريمة التي يحملها الإسلام لهنء والأهداف النبيلة التي 
تصبو إليها شريعتنا الغراء. 

2. أن هذا تحايلٌ على ما حرم الله. وهو نفس أسلوب 
اليهود الذين حذرنا القرآن من اتباع خطواتهمء والذين 
روا شباكهم يوم الجمعة ليلتقطوها يوم الأحدء ظانين 
بذلك اع ا اله الذي حرّم عليهم الصيد يوم 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (320) 

5. أن المسيار لا يحل مشكلة ا بحال؛ بل ين 
الذرية. وقد أظهر سياد في بعض البلاد 0 حمل بهذا 
النوع من الزواج أن غالبية النساء لا ينظرن إليه كحل, 
ولكن الحل يكمن في إزالة القيود الاجتماعية»: والقبلية, 





والإقليمية. والقضاء على الفوارق الطبقية»: وإزالة مظاهر 
الترف والبذخ والإسراف والتبذير التي تثقل كاهل الرجل 
واهله: والتخفيف من المهور. 

6. أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط 
التي تخالف مقتضى العقد كشرط تناول المرأة عن حقها 
بالقسم والنفقة وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد. 

17. إن زواج المشيار مبني. على الاسرار والكتمان 
والأصل في الزواج الاعلان. 

8. إن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية 

من الزواج كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء. 

9. إن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها 
بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم والنفقة وفيه 
استغلال لظروفها. 

0. إن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج هو 
ا 

. إن هذا الزواج يترتب عليه الاضرار بالزوجة الأولى 
أنه ذهب الى الزوجة الثانية دون علمها ويقضصي وقتا 
معها على حساب وقت الزوجة الأولى في المعاشرة. 

2. إن هذا الزواج ينطوى على كنير من المحاذير حيث 
هد يتخذه دن الود وسيلة لارتكاب لالص 0 


القول الثاني 0 هذا ا من 
الزواج 


ومن القدامى القائلين بإباحة ما يشابه هذا النوع من 
الواح الحسسن, وغطاء جيف 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (321) 
كانا لا يريان بزواج النهاريات بأساء وكان الحسن لا 
يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما 
معلومة2. وهو مذهب أبي حنيفةء قال الزيلعي: (ولا بأس 
بتزوج النهاريات» وهو أن يتزوجها على أن يقعد معها نهارا 
دون الليل) (1) 





تن انعا ضر انين" قاروا بزباعة المتجار الضورة 
الحالية الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد أجاب من سأله عن 
زواج المسيار قائلا: (لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد 
الشروط المعتبرة شرعاً وهي وجود الولي ورضى الزوجين 
وحضور شاهدين عدلين وسلامة الزوجين من 0 
لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أحق ما 
أوفيتم من الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج) 
(2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ (المسلمون على 
شروطهم) (3) فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح (4) 
ومن الذين قالوا بالجواز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والار ناد حيث أجات من ساله عن حكم زواج المسيار 
بقوله: (إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان 
والشروط والاعلان الواضح وذلك حتى لا يقعان في تهمة 
وما شابه 
لمات3 2 116 
البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج 9 ص 124 برقم 5151 


(1 
2 

5 عل ل ]رت ول 2 ره فك إلا 5 4 528 

2 النلكء الكرية الراسن: الضده 253 1217 ه (النارت الشرعة 5. الفشائل المصر. إعنار خالة 


! 
! 
) 
ل 


لسري دن امه 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (322) 

ذلك) (1) 

ومن الذين قالوا بالاباحة أيضا عبدالله بن عبدالرحمن 
الجبرين عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية 
السعودية حيث قال: (اعلم إن هذا الاسم مرتجل جديد 
ويراد به أن يتزوج الرجل امرأة ويتركها في منزلها ولا 
يلتزم لها القسم وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك ولكن 
لابد من اعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق 
الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه) )2( 

ومن الذين قالوا بالاباحة الشيخ يوسف محمد المطلق, 
عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية 
حيث قال: (الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه.: 
وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم 
فهو شرط باطل والزواج صحيح:؛ ولكن للمرأة بعد الزواج 





أن تصنع بشيء من حقها وذلك لا يخالف الشرع. وهذا 
5 قد يكون مفيدا لمن يعيش في ظروف خاصة كأم 
الأولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها أ أو راعية أهل مضطر 
للنقاء محهم ؛ وكذلك قد بيترتب عليه مفاسد كأن تتخذه 
المراة وسيلة للتحرر والفقساد كما أن فيه ظلم للمرات 
وانتقاص لحقوقها) 

وممن قال بجوازه الشيخ ابراهيم بن صالح القاضي 
بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث 
خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ومع اشتداد حاجة النساء 
لزواج يعفهن: والتعدد أصل 


1) آناء غلك اليواء ماشرة لفرة و الابين عصشر]المواقى وم 7 11/1422 2 المرافة 21 1/2002 
م 


2 شل الأشرة عد 46 2 15 فر 521418 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (323) 


مشروع والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء 
فلا آرى فى روات المشيار شنا يحالف السرع. وهو هن 
أعظم الأمور في محارية الزنا ومشاكله كمشاكل غيره من 
عقود الزواج) 

00 قال بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ عبدالله 

عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 

السررة يقول: (إن هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي 
القول بمنعه وإن كنت أكرهه واعتبره مهينا للمرأة. ولكن 
الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيه) 

ومن الذين قالوا بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ 
سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام حيث قال: (إن 
هذا الزواج يحقق الاحصان لكنه لا يحقق السكن والغالب 
فيه أن تكون المرأة هي المخاطب وبالتالي فهي تستطيع 
أن تحكم على ما تجنيه من فائدة) (1) واستدل على جوازه 
بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط وأنهة لا بأشس. بتنازل 
المرأة عن بعض حقوقها. 

وأكثر علماء السعودية يفتون بهذاء ومن الذين قالوا 
بإباحته من غيرهم شيخ الأزهر محمد سيد طنطاويء: فقد 
قال حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد 


وشهود وولي2 ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء 
الحعدة الداحة عله نجه الريحة ششال؛ (عا دام الادر 
كذلك, فالعقد صحيح شرعاء وتم الاتفاق على عدم الوفاء 
بحقوق الزوجة: وهيل رضيت بذلك فلا بأشسن, لأن ا 
اندر السس ا قاب 1 السوب «الرحسة دعل ا 
يتراضيان عليه:؛ ما دام حلالا طيبا بعيدا عن الحرام) 

ومن الذين قالوا بإباحته كذلك: مفتي جمهورية مصر 
العربية السارد اللثنيت نهر 


)1 مجلة الاسرة العدد 46 ص 15 محرم 1118 م 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (324) 

فريد واصل حيث قال: (زواج المسيار مأخوذ من 
الواقع: واقتضته الضرورة العملية: في بعص المجتمعات» 
مثل السعودية:ء التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن 
زواج المتعة والزواج المؤقت, فهو أي: زواج المسيارء زواج 
تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعيء من إيجاب وقبول: 
وشهودء وولي»2 وهو زواج موثق» وكل ما في الأمر أن 
يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق 
المتعلقة بذمة الرجل2 كزوج لهاء علد 0 كان متزوجاً 
بأخرى لا يعلمهاء ولا يطلقهاء ولا يلتزم بالنفقة عليهاء أو 
توفير المسكن المناسب لهاء وهي في هذه الحالة تكون 
في بست بيهاء وتتزوج في بست أبيهاء ويوافق على ذلك: 
وعندما يمز الزوع بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة 
يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج, 
وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد. ومن هنا لا يحق 
للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من 
ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى) للكنه أضاف قائلاً: 
(ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة 
إليها. رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة) 

ومن الذين قالوا بجوازه الشيخ يوسف القرضاويء فقد 
قال: (أما 0 العلماء, فقد أشرت في مطلع هذه الكلمة 
شكله؛ وإن 0 1 أن أكثر العلماء يجيزونه ولا 0 





:2 ذكر 2 في أواخر شهر ذي الححة 8 هف أواخر 
ير أل 8 م انعقدت بالدوحة ندوة (قضايا الزكاة 
المعاصرة)ء ا أكثر من عشرين عالماً من خبيرة الأمة 
وأهل الفقه فيهاء (وقد أثرنا في إحدى سهراتنا موضوع 
(زواج المسيار) وكانت الأغلبية العظمى من الحاضرين 
مؤيدة لهذا الزواج: ولا ترى به باسناء وترى فيه حلا لبعض 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (325) 


المشكلات الاجتماعية بطريق حلال: ولم يخالف في 
ذلك إلا اثنان أو ثلاثة» ومع هذا لم أسمعهم 1 ببطلان 
العقد, ولا اعتبروا هذا الزواج كعدمه» وأن من ارتبطوا به 
قد فعلوا محرماء كل ما قالوه: إنهم ل ل يكون 
ذريعة إلى مفاسد اجتماعية: فالأولى منعه سداً للذريعة.. 
ومعنى هذا أنه مباح في الأصلء ولكن إذا خشي من بعض 
المباحات أن تؤدي إلى صرر وفسادء فإن منعها مطلوب 
وجوباً أو استحباباً. حسب مظنة الضررء قرباً أو بُعداً, كبراً 
أو صغراً) 

وقد رد الشيخ يوسف القرضاوي على بعض الاعتراضات 
المتوجهة لهذا الدوة ‏ من الزواج2 والتي نلخصها ونلخص 
إجابته عليها فيما يلي 

المسيار والزواج لماي وهذا الاعتراض ينص على أن 
زواج المسيار لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء 
الزواج الشرعيء فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين» مع 
أن الزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذاء من 
الإنجاب والسكون والمودة والرحمة. 

وقد أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأن هذا النوع من 
الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المثالي المنشودء 5 
الزواج الممكن» والذي أوجبته ضرورات الحياة2» وتطور 
المجتمعات» وظروف العيش» وعدم تحقيق كل الأهداف 
المرجوة لا يلغي العقدء ولا يبطل الزواج» وإنما يخدشه 
وينال منهء كما قيل: ما لا يدرك كله لا يُترك كله, والقليل 
خير من العدم 

وصرفا أمثلة لعدم اكتمال مقاصد الزواج ‏ مع الاتفاق 
على صحته - بمن تروحج امراة عاقرا لا تنجب, أو ان امرأة 


تزوجت رجلاً عقيماً. فهل يكون هذا الزواج باطلاًء إذ لا 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (326) 

إنات فبه؟ اد أل رجلا تزوج امرأة في سن اليأس لم 
تعد صالحة للحمل, ذهز ف للك عاب سرخا ار إن رضلا 
تزوح امراة (نكدية) كدرت عليه حياته: ونعغقعصت عليه عيتسشيهه» 
ولم يجد معها سكينة ولا مودة ولا رحمة» هل يفسخ العقد 

بينهما بذلك؟ : 
رواج النشار 0 ما ره الله تعالى من حق الرجل 
في القوامية على المرأة,. والمسؤولية عن الأسرة:؛ لأنه لا 

ينفق على المرأة, ولا يتحمل تبعتها في السكنى والنفقة. 
جاب الشيخ على ذلك بأن ما خص الله به الرجل 
من قدرة التحمل والصبر على متاعب القيادة, 
ومسؤوليتها أكثر من المرأةء وأما الثاني فيكفي الرجل أن 
يدفع الصداق: حتى يقال: إنه أنفق من ماله» ولهذا يستحق 
القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية, فهذا وذاك 


كافيان في أن يكون الرجل قواماً ومسؤولاً, د فقول 


الرجل تنازل المرأة عن النفقة أن يتنازل هو عن القوامة. 

المسيار وزواج المحلل: وهذا الاعتراض ينص على أن 
زواج المسيار لا يختلف عن زواج المحلل الذي ذمه الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولعن فاعله. 

وقد أجاب الشيخ على ذلك بأن هناك فرقا واسعا بين 
زواج 00 وزواج المحلل: 

فزواج المحلل زواج غير مقصودء بل هو قنطرة لغيره 
ليعبر عليها. لا هدف له في هذا الزواج ولا مقصد من 
ورائه» ولا صلة له بهذه المرأة» ولا تعارف بينهما قطء إلا 
أنه أداة لتخليلها شكلباً للروح الأول» وهو مع ذلك غير داتم 

مقصود لذاته. 

أما زواج المسيار: فهو زواج مقصود» تفاهم عليه 
الرجل والمرأة. وقصداهء بعد أن تعارفا واتفقاء وهو زواج 
دائم» ككل زواج يعمد إليه المسلم والمسلمة. فالأاصل في 
الزواج 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (327) 

هو نية الاستمرار والبقاء. 

زيادة على أن زواج المحلل نفسه فيه خلاف كثير عند 
الحنقية وعيرهم: خصوصاً إذا أضمراه في أنفسهماء ولم 
يذكر في العقد. حتى في داخل المذهب الحنبلي نفسه 
بوحد خلاف. 

المسيار والتعدد: وهذا الاعتراض ينص على أنه لا حاجة 
للجوء إلى زواج المسيار: فعندنا تعدد الزوجات: وقد شرعه 
الله تعالى لنا بشرطه؟ 

وقد أجاب الشيخ على هذا بأن زواج المسيار لون من 
التعدد, فلا يتصور أن يدخل شاب الحياة الزوجية ' لأول مرة 
عستارا: لماذا لا يقيم مع زوجته هذه مستمراء ./ ليلآً ونهاراء 
إذا لم يكن له زوجة أخرى وبيت آخر؟ 

والواقع أن الذي يلجأ إلى هذا الزواج تكون له زوجة 
أولى: وله بنت مشستقفر: وفى الغالب له من روحجته اولاد, 
وتزوج هذه الزوجة الثانية ‏ وربما تكون الثالثة ‏ بهذه 
الصورة أو بهذه الطريقة: لحاجته إلى زوجة أخرى: كما 

يحتاج الرجل إلى الزواج الثاني. لسبب أو لآخره ويجد 

ا الملائمة له فيتزوجها. 

المسيار والكتمان: وهذا الاعتراض ينص على أنه أن 
الغالب في المسيار هو الكتمان أو السرية2 وهذا يضعف 
هذا النوع من الزواج» إذ الأصل في الزواج الإعلان. 

وقد أجاب الشبن على هذا بان الككمان «الشرية لشت 
من لوازم زواج المسيار. فبعض هذا الزواج يتمتع بالتسجيل 
والتوثيق في المحاكم الشرعية والسجلات الرسمية, 
ويكفي حضور الولي أو إذنه بالزواج» فهذا كاف في تحقيق 
الحد الأدنى للإعلان. 

على أن حرص بعض الناس على كتمان هذا الزواج عن 
أهليهم أو غيرهم ‏ بعد توافر شروطه - لا يجعله باطلاً عند 
جمهور العلماء. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (328) 
وقد سئل الشيخ في حلقة من حلقات (الشريعة 
والحياة) عن جواز إخفاء أمر زواجه من أخرى عن زوجته 


الأولى وهي شريكة حياته» وربة بيته؟ 

فقال: (إن الرجل في الأعصار الماضية كان يتزوج على 
امراته جهارا من زوجة أخرى وفق ما شرعه الله تعالى, ولا 
يتزوجهاء بل عرفت زوجات هن اللاتي خطبن لأزواجهن 
الزوجة الثانية؛ ولكن في زماننا تغير الحال نتيجة الاختلاط 
بالغرب2» والتأثئر بحضارته وثقافته, حيث يقبل تعدد 
الخليلات: ويرفض بعنف تعدد الحليلات: ونتيحة القصف 
الإعلامي الرهيب المتمثل في أجهزة الإعلام كلهاء مقروءة 
ومسموعة ومرئية» ولاسيما المرئية حيسث تشنع الأفلام 
الي امه والتمثيليات والمسرحيات على التعدد وتبرزه 

وقدائر ذلك على عقول بناننا وساتنا اشد التائير: بقا 
يشبه غسل الأدمغة من مفاهيم الإسلام وقيمه وأحكامه, 
وافست المرأة المسلمة ترى الزواج الثاني كأنه حريمة 
منكرة: بل بعضهن بيرينه وكانه حكم عليها بالإعدام, وقالت 
بعضهن: لأن يزني أهون عندي من أن يتزوج أخرى» وشاع 
المثل القائل: (جنازته» ولا جوازته", ومن هنا رأى بعض 
الرجال من باب الإشفاق على امرأته الأولى ألا يفجعها 
بهذا النبأ. ويخفيه عنها ما استطاع: فكتمان ذلك من باب 
الحرص عليها) 
على أن الموقف الاجتماعي 3 ضع الع بإباحة هذا 
الزواج. 

وقد أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأنه لا عبر فيه بل 
العبرة مالصر كاي | عي فغفرق بين أن يكون كت 


7 


در 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (329) 
مقبول اجتماعياً. كأن تتزوج امرأة خادمها أو السائق, 
وقبول وباقي الشروط؛ فهو مباح ولا عبرة بالموقف 


المسيار والفقيرات: وهذا الاعتراض ينص على أن هذا 
الزواج قد يحل مشكلة العانس الموسرة. فكيف تفعل 
العانس الفقيرة التي لا مال لها؟ 

وقد أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأن عجزنا عن حل 
بعض المشكلات لا يجوز أن يكون عائقاً لنا عن حل 
مشكلات أخرى نجد لها حلاً فحل مشكلات البعض أهون من 
ترك الكل. 

انطلاقا من هذاء فقد ذكر أصحاب هذا القول الكثير من 
الأدلة على جوازه, نلخصها فيما يلي: 

د. أن العلماء أثبتوا للمرأة الخيار في القبول بزواج 
العنين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء حيث أن المرأة 
اسقطت حقها في الوطء الذي هو الهدف الأول من الز 0 
ج وذلك قبل العقد ومعلوماً أن الوطء يترتب عليه النسل آلا 

ل 0 ن للمرأة حق في اسقاط ما هو 
أو من الوطء وهو النفقة والمبيت والسكنى من أجل أن 
ححا رو ع وو او مم اا 

. أن الفقهاء اتفقوا على أنه يلزم الزواج العدل في 
القسم بين الزوجاتء, ولكن للزوجة الحق في التنازل 0 
لعائشة 7110 بدليل حديث هية سودة بنت زمعة ليلتها 

نشية [1 

0 أن زواج المسيار وإن كان فيه نوع من‎ ٠ 
الزوا العادي» ولكن اتفق الأئمة الثلاثة الاحناف الشافدة‎ 
والحنابلة على‎ 

.4 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج 32 ص 179 
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5. أن الاشهاد يكفى للإعلان2. وعلى ذلك فإن زواج 
المسيار باتفاق الائمة الثلاثة لا يعتبر سرا ووصفة بالسرية 
من باب التجاوز والكتمان يكون عن الزوجة الاولى»2 وإن 
ذلك الكتمان لا يؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلاف 


6. أن زواج المسيار وإن كان يتنافى مع مقاصد 
الشريعة المرتبطة بالزواج المثالي كتحقيق السكن والمودة 
ورعاية الأبناء إلا أنه 1 لم , يتوفر للمراة هذا النوع من 
الزواج هل تبقى المرأة بلا زوج 1 تتزوج بقليل من السكن 
والمودة. قال القر صا (إن هذا الزواج ليس هو الزواج 
صرورات الحباة 0 تحقيق الأهداف لا يطل الزواج إنما 
يخدشه) (1) 

7. أن هذا الزواج وإن كان فيه شيئا من المهانة للمرأة, 
لكر الا هي الس ارس عن حضها فليا ان عسل 
عا الرمت به 

8. أن في هذا النوع من الزواج فيه مصالح كثيرة فهو 
يقلل من العوانس ويشبع الغريزة ويعالج قضية المطلفات 
والأرامل. 

9. أن هذا النوع من الزواج يبسهم في حل مشكلات 
بعض العوانس والأرامل والمطلقات وصواحب الظروف 

. أن هذا النوع عر الرواح 0 الزوجة الأرملة 
والمطلقة صاحبة الأبناء على تربية أبناتها والاهتمام بهم 
فقد لاحظ أن وجود الرجل في البيت مع المرأة ولو على 
كران متفاوتة قد يساعد المراة في ضبط سلوك الأولاد. 

. أن هذا النوع من الزواج قد يساهم في مساعدة 
الشباب الذين يرغبون في الزواج ولا 
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3. يملكون تكاليف الزواج العادي الباهظة. 
4 . أن هذا النوع من الزواج قد يترقى الى الزواج 
العادي إذا حدث الوئام والوفاق بين الزوجين فيكون هذا 


الزواج طريقاً الى التعدد. 
5. أن هذا الزواج قد يشبع عاطفية المرأة ولو جزئياً 
وقد ترزق من زوجها بمولود. 





16 أن زواج المسيار يسهم في كسر حاجز عدم التعدد 
والابقاء على زوجة واحدة فيرجع الحكم فيه الى أن الأصل 
في الزواج التعدد لمن استطاع ذلك:. وكذلك يسهم في 
ترابط المجتمع وكثرة النسل خاصة إذا كان هذا الزواج عند 
رغبة وصدق مع الله عز وجل. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة صحة هذا الزواج بشرط 
التراضي بين الطرفين» وأن يكون موثقا محافظة على 
حقوق المرأة وأولادها (1): وهو مع ذلك أقرب للكراهة 
لمنافاته لكثير من مقاصد الزواج في أكمل صورهاء ولكنه 
مع ذلك من الحلول التي قد تحد من انتشار الفواحش, 
خاصة في ظل الظروف التي تعيش فيها مجتمعاتنا. 

وقد علل ابن قدامة اختلاف الآثار الواردة عن العلماء 
في ذلك بقوله: (ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال 
الشرطء. وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح. فتكون 
أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط) (2), وهو 
تعليل جيد للخلاف, لأن هذا 


1) نرى أن صحة هذا الزواج مرتبطة بتوثيقه. لأن الركن الأساسي في الزواج كما ذكرناء وكما م في 
الأجزاء الثالية د الإنياد الويف وكات ]لت ذلك 25 عطر] ]ل آله 21 يه ول الأمر جر2]| على حفظ 
لحقوق. 

(2) الفغ : 273/7 
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الشرط غير ملزم» فيمكن للزوج بعد الزواج أن يحول 
النهارية أو الليلية زوجة كاملة كسائر الزوجات. 
ثنانيا ‏ الزواج العرفي 
ويتعلق به المسائل التالية (1): 


لس الر يت اكد 
بما أن هذا الزواج حديث النشأة, فإنا لا نجد له تعاريف 
ل ل ل ال م ال ير 
الموثئق بوثيقة رسمصية؟ سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب 


.)2( 

2. هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق,: 
اي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية (3) 

3. يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق 
بوثيقة ل ا (4). 

سبب تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي ترجع 

0 هذا العقد مما اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم 
قبل أن يشترط أولياء الأمور توثيق عقد الزواج: (فلم يكن 
المسلمون 


(1) انظر: المجلة لكل رلك رديه (للكار ففظ) العرد النات. 529 1ك ها ]عسر) عله ف هذا السب 
(2) تعريف مجلة البحوث الفقهية السامرة. 

)9 تعريف الدكتور عبد الفتاح عمرو. 

)4 الكم سنت عكر مك ل ته واكك أثرر علماء الأرة' 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (333) 

في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج» ولم يكن 
ذلك يعني إليهم أي حرج: بل اا 2 نفوسهم إليه. فصار 
عرفا عرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من 
الأوقات) 

والزواج العرفي مختلف عن الزواج السريء فالزواج 
العرفي هو مصطلح حديث رسخه قانون رقم 8 لسنة 1931 
في مصرء حيث لم يعد من المعترف به قانونا: الزواج الذي 
يكون بغير وثيقة رسمية منذ ذلك التاريخ2 وذلك إذا انكره 
صاحباه أو احدهماء وهو الزواج العرفيء: مع أنه يستوفي 
شروط الصحة من العقد والولي والمهر والاعلان. وأما 
المتقدمة عرضا ريا ويعني افتقاد الزواج ‏ الاعلان 
الاجتماعي: اما بغياب الولي والشهودء أو بحضور شهود 
غير عدول يستكتمون. 


حكمه 


اتفقت أكثر آراء الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا 
الزواج: بل اعتباره نوعا من أنواع الرزنا المقنع: بل. سماء 
بعضهم (الزنا العرفي): وقال: (هذه الظاهرة كارثة 
اجتماعية وانتكاسة أخلاقية ونتيجة طبيعية لعدم الرجوع 


إلى شرع الله. والتسمية الأقرب لها هي (الزواج السري)؛ 
لأن هذه العلاقة تتم سرا بعيدا عن عيون الأهل والأقارب, 
وأسميها (الزنا العرفي)» وليس الزواج العرفي) 

وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج 
العرقي المستوفي أركانه, لأنه يتفتقد شرط التونيق: وَمَا 
بيترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد. 

0 

1. النصوص الدالة على وجوب إشهار الزواج وإعلانه. 


_ 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (334) 
4. يده طاعة ولي الأمر, لأن طاعته واجبق فيما ليس 
ويحقق مصلحة والله يقول: ب(يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا 
أَطِبعوا اللة وَأَْطِيعُوا الرَّسُولَ وأولِي الأفر مِنْكُمْ) 
(النساء:و5) 

5. أن الزواج العرفي تنتج عنه آثار اجتماعية سيئة 
أهمها ضياع حقوق الزوجة حيث أن دعواها بأي 0 من 
حقوق الزوجية لا تسمع أمام القضاء إلا بوجود 
الزواج الرسمية معها.. كما أن الأولاد الدس 0 0 
طريق الزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب التي 
تؤدي إلي ضياعهم وإنكار نتسيهم ٠.‏ وان الزوجة قد تبقي 
معلقة لا تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها زواجا 
عرقيا دون أن يطلقها وانقطعت اخباره عنها. 

6. أن الزواج العرفي كثيرا ما يكون وسيلة للتحايل على 
القوانين كان يقصد به الحصول علي منافع مادية غير 
مشروعة مثل حصول الزوجة علي معاش ليس من حقها لو 
تزوجت زواجا رسميا.. 

7. المفاسد الكثيرة المنجرة عن هذا العقدء والتي 
تستد عي صرامة في سدهاء والأحداث الواقعية الكثيرة تيسن 
المخاطر التي جر إليها هذا النوع من العقود. 

8. لايرتب عن الزواج العرفي أي آثار قانونية تحمى 
الفتاه وتلزم الشاب بمسئولياته تجاهها.. فعدم توتيق 
العقد بشكل قانونى لايثيت النسب لا للمرأة أي 
مستحقات مادية من نفقة أو نصيب من الميراث: والمشكلة 





دع لشب عد الفماا المروعة 1 ال 1 
أجام الحاكم الترعه لأناب السب الى حوالى وبا 


قضية . 


9 ان المرور بتحربة الزواج العرفي تحربة مربرة» 
دالبا د ا ب ادع عطرص صاتعم يا ظل 
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1. تلوم نفسها طوال العمر على مافعلته فى حقهاء 
مرفوضة اجتماعيا فمن يرضى بها تكون زوحته وهى صاحية 
تخرية يصفها البعض صراحة .بأنها (زنا) إضافة الى: ضياع 
الخل الذى .ولد من هده ال جات فيعطيي لايسب أل 
والده ويضطر اهل الفناه الى كتابته باسم جذه الآامه 
فلايصبح معروفاً هل هو ابن الفتاه أو اخوهاء وبعض 
الفتيات يقدمن على الانتحار عند علمهن بالحملء, أما 
الشاب المستهترء فإنه يظل طوال عمره كما هو لا يشعر 
بطعم ومعنى دفء الاسرة. 

الترجيح: 

قد لا نستطيع تسمية ما سنذكره هنا ترجيحا بقدر ما 
يمكن تتسميته اقتراحاء لأننا أمام ظاهرة خطيرة تكتسح 
المحتمعات الإسلاميد: فلذلك كان الموقف منها لآ تستدعي 
الفتوى الفقهية فقطء بل يستدعي كذلك تلمس السبل 
لعلاج هذه الظاهرة. 

وقبل أن ندلي يما نراهة من اقتراحات نخت أن نبين أن 
لهذا الزواج في الواقع ثلاثة د عن حلذلها سكن الحكم 


0 الأول فهو المستوفي للأركان والشروط: مهما 
اختلف اه 1 وهو مرادنا هنا في هذا الترجيح. 

أما النوع الثاني فيُكتفى فيه بتراضي الطرفين على 
الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم» وهو ما 
تحدثنا عنه في محله من (الزواج السري) 

أما النوع الثالث, فيكون فيه العقد محددا بمدة معينة 
كشهر أو ب دلت , ٠‏ وحكم هذا النوع هو كم زواج المتعة الذي 





انطلاقا من هذا فإن الكلام على حكم الزواج العرفي 
وكيفية التعامل معه يختلف 





بحسب الحالتين التاليتين: 
الحالة الأولى قبل الزواج 


وفي هذا الحال ينبغكي التشديد في بيان حرمة هذا 
النوع من الزواج» وهو ما تستدعيه المضار الكثيرة التي 
ذكرناهاء لأن العلم بالحرمة وإشاعتها له تأثيره الكبير في 
الردع عنه. 

ومع ذلك ينبغي البحث عن الأسباب المؤدية إلى هذا 
النوع من الزواج لحلها. 

وقد كشفت دراسة علمية أجريت في مصر عن جملة 
من الأسباب الأسرية والاجتماعية تؤدي إلى إقدام الشباب 
خاصة طلاب الجامعات على الزواج العرفي. ومن تلك 

2. أن هناك علاقة وثيقة بين التفكك الأسرى: وغياب 
القدوة واضطراب العلاقات بين طالبات الجامعة وغياب 
الوازع الديني وتحدي التقاليد والأعراف والآداب الاجتماعية 
من جهة وبين الإقبال على الزواج العرفي من جهة أخرى. 

3. أنه من خلال دراسة الحالة النفسية والسمات 
الشخصية من خلال استمارة البحث التي قام بتحليلها 
مجموعة من أساتذة الطب النفسي تين أن إقبال الشباب 
والفتيات على الزواج العرفي يرجع إلى عوامل نفسية 
عديدة أهمها: اضطراب البناء النفسي للشخصية,: حيث 
بغلب عليهم الطابيع الغدواني: فهم ليس لديهم قيمة 
أخلاقية أو ضمير يحثهم على التمسك بالآداب والسلوك 
القويم بل يتصفون بالتمرد والاندفاع والتمركز حول الذات 
والتملك والأنانية. وعدم الصبر على تحقيق الآمال 
والطموحات.ء فهم يتعجلون إشباع حاجاتهم النفسية 
والمادية. دون النظر إلى عادات بالسيم كما أنهم 
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. أن اختلال العلاقات الأسرية وافتقادها للثقافة 
والوعن والحوار الدافئ العائلي يجعل الأسرة مشتتة ومن 
ثم تصبح قرارات الأبناء منفردة نتيجة فشل الأبوين في 
التربية» فالزوج من جانبه لا يرى مسؤولية تقع على عاتقه 
سوى تدبير نفقات المعيشة: والأم تحاول توفير الواجبات 
المنزلية دون الاهتمام ببث القيم الأخلاقية والمبادئ 
الإنسانية والثقافة والمعرفة وبناء الضمير للأبناء. وهو ما 
يؤدي إلى خلل في العاطفة وعدم النضج العاطفي. وقد 
يؤدي ذلك إلى انهيار المكون المعنوي للشاب أو الفتاة 
الكبت الداخلي بتعجيل إتمام العلاقة العاطفية, والتي 
تدعوهما عند كشفها إلى التضحية بالأبناء إما بالقتل أو 
الانبدان 

. افتقاد الأمل في المستقبل لدى الشباب لارتفاع 
06 البطالة وانخفاض الحالة الاقتصادية مع ارتفاع 
تكاليف الزواج, وهي عوامل ة قد تساعد على ظهور أعراض 
واحدة تلو الأخرى. 

8. ما يحدث من اختلاط بين الذكور والإناث في 
مؤسساتنا التعليمية مع ما يصاحب هذا الاختلاط من الإثارة 
للوحش الكامن في الشباب بلبس الطالبات المثير من 
الملابس الضيقة الفاتنة. فتحولت محاريب العلم 0 
الفضيلة إلى كرنفالات لعرض الأزياءء فلا يجد الشاب تجاه 
إرواء شبقه الجسدي المثار كل لحظة إلا أحد طريقتين: 
الأول: البحث عن بائعات الهوى والساقطات فينزلق إلى 
الفاحشة:ء والثاني: الزواج السري موهما نفسه والفتاه 

9. الظروف الاقتصادية والمادية التي تحول دون إقامة 
زواع شرعي وتوفير متطلباته من مهر وشقة واثاث وغير 
ذدلك. 

.0 

.1 
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2. الكبت والحرمان الثقافي إلي جانب الحرية غير 
المنستوك شسواء فى الأشسرة أو الفدرسه أو الجامعد وضعف 
التثنقيف الديني الذي يقوم مه الإعلام تجاه هذه المشكلة. 

3. التناقض الواضح والازدواجية بين الرموز والقيادات 
الإعلامية والدينية نحو الاتفاق علي خطورة هذا النوع من 
الزواج علي المجتمع» مع الانفتاح الإعلامي أو التبعية 
الثقافية الإعلامية في ظل ثورة الاتصالات وانعدام الرقابة 
وزيادة البحث عن المجهول من المعرفة الحنسية. 


الحالة الثنانية بعد البناء 


كما أن الحالة الأولى تستدعي التشدد وقاية من 
مفاسد هذا النوع من الزواجء فإن الحالة الثانية تستدعي 
بعض التساهلء لأن التعامل معها تعامل علاجي لا وقائي. 

فالتعامل الأول كتعامل الشرطي الذي يحاول بث الأمن 
ولو بالحزم والشدة: أما الثاني: فيتعامل معاملة الطبيب أو 
الجراح الذي يحاول استئصال الداءء. لا قتل المريض 

وانطلاقا من هذاء نرى ‏ في حال البناء - الإفتاء بصحة 
الغ أخلت .العف ا ا التوثيق (1). 


(1) ال واك الاإشفراد. أصله وأركات الأنسات إل حك الحاكم قال ابر سسية (ولا قفر رويك الولت 
المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء) 

ولأن الفقهاء جعيقا عندما عردوا عقد الروات لم يدكروا فيه التويق ولا الكتابة حت الفقياء المحديون 
والششاء شو الناض : [لر 2 الخشي جامد 22 لل الشري (الركات ع رعار ولس ع العفو اللشكلة 
ادن يستلزم لها التوثيق: د لشرعية الرواء أذ صضعة أو تفازة أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة 
انناك شك انها وال كاد فش ول ار لي ول شل لك 3 خالكه رجه ففظ وق ساح درك 
الإنكار: أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق). 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (339) 
وقد أفتى كتير من العلماء بصحة الزواج العرفي 
المستوفي الشروطء ومنهم الشيخ حسنين مخلوف حبن 
سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال: ( (عقد الزواج إذا 
استوفى ركانه وشروطه الشرعية تحل مه المعاشرة تبسن 
الزوجين2» وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في 





الخاصة بالمحاكم الشرعية. خشية الجحود وحفظا للحقوق: 
وحذرت من مخالفته: لما له من النتائج الخطيرة عند 
الجحود) 

أما كيفية تلافي الأضرار الناتجة عن هذا النوع من 
الزواجح2. فإنا نرى أن لا تكتفي المحاكم بالنسبة للحقوق 
والآثار المترتبة على هذا النوع من الزواج إلى الوثائق 
الرسميةء بل تتحرى. بكل الأساليب. ‏ كا تتخحرى في 
الجرائم المختلفة ‏ للتأكد من صحة حصول الزواج أو عدمها 
(1). 

أما بالنسبة للأولاد2. فلا ينبغي التشدد في إثبات 
اسابيع. تاصدامع النطور الكبير 

1 55652 ست و ف الفكل الخط الشاكل لتو فح السسر (إله ف أكه المشاكل الامشاعية 
التي تواجه فريق الخط الساخن تلك المتعلقة بالزواج العرفي, وقد طالبنا في اقتراح لنص قانون قدم لمجلس 
الشعب المصري بضرورة توثيق عقود الزواج العرفي حتى لا يضيع حق المرأة التي تعتبر الضحية الوحيدة هي وأبناءها 
في هذا الزواج, حيث تعتبر ورقة الزواج العرفي ورقة ضد المرأة بكل المقاييس بداية من عدم أحقيتها في النفقة أو 
ميراث الزوج وصولا إلى قضايا إثبات النسب للأبناء) 

وأعريت السيد عن أسفها لوجود إحصائية تقول إن بين كل 25 سيدة وقعن في فخ الزواج العرفي, اتجهت 
7 منهن للإدمان أو العمل بالدعارة, وهي نسبة مخيفة إذا عرفنا أن أعداد الزواج العرفي في مصر في ازدياد كبير 


ل كه شه لباك الأقا. ال ريه 9ل لال فل فين سول خل2 سكن )5 ]لاه ف انه 
الى يي 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (340) 

في القدرة على إثبات النسب انطلاقا من التحليل 
الجيني. خاصة وأن المدعى عليه محصور في الزوج 

وسنرى الأدلة الكثيرة التي تلزم ولي 2 الحن عن 
السبل الكفيلة بإثبات الأنساب تخفيفا لآثار ما يحصل من 
أنواع العلاقات الشرعية وغير الشرعية. 

ونحسب أن القوانين التي تتشدد مع هذا النوع من 
الزواج )1( هي التي تقوم بنشره وتيسيره» لأن الشاب 
الذي يعلم أن ولده من هذا الزواج لن ينسب إليه2. ولن 
تترتب عليه حقوق الزوجية2. وفي حال الطلاق لن يترتب 
عوسي ودعي 1 يرا موا من 
الإقدام عليهء. أما لو كان الأمر عكس ذلك,. فسيفكر ألف 
مرة قبل الإقدام عليه. 

ولا شيعي آن بنوهم من هذا انا حالف من ذكرنا من 
العلماء في حكم هذا النوع من 





(1) قوانين الأحوال الشخصية في البلاد 00 اك الرمت التوييق والت ييل للعفور أاكفت ف الرواك 
ادرف بأن قآلت: لا شك ف الدعوث ولم هل يكللا 

نش الفقيه القارو. الدذكور محمد عصدول 0 ال ا ا 0 د 
فد عرفياًء ويطالبن بحقوق الزوجية ولكن للأسف الشديد لا يحصلن في النهاية على شيء!! 

والشات أو إل جل غالا عا بلجا للرواع العف للجايل علب التارون ودرا عن الات إل ل رضها) عل 
تجاه زوجته: لاس الشديد فإن المرأة ليس لها حقوق قانونية في الزواج العرفي, فالمحكمة لا تسمع لدعوى 
ريه ]لك انا كان 2121 رل]) كوا 10015 ال شط ال رجه عرفا ف عار الطلرى | لفت السورة 
أو ثققة المتعة او مؤخر الصداق. 

الك ل ع |[ إن كاله راكد كت 495 الت كيه 2221 الف رديه 2 4] و2 كاله 
11د شت الاولا. لك 01 . لك ]ذا انكر الك هذ الروك وغالا ها كر ظل سل الككمهة لدعوك الروكة 
وبالثالت تصبع حفوقها. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (341) 
© 
فهي ليست ظاهرة محدودة في فرد أو فردين» بل هي 
والأغرياء 0 غير المتعلمين, شباب الجامعات 
والعمال والموظفين اه الأعمال) 
وقد ورد في إحصائية أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية 
المصرية كشفت أن 255 ألف طالب وطالبة في مصر 
اختاروا الزواج العرفي, أي بنسبة 17/ا من طلبة الجامعات 
البالغ عددهم 5. 1 مليون. 


ثالنا ‏ زواج الأصدقاء [الزوج فريند] 


وأصل هذا النوع من الرواج - إن ضح تسشعميتة نوعا ‏ هوق 
فتوى2 كانت في أصلها مجرد اقتراح من الشيخ عبد المجيد 
الزنداني للمسلمين في بلاد الغرب ل ضغط الواقع 

ولا بأس أن ننقل هنا أصل الفتوى2 وأصل ما أثير 
دلها من ضح () قل بان حكم] اندر | لافنا دن 
القواعد التي ذكرناها في الشروط المقيدة للعقد. 

يقول الزنداني: (زواج فريند.. جاءت عندما كنت أتحاور 
مع أحد الإخوة القادمين و فجاء ذكر حال الشباب 
وما يتعرضون له من ضغوط ومفاسد حتى لا يكاد الأب 
يسيطر على ابنه أو ابنته؛ لآأن المجتمع ضاغط عليهم ضغطاً 


شديداء بل ياني الولد إلى بيت أبيه ومغه صديقتةهة: والآب 


ار ا 
تحضر الشاب إلى بيتها 


(1) نقلا عن اسلام او لاين. رحلة الشيخ الزنداني من الرأي إلى الفتوى. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (342) 


على أنه صديقهاء والصديق والصديقة قد يكونان من 
الشباب المسلمين.. فقال لي ذلك الأخ: (إن مشكلتنا هي 
(لمعلعع لءأو - عدصعءء؟ لامط) الصديق والصديقة): فأنا قلت 
إن علاج المشكلة هي زواج فريند (21©10؟ [3/ل/231) وتستند 
أساساً إلى الأركان 'الواجب توافرها في الزواج الشرعي 
والمحددة 0 المأذون والشاهدين وصيغة العقد 0 


عراس علفه سام إل عل لف 2 إسيار امظد 
0 ار ري فضت الروط وود رن فم 
هخ 


ثم توالت اللقاءات مع الشيخ بسبب هذا الرأي.ء وفي 
لقاء من لقاءاته أكد الشيخ الزنداني على أن قوله -أو 
مقترحه- لا يعدو أن يكون رأيا دعاه إلى استفتاء المجلس 
الأوربي للإفتاء فيه2. وقال إنه يدرك مسبقا أن هذا الرأي 
ل احد ع اانانين شولا شسهكة نانه دنع طم حفلات 
اجتماعية وعلمية جامدة. كما سيواجه عادات وتقاليد 
مغارعنة: 

2- 
ا 6 باب الأقلبيات المسلمة وأولياء ا دوه 
إلى الجرأة في الصدع 0 دون أن يضل الأمر عنده إلى 
مستوى الفتوى.؛ ذلك أن للفتوى شروطا من بينها الإلمام 
بأحوال المعنيين بها إلماما جيداء ومن هنا دعا إلى استفتاء 
المجلس الأوربي للإفتاء, المتخصص في دراسة أحوال 
المسلمين في أورباء والإجابة عن أسئلتهم: وبيان الأحكام 
الشرعية في القضايا المطروحة عليهم. 

لقد تحدث الشيخ الزنداني عن متابعته المعاناة 
وللضخوط النفسية والأخلاقية التي يتعرض لها الشباب 





الثنائية بين الإناث والذكورء وعلى صعيد أنماط الصلات 
الجنسية السائدة بين أفراد المجتمع. 


وقد أكد الشيخ الزنداني على أهمية انتباه المسلمين 
في الدول الأوربية لخطورة القضايا 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (343) 


ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية والجنسية,. حيث تشكل 
هذه القضايا في غالب الأمر -خصوصا بالنسبة للشباب- 
المدخل الرئيسي للشرور والانحلال الأخلاقي وضعف 
الوازع الديني. 

في هذا السياق ذكر الشيخ بقاعدة التيسير التي يستند 
عليها الفقه الإسلامي: وبارتباط الفقه الإسلامي شرعيا 
وتاريخيا بسخصو صية المكان والزمان: ومراعاة هذا الفقه 
للمتغيرات الجارية على حياة الناس» ومن هنا دعا إلى 
النبهوض بما أصبح يعرف بفقه الأقليات: والعمل الدءوب 


المناعر ومنايرية لاله نسوء الأفلبات المسلمة في 
الغرب يقضي بتيسير الزواج أمام شباب هذه الأقليات إلى 


أقصى حد ممكن, دون إخلال -بطبيعة الحال- بشروط 
الزواج الشرعية المتعارف عليهاء وذلك من باب مساعدتهم 
على اتقاء شرور الفتن المحيطة بهم من كل جانب. 

ولتقريب الصورة أكثر قال الشيخ: (إنه بدلا من أن 
يدخل الشباب المسلم في الغرب في علاقات (بوي فريند) 
و(جيرل فريند) تأترا بما هو سائد في محيطه الاجتماعي 
الخريي الثالب يحب أن ناج لد فرصة بناء علافة روحية 
ميسرة: أو ما يمكن أن يظطلق عليه (روح كريند)؛ وترجمهتةه 
العملية أن يتزوج الفتى والفتاة ل يشترط امتلاكهما 
بيتا. فالبيت ليس شرطا شرعيا من شروط الزواج) 

وعلى نحو لم يكن متوقعا أحدث ا الشيخ الزنداني 
-الذي أصبح معروفا بفغتوى (زواج فريند) - ضحة واأسعة في 
العالم العربي لاا كان مردها الضجة الإعلامية التي 
أثارتها من 2 له وسائل الإعلام العربية التي يبدو أنها قد 


وجدت في الراي مصدرا للإثارة: 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (344) 
وعتخرا لاحدات الحدل واستقطات ا 


لجمهور. 

ففي اليوم التالي لنشر الحوار أعادت جريدة (الشرق 
الأوسط) التي تصدر من لندن» وفي صفحتها الرئيسية 
الأولى, نتشر خبر موسع عنه» مرفقا بصورة للشيخ 
الزنداني. قبل أن تتلقف إذاعة (بي بي سي) العربية 
القضية وتطرحها على الرأي العام في إطار ندوة على 
الهواء. استضافت لها عددا من الباحثين والعلماء»: وأتاحت 
فيها مجالا لتعدد الآراء, كما خصص برنامج (للنساء فقط) 
الذي تعته عار ليرا لاك خاصة لاد المسالة: 

وقد كان لتناول وسائل الإعلام العربية بشكل واسع 
لرأي الشيخ الزنداني أثرا فقّالا في إعطاء قضية اجتماعية 
حساسة -ترتبط بها قضايا أخرى لا تقل أهمية- حقها في 
التحليل والمناقشة, ع ا في الوقت نفسه أحدثت 
انحرافين على أاضل الرواية: اولهما أن الشيخ الزنداني قال 
وطلب فتوى المجلس الأوربي للإفتاء فيه» وثمة فرق 

ها أن الشيخ قد خص مسلمي الغرب بالرأي, ولم 
ا ولا بتعر ضون لنفس السدة التي م لها أبناء 
الاقليات المسلمة في الدول الغربية. 

وقد لاقت فتوى الزنداني ردود فعل متباينة ما بين 
التاريد والمقارعة همند إصدارها كما دذكرنا,ء وريها يمكن 
تمييز موقفين رئيسيين من الفتوى: 

الموقف الأول: وهو موقف التأييد للفتوى أو للرأي, 
بل رآها وسيلة للقضاء على المشاكل التي تواجه الأقليات 
الإسلامية بالغرب في ظل ظروف مجتمعية صضعية وتحديات 
جمة من أجل الحفاظ علي الهوية الإسلامية.. في ظل 
مجتمعات ينتشر فيها الانحلال والفساد 








وتفتقد القيم الإسلامية؛ لذا كان الزواج هو الحل 
ليخفف من تلك المعاناة بما يتناسب مع تلك المجتمعات, 
خاصة أن أركانه من الناحية الشرعية متوافرة.. 

الموقف الثاني: وهو موقف المعارضة للقنوى: وقد 
رأى أن الفتوى تعد ستارا وبابا خلفيا للفساد والانحلال 
الأخلاقي2. ووصل الأمر إلى وصفها بالزنا المقنن» وأكدوا 
أنها باطلة لافتقادها شروط الزواج وأركانه الأساسية 
وتهديده لسلامة البناء العائلي من جهة ثانية.. بالإضافة 
إلى كونه يثير مشكلة الاحتكاك بين قيمنا الإسلامية 
والعربية الأصيلة والقيم السائدة في بلاد الغرب حول 
مسالة نالغة الدقة تعلق يفا هو جلال وما هو حرام 'فى 
العو والعهود التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة.. 


جيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة أن هذه الفتوى ‏ - في 
أصلها ا لا ات تكون تطبيقا من تطبيقات ما ذكرنا من 
أنواع الشروط المقيدة للعقد. 

لأن شروط الزواج وأركانه تتوفر جميعاء وفي أرقى 
درجاتها2. فهناك الولي والإعلان والصداق وكل ما ذكره 
الفقهاء. 

وهو لا يختلف عن الزواج العادي إلا في كونه ‏ وبسبب 
ظروف خاصةء لا يستطيع الزوج بسببها توفير مسكن 
خاص» وربما يكون ذلك لفترة محدودة لا يتم فيه الدخول 
بالصفة العادية. بل تبقى الزوجة في بيت أهلها: وهو في 

بيت أهله. وتبقى علاقتهما كعلاقة الأصدقاء مع تأييدها 
بالزواج, حرصا على شرعية العلاقة وعلى ال ع 
آثارها السلبية. 

وهو بذلك زواج عادي: بل هو زواج يتماشى مع مقاصد 
الشريعة من قمع 





عقد الزواج وشروطة بروؤية مقاضدية (346) 
الغرائز في الشرق ما في الغرب. 
فلذلك يبقى حلا لأصحاب الظروف الخاصة:ء مثله مثل 
المسيار ومثل المتعة ومثل العرفي في حال تقنينه. 


بل نرى أن لولي الأمر أن يقنن لهذه الأنواع جميعاء 
سدا لذرائع الانحراف, فلأن ينتشر هذا النوع من الزواج خير 
ألف ألف مرة من انتشار الفواحش والانحراف: وما ينشا 
عنه من مشاكل اجتماعية ونفسية وصحية خطيرة. 

وهذا من صميم دور الفقيه: فليس الفقيه من بقف 
ار ا ا ل 9 
الفقيه من يتبصر ما يمكن أن يحصل من شر ليسد منافذه, 
وما يمكن ان يحصل من خير ليتعهده بالرعاية والسقي:. 


رابعا ‏ الزواج المؤقت 


وهو من أنواع العقود التي ثار حولها جدل كبير بين 
بالسنة والإمامية, ولمناسبته لهذا الجزءء باعتبار الخلاف 
بسن السنة والإمامتة فى الموضو لا تعده إضافة فقن الزمن 
كشرط من الشروط المقيدة للعقد, فقد ارتأينا أن نخص 
هذا الموضوع بهذا المبحث لثلاثة أسباب: 

1 السبب الأول نظطري: وهو التحقيق في حجوهر الخلاف 
بين السنة والإمامية في الموضوعء: وهل يحتاج إلى كل تلك 
الردود من بعضص أهل السنة: حتى اعتبر بعضهم زواج المتعة 
تدعا عن الرنا 
من الرواج: فيضير بذلك حلا لكثير من المشاكل الفمغاضرة. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (347) 
وأنبه إلى أننا في هذا المبحث خصوصا قد ننقل 
المعدوصض اا مبالغة في العاكا 3 بتشحدل به» ولأن 
علماء ا مع الضحة المثارة ول هذا النوع من الزواج: 
والذي بتعتبره الكثير من العامة الفيصل يبسن السنة 
والإمامية. 


د تعريف زواج المتعة 


عرف نكاح المتعة تعاريق مختلقة بحسب رؤية الققهاء 
لهذا النوع من الزواج»: ومن التعاريف في ذلك ما قاله ابن 





عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة 
نكاح إلى أجلء لا ميراث فيهء, والفرقة تقع عند إنقضاء 
الأجل. من غير طلاق (1). 

لكن ما ذكره من. عدم التوارت مسالة خلافية بين 
الإمامية2. فلذلك لا يصح وضعه في التعريف, و 0 
الإمامية في المسألة: التوارث مطلقاء أو عدمه مطلقا, 
تبوته مع عدم شرط 1 تبوته في حال اشتراطه 0 
العقد (2). 


1 ال ظاس 12215 

(2) سستدل العائلون بعدم نوت الإرث بالأدلة التالية: 

أن الارت حكم شرعي فتوقف نيوته على توظيف الشارع ولم يثيت فناء بل الثايت حلاف كقول الصادق: (مِن 
حدودها - يعني المتعة - ان 0 00 ع0 
ا ارات يها ا ا ان الشخرط المدراك كان» ون لم ترط ل يكن) 
ادي وذلك فيما لو كانت الزوجة كافرة والزوج. مسلما أو كانت أمة مملوكة بالدوى مز أو كانت قائلة آون 5 

والروات اسقط ف اسلف العفياء فى الت يف للسهم يراك نيا كالنات بلس ان كلاس ل تروط 
الجاركة واكلاف الوا السفطة ع الات فى يفص احير ل 4 قفا عالف سا البو سان السعاملات 
2 ]لضت (الستر 050802 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (348) 
وكثير من الفقهاء في تعريفهم لزواج المتعة لا يضع 
هذا القيد.ء فقد عرفه الشافعي بقوله: كل نكاح كان إلى 
أجل من الال قرب أو بعد وذلك أن بقول الرحل للمرات: 
نكحتك يوما أو عشرا أو شهراء أو نكحتك حتى أخرج من هذا 
البلد, السو لي ور صيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثاء أو 
ما أشبه هذاء مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على 
الأبدء أو يحدث لها فرقة (1). 
وعرقه في المغتي بقولة: ان يترزوج الغراة همذة: مثل 
أن يقول: زوجتك ابنتي شهراء أو سنة: أو إلى انقضاء 
الموسمء أو قدوم الحاج»: وشبهه: سواء كانت المدة معلومة 
أو مجهولة (2). ٍ 
ومن تعاريف الإمامية له وهم المرجع الأصلي في هذا 
(وهو غعارة عن تزويح المرأة الحرّة الكاملة إذا لم يكن 
ات 0 ا ل ا رشك اد 
احصان أو عدّة غير ذلك من الموانع الشرعية: بمهر 
مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاثّفاق» فإذا انتهى الأجل 


0 ع ان عو . ويجب عليها مع الدخول بها إذا لم 


(1) الأم 5 ١85‏ 
(2) المغني:7/ 136. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (349) 

تعتد عذّة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة 
داربعين يوما) )1( 

قال الشيخ جعفر السبحاني بعد إيراده للتعريف 
السابق: .(وولد المتعة ذكراً كان أو انثي يلحق بالأب ولا 
اك إلا به 8 من الارت مار 0 الله سبحانه به في 
الواردة في الآباء والأبناء والأشّهات وكذا الا 
الواردة في الاخوة والأخوات والأعمام والعمات) 

ثم بين الفرق بين المتمتع بها والزوجة العادية بقوله: 
(وبالجملة: المتمثع بها زوجة حقيقة وولدها ولد حقيقة ولا 
فرق بين الزواجين: الدائم والمنقطع إل انه لا توارث هنا 
ها بدن الروسسن ولا فيم ولا نفقه لها. كما انْ له العزل 
عنها وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الاحكام لا في 
الماهية والماهية واحدة غير ان أحدهما مؤقت والآخر دائم. 
وان الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو 
الفسخ) 

وبين بعض الأخطاء في تصورات بعض أهل السنة, 
فقال: (إِن الجهل بفقه الل أذى در من الكثاب إلى 
من ميراث أبيه» وان المتمدّع بها لا عدّة لهاء وائه” تسعتظيع 
أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت. ومن أجل هذا 
استقبحوا المتعة واستنكروها وشنعوا على من أباحها. 

وقد خفي الواقع على هؤلاء: وان المتعة عند الشيعة 
كالزواج الدائم لا تتم إل بالعقد الدال على قصد الزواج 
صراحة؛ وات المتمتع ا حباان تكون خالية من جميع 
الموانع» وان ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوراث, 
والانفاق وسائر الحقوق المادية وان عليها أن تعتد بعد 
إنتهاء الأجل مع الدخول بهاء وإذا مات زوجها وهي في 





11 -855 لظن وال ل للأراء 7 الا س 3573 


كالداتيه من غير نقاوت إلى غير ذلك من الأنار) (1) 


حكم زواج المتعة عند الإمامية 


لا خلاف بين الإمامية في استمرار شرعية هذا النوع 
من الزواج» وقد استدلوا على ذلك بما يلي (2): 


من الخران 2 


فَآتُوهنَ ورهن © فَرِيصَةً ولا جُتَاءً 2 فِيمَا ١‏ رَاصَيِثم ملم به 
يصّة إن الله كان عَلِيمًا 0 (النساء: 4 


0 وأجمع أهل الببت على ذلك, وروي عن جماعة من 
الصحابة منهم انى من كعب» وابن عباس: وابن مسبيعو د 
انهم :قراوا: (فماااستمتعتم نه متهن إلى آحل مسهى) 

ومن الوجوه التي أوردها الشيخ جعفر السبحاني 
للاستدلال بهذه الآية: 

الع الأول: أن الحمل على النكاح الدائم يستلزم 
التكرا وجه» لأن هذه السورة - سورة النساء ‏ تكفلت 

0 ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق.: 

00 جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام 
خا 

(1) بحوث في الملل والنحل للأستاذ جعفر السبحاني. ص 385 وانظر: الاثنا عشرية وأهل البيت تأليف 
١ -‏ ال ف الادله ويفا ف شار الرساضة الالة ار 5 تي الفآن 4 284 02 225 


القرآن: 7/ 119, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 3/ 157: التفسير لكتاب الله المنير: 2/ 208, الجديد في 
تسر الفاان 2/ 278 يف الفران 5/ 2101 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (35131) 
الوجه الثاني: أن تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع في 
قوله تعالى: (فمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهْنَ فَآنثُوهْنّ أخورَمُنٌ 1 


(النساء:24) يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقت لا 
النكاح الدائم: فإن المهر هنا يجب بمجرّد العقد ولا يتنجّز 
وحوب دفع الكل إلا بالمس. 

الوجه الثالث: تصريح جماعة من الصحابة على شأن 
نزولهاء فقد ذكرت اظة كبيرة من أهل الحديث نزولها 9 
وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن . عباس وابي بن 
وعبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله الأنصاري وحببيب بن 
أبي ثابت وسعيد بن جبير إلى غير ذلك من رجال الحديث 
الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل, وليس لأحد أن 
يثهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا ينقون به. فبملاحظة هذه 
القرائن لا يكاد يشك في ورودها في نكاح المتعة. 

الوجه الرابع: أن قوله تعالى: (أنْ نْ تَبْتَعْوا (النساء :04)) 
مفعول له لفعل مقدّرء أي بيّن لكم ما يحل مما يحرم لأجل 
أن تبتغوا بأموالكم: وأمًا مفعول قوله: (تبتغوا) فيعلم من 
القرينة وهو النساء أي تطلبوا النساء: أي بين الحلال 
والحرام لغاية ابتغاتكم النساء من طريق الحلال لا الحرام. 

الوجه الخامس: أن قوله تعالى: ([محصنين) وهو من 
الاحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع في 
الحرام.» وقوله تعالى: (غير مسافحين) هو جمع مسافح 
بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صب السائلء: 
والمراد هنا هنا هو الزاني بشهادة قوله تعالى في الآية 
المتأخرة في نكاح الإماء: ل وَنُوفيٍ أَجُورَهَنَ بِالْمَعْرُوِ ف 
م تِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُنْخِدَاتٍ خدَانٍ) (النساء:25) ا 
عفائف عدر رانات: 

ومعنى الآية: ان الله تبارك وتعالى شرّع لكم نكاح 
ماوراء المحرّمات لأجل أن تبتغوا 





عقد الزواج وشروطة روية مقاصدية (352) 
الرنا. وهذا المناط موجود فى جميع ل النكاح 
الدائم» والمؤقت والزواج بأمة الغيرء المذكورة في هذه 
السورة من أدّلها إلى الأبة 25. 


الرد على دعوى النسخ 


ومن الردود التي ذكروها على ما نص عليه علماء أهل 
السنة من 00 النسخ لحكم المتعة,. وأن آخر أمرها آل إلى 


التحر 

0 0 نسخه لم تثبتء: لتناقض الروايات بنسخه.: 
فإنه روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل ري عر م اشنا وم -22) دوه عر رست 
بن سبرة عن أبيه أنه قال: (شكونا العزبة في حجة الوداع 
فقال: استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امراة تنم عدوت 
على رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ادهو كالم دن 
الاستمتاع ألا دان الله قد 00 إلى يوم القيامة) 

2. أنه من المغلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده حلها 
وار تحريمها بالغاية. فالرواية عن علي بخلافه باطلة. 

. أن اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين» 
لأن إناحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر 
ولا قائل به» ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في 
سندهء واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره. 

4. أن الجمهور رووا عن جماعة من الصحابة منهم: جابر 
بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن 
الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. 

5. عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه 
مرك فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا 











. المتعة فقال: (نعم استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر) وهو صريح في 
بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
:7 8. آن تحريم بعض الصحابة» وهو عمرء تشريع من عنده: 
لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص 
إجماعاء وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على 
الصحاد اجحقم فى بقيه رمن البي صلى الله عليه واله 
وسلم وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمرء قال الشيخ 
حسين فضل الله: (وهذا يدل على أنه من التوجيهات 
الإدارية التي كان يصدرها انطلاقا من اجتهاده الخاص مما 
لا يكون ملزما للمسلمين في السير عليه من ناحية شرعية 
بعداآن كان تابنا ناصضر الشريغة, ولهذا راينا بغض كيار 
المسلمين من الصحاية وعغيرهم من شيله ومن يعدت 
يمارسون هذا الزواج ويفغتون به من دون ا يجدوا حرجا 
في ذلك) (1) 

9. آن ما يدل على تحريم عمر للمتعة من غير الرواية 
قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين: (متعتان 
كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا 
أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما) ولو كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان 
إسناده إليه صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأدخل في 
الزجر. 

0. قال علي بن أبي طالب - -: (لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي): وروي أن رجلا من أهل الشام 
سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال فقال: إن 
أباك قد نهى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد 
نهى عنها وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
أتترك السنة وتتبع قول أبي) 

1. أن الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت بالغة» أو 
كادت أن تبلغ حد التواترء لكثرتها. 


الإجابة على شبه المخالفين 


(1) هن وحص القران: 119/7 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (354) 

أورد الشيخ جعفر السبحاني بعض ما بورده المخالفون 
كأدلة, باعتبارها شبهاء ونحن نسوق هنا ما ذكره مع رده 
عليها (1): 

الشبهة الأولى: إن الهدف في تشريع النكاح هو تكوين 
الأسرة وإيجاد النسل وهو يختصٌ بالنكاح الدائم دون 
المنقطع الذي لا يترئب عليه إلا إرضاء القوّة الشهوية 
وصب الماء وسفحه. 

وقد أجاب عنها بقوله: (ما ذكر اثما هو من قبيل 
الحكمة, وليس الحكم دائراً عدارها ضرورة أن النكاك صحيح 
ل أغلب المتزؤجين ‏ في سن الشباب بالرزواج 
الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من 


طريقها المشروع: ولا يخطر ببالهم طلب النسل أصلا وإن 


حصل لهم قهرا, ولا يفدح ذلك في صحة زواجهم» ومن 


العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطر مع اثها كالدائم 
قد يقصد منها التشل والخدمة ونديير العنزل وتربية الأولاد 
والارضاع 0-0 )2( 

تقزر في القرآن كقوله وجل في صفة 0 
(والذينَ هُمْ لِفَرُوجهمْ حافظون إلا على أزواجهمْ أو ما | 
مَلِكَتْ يَمانهُم فَإنهُمَ غير علومن قفن لتقن وراء ذلك 
فَأُوليْكَ هم | العاذو رن (المؤمنون: 2-5 7 والمراد من الآية 
أن من ابتغى وراء ذلك, هم المتجاوزون ما أحله الله لهم 
إلى ما حرمه عليهم: والمراأة المتمثع بها ليست زوحة 
فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف. 


1 ع كات بجوت 5 الظلل والشكل للأشار عه السحا ص 1373 
(0 كر كات بكو ف. الل والجل للساد خسر ]لش | 0 377 





وقد أجاب على ذلك بأنّها دعوى بلا دليل» فانها زوجة 
ولها أحكام وعدم وحود النفقة وعدم وحود القسم: لا 
يخرجانها عن الزوجيّة فإِنْ الناشزة زوجة ليست لها النفقة 
وحقّ القسم. ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدل بعدم 


وجود الأحكام على نفي الماهية» فإنٌ الزوجيّة رابطة بين 
الزوجين يترتّب عليها أحكام وربّما تختص بعض الأحكام 
ببعض الأقسام. 

الشبهة الثالنة: إن المتمتّع في النكاح المؤقت لا يقصد 
الاحصان دون المسافحة. بل يكون قصده مسافحة,. فإن 
دِمَنِ الزناء فإثّه لا يكون فيه شيء ما من احصان المرأة 
التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل. 

وقد أجاب على ذلك بأنه من أين وقف على أنّ 
الاحصان في النكاح المؤققت, يختص بالرجل دون المرأة:, 
فإثًا إذا افترضنا كون العقد شرعياًء فكل واحد من 
الطرفين تحصن نفسه من هذا الطريقء وإلا فلا محيص عن 
التنقل في دمن الزنا. والذي يصون الفتاة عن البغي أحد 
الأمور الثلاثة: 

1 - النكاح الدائم. 

2 - النكاح المؤقت بالشروط الماضية. 

3 - كبت الشهوة الجنسية. 

فالاؤل ريما يكون غير ميسور للكثير من الناس» وكبت 
الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمّله إلا الأمثل فالأمئل من 
الشباب والمئلتك من النشساء: وهم فليلون: فلم ببق إلا 
الطريق الثاني فيحخحضنان نقسهما عن التنقل فى نيوت 
الدعارة. 





د حكم زواج المتعة عند أهل السنة 


يذكر الكثير من الفقهاء وقوع الإجماع من أهل السنة 
على حرمة زواج المتعة. وسنناقش حقيقة هذا الإجماع في 
محله من هذا المبحثء أما الأدلة التي يسوقها أهل السنة 
لتحريم زواج المتعة فيمكن تلخيصها فيما يلي (1): 


الإجابة على أدلة المخالفين 


معظم أدلة أهل السنة حول حرمة زواج المتعة تتركز 
حول الآية التي استدل بها المخالفون, وقد وجهوها 


توجيهين 

0 الأولى: حمل الآية على معنى يوافق الزواج 
الشرعي العادي, وذلك ببيان أن الألفاظ الواردة في الآيات 
التي استدلوا بها وصياغتها تدل على الزواج الشرعيء. فمن 
الألفاظ والصيغ التي تعلق بها المخالفون: 

لفظ الاستمتاع: كما في قوله تعالى: (فَهَا اسْتَمْتَعَتُمْ 
بهِ مِنْهُنَ4 (النساء: 24) أي في الزواج المشروع بدلالة 
سياق الآية. فهو المذكور في أول الآية وآخرهاء فالله 
تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول ,الآية _فِي الزواج: 
وأياح _ما وراءها بالزواج بقوله تعالى: رك لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ) (النساء: 24) أي بالزواج. 





(1) انظر هذه الأذلة وعيرها ف بقشسر القرط... 3/ 194 أحكام القران للخضاض :3 94 ف العدرر 1/ 
95 شرح مكاي الاثار. 3/ 25. قبح الثارد: 9 167 المي 940/10 عاشية ابن القم. 5/ 153 شك 
ارما 3 197 نه الادر. 4 225 شرح الدووة حل اكسلة. 1890/9 ل الأركار 26916 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية 7) 2 
. وفي قوله تعالى: (َوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طؤلا أن يَنكِح 
لمُخْصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمَانْكُمْ مِنْ فَنَيَاتِكُمْ 
لا 
مه 


كم 


ية ( 

الْمُؤْمِنَاتِ) (النساء: 25) ذكر الزواج لا الإجارة والمتعة, 
فيصرف قوله تعالى: (فَهَا اسَْتَمَتَعَتم مِنهَنّ4 (النساء: 
44) إلى الاستمتاع بالزواج. 

لفظ الأجر: فقد صرفوا لفظ الأجر في الآية إلى المهر, 
فإن من أسماء المهر الأجر كما في قول الله تعالى: 
(فَانكِحُومُنَ بِإِدّْنِ أفلهنّ وَآتُوهنّ أَجُورَهُنَ) (النساء: 25) أي 
مهورهن» وفي قولهٍ تعالى: 0 يها التّبئٌ إنا أخكلنا لك 
أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتيْت أَجُورَهُنّ) (الأحزاب:50) 

تقديم الاستمتاع على الأجر: فالآية ذكرت الاستمتاع 
قبل الأجرء وهو ما يتنافى مع الزواج الذي يقدم فيه المهر 
على الاستمتاع, وقد أجابوا على ذلك بأن في الآية الكريمة 
تقديما وتأخيرا فكأنه تعالى قال: (فآتوهن أجورهن إذا 
استمتعتم يه منهن, أي: إذا أردتم الاستمتاع كدوك 
تعالى: ( يَاأَيّهَا التي إِذا طَلَفْتُمْ النّسَاءَ فَطَلَفُوهْنٌ لِعِدَّنِهنّ) 
(الطلاق: 1) أي إذا أردتم تطليق النساء. 


ل و م 
بتأولان قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهْنَّ) (النساء: 24) 
أنه إذا تمتع بالعقدة ثم طلقها ا نصضف الصداق: وان 
وطى فلها الضداف كله ولا جناج عليهما فيما تراضيا به من 
بعد الفريضة, درت الراك ؛ للزوج الصداقء وهو قوله: ( فَإِنْ 


طِبْن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تفسًا فَكُلُوهُ هَيبنًا مَرِينَا4 (النساء: 
4) فتعفو المرأة عن صداقهاء أو يعفو الزوج عن النصف إن 
طلق قبل أن يطأها فيتم لها الصداق. 

وقد نقل ابن عبد البر ان ما تقل عن عمر ين الخطاتب 
هو مذهب جماعة من أهل العلم حملوا الآية على هذا 
المعنى, فقالوا: فما استمتعتم به منهن بالزواج والوطء, 
فاتوهن اجورهن وهو 
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الصداق كاملاء وإن استمتعتم بالنكاح ولم تطثو فنصف 
بعد ل عل قوله إلا أن يعفقون 3 ل بيده 
عقدة النكاح (1). 

التوجيه الثاني: القول بنسخ الآية» وقد اختلفوا في 
الآية الناسخة؛ ومن الأقوال الواردة في ذلك: 

1. روي عن ابن عباس أن قوله تعالى: (قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ 
بهِ مِنهَنٌ مِنْهنَ ا (النساء , نسخه قوله تعالى: (يَاأَنّهَا التَبثٌ إِذَا 
طَلْقْتُمْ النْسَاء فَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّتَهنَ) (الطلاق: 1), وقرأ ابن 
عباس وأبي وإبن جبير: ل ين | الل 
مالي ال ل ل ا اك اك 
عليه وآله وسلم. 

2. عن ابن مسعود أنه قال: المتعة بالنساء منسوخة 
نسختها آية الطلاق2, وعنه قال: المتعة منسوخة نسخها 
الطلاق والعدة والميراث (2) 

3 قال ستعيد بن المسيب: سيختها ابة الميرلات: إذ 
كانت المتعة لا ميراث فيها. 

4. قالت عائشة والقاسم بن محمد 0 ونسخها 


تحريمها 
في الفتان: وذلك فى فوله تعالى: (وَالَدَينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 


ا 
3 7 بت 


حَافِظّونَ (5) | لا عَلَى أرْوَاجهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَبْمَائهُمْ فَإِنَهُمْ 
ع غيرٌ مَلومِينَ) (المؤمنون 5 - 6) وليست المتعة ا 0 


مين »” 

١‏ ادك النصية: وهي الأدلة التي يعتبرها أهل السنة نصا 
في تحريم المتعة» ومما استدلوا به به لذلك: 5 ب 

1 قوله تعالى: (وَالَذِينَ هُمْ لفزوجهمم حَافِظون إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهِم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائههُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرْ 


11 11871051 
2 ادر 65 29 
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3. لد ين] (المؤمنون 5 2)6 ففي هذه الآية حرم 
تعالى الجماع إلا بأحد شيئين» والمتعة ليست بزواج ولا 
بملك يمين فيبقى التحريم2 وقد استدلوا على آان زواج 
المتعة ليست بزواج» أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا 
0 التوارث بينهما. 

5 قوله تعالى في آخر الآية: (فَمَنْ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ 
قَأُوْلَبِكَ هم الْعَادُون) (المؤمنون: 7 سمي مبتغكي ما وراء 
ذلك عادياء فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين. 

5. قال الله تعالى: (يَاأنّها الذين آمَنُوا إذَا تَكَخِثُم 
الْمُؤْمِنَاتِ ثَمَّ طَلْفْئُمُوهَنَ 1 (البقرة: 49) وقال تعالى:: 
( فَإِمْسَاك بمَعَْرْوفٍِ ىر تَسْربخ بإِخْسَانٍ) (البقرة: 29), 
وقال تعالى: (وَإِنَ أ دم اسْيَبْدَالٌ رو مَكَانَ رَوْج تمر 
إِحداهنّ قِنطارًا فلا تأخذوا مِنَهُ شَيئًا أاتاخذوتة بُهِتَانًا وَإِنْمَا 
مُبِيتَا4 (النساء: 20): وقد استدل الشافعي , 3 الآيات على 
حرمة زواج المتعة, قال: (فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا 
بالطلاق فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه الزواج مع 
أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن زواج 
المتعة منسوخ بالقرآن والسنة, لأنه إلى مدة تم نجده 
ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج) (1) 

6. مااروى غر على أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية. وعن سمرة الجهني أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة: 


وعن عيد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية (2): وروي | أن رسول الله صلى الله 2 وآله 
وسلمكان قائما بين الركن والمقام» وهو يقول: إني كنت 
اذنت 


7 


(1) الأم:8/ 277. 

(2) الظرهةة الأخا تت ع رها ف الجارة 4 1544 شلك 2 1026 التادى 3 499 4 254 51 
داود 2/ 226 الساء, :3/ 160 ابن ماحة:1/ 630 الموط): 2 2442 ضحج آزن خبان:9/ 248 سن الدارف :72 
8 ج22 الروائد: 4/ 265 سن الدارفظلني: 3/ 258 مسن الشافعي :254 
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8. لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا فإن الله قد حرمها إلى يوم 
القيامة. 

9. الإجماع». واحتجوا بالإجماع على تحريمهاء ونرى أن 
الإجماع على تحريم زواج المتعة لا يصح» وسنوضح ذلك في 
محله 


0. أن الزواج ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض 
ومقاصد يتوسل به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع 
وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع. 


أثر زواح أ لمتعة 


لسع وهل 0 م 1 ات 


قولين: : 

القول الأول: أنه يرجم من فعل ذلك إن كان محصنا 
ويجلد من لم يحصن» وهو مروي عن يحيى بن يحيى عن 
ابن نافع» واستدل بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ذلك للناس وخطبهم مهك» وخطبه تنتشر وقضاياه عبر 4 تنتقل: ولم 
ينكر ذلك عليه أحدء ولا حفظ له مخالف (1). 

القول الثاني: لا رجم فيه وإن دخل على معرفته منه 
بمكروه ذلك: ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد, 
وهو قول الجمهورء ورواه المالكية عن ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون واصبغ عن ابن القاسم» وروي عن 


مالك أنه قال يدرؤ فيه الحد ويعاقب إن كان عالما بمكروه 
ذلك» واحتجوا بأن كل زواج حرمته السنة ولم يحرمه القرآن 


1 ال كلم51 129 
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عالما عامدا وإنما فيه النكال. وكل زواج حرمه القرآن 
أتاه عالما عامدا فعليه الحد. 


4 وجوه التقارب بين أهل السنة 


لطرحج موقف علماء أهل السنة من هذا النوع من 
الزواج بعيدا عن لجج الخصومات التي تطرح دون بحث أو 
نظر تجاول ببيين العناصر التالية؛ مما نرى قبها موشرات 
للتقارب بين السنة والإمامية في المسألة. 


أ أن المسألة خلافية بين أهل السنة 


نص معظم الفقهاء على الإجماع على تحريم زواج 
المتعة عند أهل السنة (1) إلا أن بعضهم نقل الخلاف في 
ذلك» ومنهم الزيلعي الذي قال في تبيين الحقائق: (وقال 
مالك: هو جائزء لآانه كان مشروعا فيبقى إلى ان يظهر 
ناسخه (2): واشتهر عن ابن عباس تحليلهاء وتبعه على ذلك 
أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكةء وكان يستدل على ذلك 
بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهْنَ قآثوهنَ أخورَهَنَ 
فَرِيصَّةً) (النساء:24), وعن عطاء أنه قال سمعت 


5225-2 لركتاء عل الك | إل . 5 أمكاء الك ]رن 3 315 الك ل 12 106 قال لكام 
اللك ‏ 20-7 تكات ال كال قاع ١‏ [لتلئ ا ودر كن رلك حا 0 د[ لم 2 7 كه 
اتام فك ا ررق 0 كلف ل الى لدت لب 24 1 فس الل دون افر 1596 

2 ولكن كا ررد عر الك خلرفة ذلك قمر جاء ف الندورة (فلك أرآلت إل قال أنرركك 22 ] ظلَ 
اللكاء آم حل الكاع عيعا رلطل الشرلة قال قال مالك الكاء الل يمشخ وكزه الفعد وقد يك كن 
سول الله (تحريعها. قلت أرأيت إل قال لها إن محى هذا الشهر فنا اترويك ورضي يذلك وللها ورصنت؟ قال 
لكات طل وك ينام عل ) الخدوة :136002 











جابرا يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
0 0 بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس 
عنه كه وهو 0 عن اذى تستعيد الخدري: وإليه ذهيت 
الإمامية وخالفوا عليا وأكثر الصحابة) (1) 
المغني بعد تعريفه لزواج المتعة: 0 نكاح باطل, 
عليه أحمدء فقال: نكاح المتعة حرام, وقال أبو بكر: 8 
رواية أخرى» أنها مكروهة غير حرام, لأن ابن منصور سأل 
أحمد عنهاء فقال: يجتنبها أحب إلى, وقال: فظاهر هذا 
الكراهة دون ال هم 4ه وغير ابى بكر من أاصحابنا بمنع هذاء 
ويقول: في | لة رواية واحدة في تحريمهاء وهذا قول 
عامة الصحابة 0 (2), وممن روت عنه تحريمها عمره 
البر: 0 تحريم المتعة مالك وأهل المدية: 5 حنيفة 
في أهل العراق», والأوزاعي في أهل الشام؛ والليث في 
أهل مصرء والشافعي: وسائر أصحاب الآثار وقال 
يصح النكاح2 ويبطل الشرط. وحكي عن ابن 0 
جائزة2. وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوسء وبه قال ابن 
جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدريء؛ وجابر وإليه ذهب 
الشيعة) (3) 

ونص على هذا الخلاف المرداوي بقوله: (نكاح المتعة, 
وهو أن يتزوجها إلي مدة ؟ الصحيح من المذهب أن نكاح 
المتعة لا يصح, وعليه الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب, 
وكنه يكره ونتصح , ذكرها ابو بكر في الخلاف وانو الخطاب 
وابن عقيل: وقال رجع عنها 


1 الكمائة 11512 
2 2 ل 22 الام 5 2 ]رن قا 1 2 221.5 . اللفشلل العام 
(3) الففي: 136/7 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (363) 
الإمام أحمد رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم 
ينفه» قال المصنف والشارح وغير أبي بكر يمنع هذا ويقول 
المشالة روانة واحدة. وقال فى المحرر وبتخرج أن نضح 
ويلغو التوقيت) )10( 


عليه صاحب الكافي بقوله: (قال أبو بكر فيه 

رواية أخرى أنها مكروهة لأن أحمد قال في رواية ابن 
مهدر 0 أحب إلي, فظاهرها الكراهية لا التحريم, 
وغيره أصحابنا يقول المسألة رواية واحدة في 
تحريمها, لد شرظ أن اهما قن مك الاك شم 
النكاح لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت» ويتخرج 
أن نصح النكاح ويبطل الشرطء لأن النكاح وقع مطلقا 
وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط ألا 
يطأه) )2( 

' ونقل القرطبي 0 ؟. بكر الطرطوشي قوله: (ولم 
د الصحابة وطائفة من أهل البيت) ١‏ 
المسألة, لأن الكثير من المسائل التي لم يخالف 0 إلا 
أفراد الصحابة بل أفراد التابعين أو من بعدهم تعد من 
المسائل الخلافية, فكيف بهذا المسألة التي ذكر فيها هذا 
الخلاف. 

قال ابن عبد البر: 0 الصحابة فإنهم اختلفوا في 
نكاح المتعة فذهب ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا 
ع ل ل كر سا لي لال أ 
رباح وسعيد بن جبير 


(1) الإنصاف:8/ 163. 
(2) الكاف ف مدان :ل 57/9 
رلك 5 155 
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لس ا لي ري ل 
وقد بقفي الخلاف بعد ذلك في زمن التابعين: ومن 

المشهورين بإباحتها في عهدهم ابن جريج فقيه مكة, 

ولهذا قال الأوزاعي: يترك من قول أهل الحجاز خمس, 

فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكةء وقال ابن 

المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا 
عفدا سء جا الله ير أهر اليه ل ذلك خلافا 
لما قال ابن المنذر ‏ وإن كان للتعصب في الخلاف بين 


السنة والإمامية ما جعل من ذلك الخلاف شذوذا في الرأي 
قد يحذر من القول به2ه وقد أشار إلى هذا الخلاف 
الشوكاني بقوله؛ (وقد اتغب نقسلةه بعض المتاخرين بتكثير 
الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لهاء 
وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه) (3) 

وقد روى عن ابن عباس رجوعه عن هذا القول» قال 
ابن قدامة: (أما قول ابن عباس»: فقد حكي عنه الرجوع 
عنه» فروى أبو بكرء بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: قلت 
لابن عباس: لقد كثرت القالة في المتعة,. حتى قال فيها 
الشاعر: 

أقول وقد طال الثواء بنا معا... يا صاح هل لك في فتيا 
ابن عباس 

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى 
مصدر الناس 

[1) المية 7112 


(2) شل الأوظار 6)/ 271, 
(3) فبح العدير :1/ 450 





فقام خطيباء وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم 


الخنزير) (1) َ 

وقد ذكر ابن عبد البر ضعف الآثار القائلة برجوع ابن 
عباس عن هذا القول وصحة الآثار القائلة بعدم رجوعه, 
فقد قال بعد أن ذكر الآثار القائلة برجوع ابن عباس عن 
رأيه في المتعة: (هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة لا 
تجب بها حجة من جهة الإسنادء ولكن عليها العلماء. والآثار 
التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد عنه, 
وعليها ب ابن عباس) (2) 

ولذلك ذكرٍ ابن القيم في حكم زواج المتعة قولان: 

القول الأول: أن تحريمها قطعي دائم لا علاقة له 
بالضرورةء وهو قول جمهور العلماء. 

القول الثاني: أن تحريمها ظني لاحتمال عدم النسخ 
وربط جوازها بالضرورة. 

والخلاصة أن المسألة مختلف فيها بيقين سواء لحقها 
إجماع بعد ذلك أو لم يلحقهاء لأن الإجماع التالي لا يلغي 


الخلاف السابقء قال النووي بعد أن ذكر اختلاف أصحاب 
مالك هل يحد الواطيء في زواج المتعة أم لا: (ومذهبنا أنه 
لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف: ومأخذ الخلاف اختلاف 
الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف 
لرجعة المسئلة عليهاء والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه, بل 
مدوم الخلاف» ولا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعا عليها أبداء 
وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني) (3) 


ب أن في بعض ما يجيزه بعض أهل 
السنة من زواج ماهو آاشد من زواج المتعة 


1 11577 
2 الحيد :10 121 
رق شك ال عل فشك 182/9 
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وقد ذكرنا هذا الوجهء لأن البعض من أهل السنة نتيجة 
المبالغة في الموقف السلبي تجاه هذا النوع من الزوج 
يتصور أنه من البدع المنكرة التي يضلل القائل بهاء بل قد 
يبالغ البعضء فيرميه بالكفرء فلذلك ذكرنا هذا الوجه لنبين 
أن من الزواج الذي يجيزه بعض أهل السنة وتطبقه بعض 
المجتمعات السنية ما هو أشد ضررا في آثاره من زواج 
المتعة. وقد ذكر هذا الوجه ابن تيمية وابن القيم كثيرا في 
معرض حديثهما عن زواج المحلل: وقد ذكر ابن القيم حكاية 
عن ابن تيمية أن زواج المتعة خير من زواج التحليل من 
الوجوه التالية: 

. أن زواج المتعة كان مشروعا في أول الإسلام, 
ا التحليل لم يشرع في زمن من الأز 
ل ا ل ال له 
وآله وسلمء» ولم يكن في الصحابة محلل قط. 

3. أن زواج المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن 
عباس: وان قبل: إنه رجع غنه وأباحه عبد الله بن متععود: 
ففي الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله, وليس 
لنا نساء فقلنا: ألا نختصي, فنهانا عن ذلك»: ثم رخص 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل, ثم قرأع عبد الله: 1 





الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتدُوا إنّ 
الله لا بحت المُعْتدين4 (الأعراف: 87) وفتوى ابن عباس بها 
مشهورة؛ قال عروة: قام عبد الله بن ! ريير تمكة شقاال” 
بالمتعة, تعرصض تعبدالله سن غباس,؛ قباداء فقال: انك لحلف 
جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام 
المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال 
له ابن الزبير: فجرب تنقسك: قوالله لئن فعلتها لأآرحمنك 

4. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملم يجئ عنه 
في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحدء وجاء كنه 


.5 
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6. لعن المحلل والمحلل له وعن الصحابة ما تقدم. 
: ال ل رس ع كر الا وها ع 
ان تقيم معه مدة الزواج: فغرضه المقصود بالزواج مدة » 
والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس, 
فزواجه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي. 

8. أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله, 
فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون 
الصبيان» بل هو ناكح ظاهرا وباطناء والمحلل ماكر مخادع 
متخد آيات الله هزواء ولذلك حاء في وعيده مالم تبحئ في 
0 المستمتع مثله ولا قريب منه. 

آن المستمتع يريد المرأة لنفسه لنفسه.ء وهذا سر الزواج 
00 فيريد بزواجه حلها له2. ولا يطؤها حراماء 
والمحلل لا يريد حلها لنفسهء وإنما يريد حلها لغيره؛ ولهذا 
سمي محللاء فأين من ردان حل له وطى اعراء شاف آن 
يطأها حراما إلى من لا يريد ذلك وإنما يريد بزواجها أن 
يحل وطأها لغيره: فهذا ضد شرع الله وديبنه وضد ما وضع 


له الزوا 
0 الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها 

مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار ر وتعير به 

أعظم تعيدر حتى إن كثيرا من النساء تخير المراة نه أكثر 





مما تعيرها بالزناء وزواج المتعة لا تنفر منه الفطر 
والعقول؛ ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 

1 ان زواج المتعة إبشبيه إجارة الدار مدة للانتفاع 
والسكنى:؛ و: ذلك مما للباذل فيه غعرض صحيح:ء ولكن لما 
دحل الوقف اخرجة غر مفصود الرواج الدى شرع بوصقة 
الدوام والاستمرارء وهذا بخلاف زواج المحلل فإنه لا يشبه 
شيئا من ذلك/ ولهذا تنوه الححاتة: بالتفاح وشسبيوده 


(1) إغانة اللهفاق: واتظر: كنب ورسائل وقتاوى ابن ببحية فى الفقة 32/ 93,30/ 223 





عفد الزواج وشزوطه برؤية مقاضدية (368) 
ولهدا قال ابن تيمية؛ (ومن شنع على الشيعة باباحة 
المتعة مع إباحته للتحليل. فقد سلطهم على القدح في 
السنة كما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام بمثل 
إباحة التحليل) (1) 


ج - أن نص الدليل نفسه يحمل دلائل 
عدم قطعية التحريم 


فإن الأدلة التي ذكرناها عن السنة والإمامية تحمل 
ظنية هذا الحكم واحتماله للاحتمالات المختلفة, وقد قال 
الخلاف وأدلته المقارة كالخلاف في الزواج بلا ولي ولا 
شهود وزواج المتعة, فإن الأدلة فيه متقاربة لا بتعد كل 
واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل) (2) 

دف قرن نهر معة النساء بمنعة الحن افر جد ادن 
عمرء قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما 
متعة النساء ومتعة الحج» وبما أن متعة الحج جائزة2» فهو 
يدل على أن المراد يالتهي عن متعة النساء محتمل. 

وقد قال الباجي: (وعنديٍ أن ما حرمته السنة ووقع 
2 القرآن: والذي عندي في ذلك أن الخلاف إذا 2 
ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه 





عنه, فإن الناس مختلفون فيه فذهب القاضي أبو بكر إلى 
أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف2» فعلى هذا حكم 
الخلاف باق في حكم قضية المتعة,. وبذلك لا يحد فاعله 
وقال جماعة إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين 
فعلى هذا قد وقع الإجماع على تجريم المتعة لابه لم بق 
قائل به فعندي هذا يحد 


10) كنت رونك وكيك ابن اله 30 224 
)2( 0 الأحكام:2/ 110 
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فاعله, وهذا على قولنا إنه لم يصح رجوع عبد الله بن 
عباس عنهء ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على 
تحريمه أنه يلحق به الولد, ولو انعقد الإجماع بتحريمه وأتاه 
أحد عالما بالتحريم لوحب ان لا يلحة.يه الولد والله أعلم 
)10( 


د جواز زواج المتعة الذي يتفق عليه 
الطرفان قبل العقد 
نص الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على صحة 
0 ل الذي يتفق عليه الطرفان قبل العقدء أو كان 
في نعة أحدهما أو كلاهما أنه زواج منتعة بشرط واحد 0 
اللنكت والإماعية, لأنه يحصر الخلاف في التلفظ بالأجل في 
الصيغة و عدم التلفظط مهت . 
وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن من نكح نكاحا 
مطلقا؛ ونيتت أن لا يعكث معها الا مدة نواها فنكاحه صحيخ 
حلال» وليس نكاح متعة, وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط 
المذكور2. قال: (ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق 
الناس, وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه) (2) 
ونرى صحة ما قال الأوزاعي, وأن هذا النوع من الزواج 
ليكون على بينة من أمره, شر من زواج المتعة الذي يتم 
التصريح به في العقد, لخلو التصريح من التدليس بخلاف 
كتمان النية» ولذا قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. 





ل لكر 
استدلالها: 


1 النشكة 595503 
0 ال علط مسلم 9 181 
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قال الشافعي: (لو أن رجلا شريفا نكح دنية أعجمية: أو 
شريفة نكحت دنيا أعجميا فتصادقا في الوجهين على أن 
لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة؛ لم 
بحرم النكاح بهذه النية» لأن ظاهر عقدته كانت صحبحة ' إن 
شاء الزوج حبسهاء وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم 
بالظاهر عقدهاء ولا يفسدها نية العافدين, كانت العقود إذا 
عاقدها على عاقدها نمه سيما إذا 3 توهما حسها والله 
تعالى أعلم) مر 
مراوضة,. فوعدها إن 0 ن لا 0 إلا أياما, أو إلا 
مقاعد الله آد إلا قدر عا حيها كان ذلك سماد غير 
نحن اعسواء: !5اكره له المراوضة على هذاء ونظرت إلى 
العقد فإن كان العقد مطلقاء لا شرط فيه فهو ثابتء لأنه 
انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين» وإن انعقد 
على ذلك الشرط فسدء وكان كزواج المتعة) (2) 

وعند المالكية: (من تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه 
بود أن بستدية بها مده بم نخارفها فق روي محمد عن 

واستدلو لذلك بما يلي: 

1. أن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئا وإنما 

0 المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. 

2. أن هذا لا ينافي الزواج فإن للرجل الإمساك أو 
المقاركةر قال مالك: (وقد بنتزوجح الرجل 


)01 الأم 7 3135: 
(2) الأم:5/ 86. 
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4 المرأة على غير إمساك فشيرة أمرها فيمسكها وقد 
يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة 
فيفا فيفارقها) )10( 

وقال ابن تيمية مرجحا القول بإاباحة هذا النوع من 
المتعة: (وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة, 
ثم يفارقها مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به 
عدة: فقيتروج: اوقب جه إذا عاد إلى وطلة إن تطلقها؛ ولكن 
الزواج عقده عقدا مطلقاء فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد.ء قيل: هو زواج جائزه وهو اختيار أبي محمد 
المقدسي. وهو قول الجمهورء وقيل: إنه زواج تحليل لا 
بيجوز» وروهك عن الأوزاعي, وهو الذي نصره القاضصي 
وأصحابه في الخلاف» وقيل: هو مكروه وليس بمحرم) (2) 

ثم بين الراجح الذي يراه وعلته بقوله: (والصحيح أن 
هذا ليس بزواج متعةء: ولا يحرمء, وذلك أنه قاصد للزواج 
وراغب فيه, بخلاف المحللء لكن لا يريد دوام المرأة معه, 
وهذا ليس بشرط فإن دوام المرأة معه ليس بواجبء بل له 
أن يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة. فقد قصد أمرا 
جائزا بخلاف زواج المتعة. فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه 
بانقضاء المدة, ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل, وأما 
وذلك جائز لهء كما أنه اه بنية إمساكها دائماء نصايدآا 
له طلاقها.ء جاز ذلك) 

وقد ألزم علماء الإمامية المنكرين من أهل السنة بهذاء 
فقال السبحاني: (ونسيأل المانعين الذين يتلقُون نكاح 
المتعة. مخالفاً للحكمة التي من أجلها شرّع النكاح: نسألهم 
عن 


1) المدك 15ضكع 
(2) كب ورسائل وفياوى ابن سهية 32/ 2147 
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الزوجين الذين يتزوؤجان نكاح دوام2 ولكن ينويان 
الفراق بالطلاق بعد شهرين فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟ لا 
أظن أنّ فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك, وإلاً فقد أفتى 


بغير دليل ولا برهان فيتعيّن الأوّل. فأي فرق يكون حينئذ 
بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى انّ المدّة مذكورة في 
الأول دون الثاني؟) 

لهذا اعتبر صاحت المناز القول بالمتعة خير من غعش 
المرأة بتزوجها مدة بنية التطليقء قال: (إنّ تشديذ علماء 
السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة 
الطلاق2. وإن كان الفقهاء يقولون ان عقد النكاحجح يكون 
صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت» ولم _يشترطه في صيغة 
العقد: ولكن كتمانه إبّاه يعدٌ خداعاً وغساً وهو أجدر 
بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت) (1) 


هف ورود الخلاف قي صحة ذكر 
التوقيت في العقد 


بل قد قد ورد الخلاف بين أهل السنة في صحة ذكر 
التوقيت ‏ في العقدء وهو موضع آخر للتقارب بين السنة 
والإمامية في المسألة. فقد قال زفر فيمن يتزوج امرأة 
بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام: هو صحيح لازمء, لأن 
الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال الشارح: (عني النكاح ادق هو ان شروخ اهرات 
بشهادة شاهدين عكشرة أيام, لأن النكاح لا بيبطل بالشروط 
الفاسدةء بل تبطل هي ويصح النكاح» فصار كما إذا تزوجها 
على أن يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرطهء أما لو تزوج 
وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح) (2) 


11) الها 175 
2 0 الم 35 248 وا دكا 
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وقد رجح كثير من فقهاء الحنفية قول زفر لأن مقتضى 
قواعدهم في الشروط المقيدة للعقد تؤيده, يقول صاحب 
فتح القدير: (ومقتضى النظر أن يترجح قوله لأن غاية الأمر 
أن يكون الموقت متعة وهو منسوخ: لكن نقول: المنسوخ 
معنى المتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عليه وهو ما 
ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشىء وأنا لا أقول به 





كذلك, وإنما أقول ينعقد مؤبدا ويلغو شرط التوقيت, 
فحقيقة اد شراط ا هو عن ااا (3) 0 
لرأي الجمهور الذين خرجوا على قاعدتهم في الشروط 
المقيدة للعقدء قال ابن تيمية عند حديثه عن الشروط 
المناقضة لمقتضى العقد: (قال طائفة من الفقهاء: يصح 
العقد2. ويبطل الشرط كما يقوله أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين» ويكون العقد لازماء تم كثير من 
هؤلاء فرق بين التوقيت وبين الاشتراط: فقالوا: إذا قال 
تزوجتها إلى شهر فهو نكاح متعة2ء وهو باطل,2 وطرد 
بعضهم القياس» وهو قول زفرء وخرج وجها في مذهب 
أحمد أنه يصح العقد ويلغو التوقيت,2 كما قالوا: يلغو 
الشرط) (2) 

ولهذا لا يختلف قول الحنفية وخاصة زفر عن قول 
الإمامية إلا في أن زواج المتعة عند الإمامية ينتهي بانتهاء 
المدة بها لا ينتهي عند الحنفية إلا بالطلاق (ولذا إذا 
لعي ل آي ع أت الم ا سمو سن ذلك ألما محلم 
يتفقون على أنه إن قال: (تزوجتك على أن أطلقك إلى 
عشرة أيام) أن الزواج صحيح:, لأنه أبد الزواج ثم شرط 
قطع التأبيد بذكر الطلاق في الزواج المؤبدء والزواج 
المؤيد لا تبطله 


(1) فح القذر: 2491/3 
2 كت 5 شال وفاء إن ل ف الف 3249/29 
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الشروط (1). 

بل إن الزواج بلفظ المتعة نفسه فيه مجال عندهم 
للنظر ف (المعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ) وفي كتب 
الحنفية: (لو قال: أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله 
متعة) (2) ١‏ 
المسألة. 


2122-7 روا المه 





بعدما نقلنا ا الفريقين من السنة والإمامية, 
وذكرنا | أوجه التقارب بينهما في هذا النوع ْ من الزواج, 
والله اعلم, إباحة زواج المتعة أو الزواج المؤقت” ان عا 


أ أن يكون من باب الضرورة 


وهو الأشبه قول ابن عباس ومن ذهب إلى إباحة 
زواج المتعة, سر إلى هذا الشرط ابن القيم بقوله 
في توجيه ما روي عن ابن عباس من إباحتها: (ولكن النظر 
هل هو تحريم بتات»: أو تحريم مثل تحريم الميتة» وتحريم 
نكاح الأمة. فيباجح عند الضرورة وخوف العنت, هذا هو الذي 
لحظه ابن عباس بحلها للضرورة:ء فلما توسع الناس فيهاء 
دلم بقنضروا على هوضع الضرورة أمسك عن الفتوى 
ورجع عنها) (3) وقال ابن تيمية: (أما أن يشترط التوقيت, 
فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على 
تحريمه؟ وإن كان طائفة برخصون فيه» إما مطلقا 


(1) بدائع الصنائع: 2/ 274. 
0 مك |ال 5511 
(3) زاد المعاد:5/ 113. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (375) 

وإما للمضطرء كما قد كان ذلك في صدر الإسلام: 
فالصواب إن ذلك منسوخ) (1) 

وما روي عن ابن عباس مما نقلناه سابقا ‏ يدل على 
ذلك. فقد روى عطاء عن ابن عباس قال: (ما كانت المتعة 
إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نيهى عمر عنها 
ما زنى إلا شفي (2) 

وقد نقل الإمام النووي أنه روى حديث إباحة زواج 
المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن 
مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسيرة بن 
معبد الجهنى, قال: (وليس في هذه الاحاديث كلها أنها 
كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزوه ثم 
ضرورتهم وعدم النساءء مع ان بلادهم حارة, م 





عنهن قليل» وقد ذكر في حديث ابن ابي عمر: انها كانت 
رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليهاء كالميتة ونحوهاء 
وعن ابن عباس ما نحوه) )3 

وفي وافعنا المعاضر الكنثير من ابنواب الصرورة التنى 
قد تلجئ إلى هذا النوع من الزواج» كالمغتربين» والذين 
تحول الظروف بينهم وبين الرواح المستقرء وكذلك في 
النساء من لم تجد الزوج الدائم» وكانت ظروفها تحتم 
عليها القبول بهذا النوع من الزواج المحكوم 


ان مجموعٍ فتاوى سن تنقية- 52 1107 

)2( أي إلا أن بيشفي أي يشرف على الزناء ولا يواقعه, أقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي وهو 
الإسفاء على الشرع, وحرف كل شيء شفاه؛ ومنه قوله - عز وجل (علت شنا حرف هار ) واسشفك على الهلاك 
إذا ل عليه. لسان العرب:8/ 330. 

) النووي على مسلم: 9/ 180. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (376) 

بالضوابط الشرعية, وأرى أنه لو فتح هذا الباب مقيدا 
بالقيود الشرعية لأغلقت كثير من منافذ الفساد التي 
تنتشر في المجتمعات الإسلامية. 

وقد يقال هنا بأن هذا الزواج لا يتجاوب مع نظرة 
الإسلام المثالية للزواج وكونه سكنا ومودة » و نحيب على 
ذلك بأن في التشريعات الإسلامية جانبان» الجانب الأصلي 
وهو الجانب المثالي الذي شرعت لأجله الأحكام الشرعية, 
ويتضمن المقاصد الشرعية في قمة مثاليتها الواقعية. 

والجانب الثاني هو الجانب الواقعي الذي قد يرخص 
في بعض الأحكام من باب الضرورة» فيخدم بذلك مقصدا 
معينا من المقاصد الشرعية:ء وقد لا يخدم المقاصد الأخرى 
من دون إضرار بها. 

وزواج المتعة من هذا النوع فهو يخدم مقصدا من 
مقاصد الزواج, وهو تحصين كلا الزوجين: من باب رعاية 
مصالح الأفرادء ووقاية المجتمع من مظاهر الفواحش وما 
ينجر عنها من مفاسد اجتماعية من 0 رعاية مصالح الأمة. 
صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل فيه ما سماه الفقهاء 
نسخاء وما نراه ضرورات تقدر بقدرهاء فقد كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يبيحه إذا اقتضت الضرورة:, 
وينهى عنه إذا انتفت الضرورة:ء والدليل على ذلك أن لم 


يذكر عن حكم شرعي أنه نسخ بمثل ما ذكر عن زواج 


ولعل ضعف القول بالنسخ هو ما جعل الشافعي يقول 
في إحدى مناظراته في زواج الشغار: (أيجوز في العلم 
عندنا وعندك أن يعمد إلى المتعة وقد جاء فيها خبر عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم وخبر بتحليل؟ 
فزعمنا نحن وأنت أن التحليل منسوخ فتجعله قياسا على 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (377) 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمخبر؟) (1) 
ولا بأس أن نقتبس هنا كلاما لعالم جليل من علماء 
الأمة. وهو في نفس الوقت مرجع من مراجع الإمامية 
المجاهرين و الي محمد حسين فصل الله قن ينان وجه 
الصرورة الذي بستد عي عدم نسخ هذا النوع من الزواج 
فقد قال: (وقد نلاحظ في هذا المجال أن المسألة قد 
نحتاج إلى دراسة من ناحية أخرى؛ وهي. أن المبررات التى 
ذكرها بعض الباحثين لتشريع هذا الزواج في بعض الحالات 
الطارئة في عصر الرسالة لا تزال تفرض نفسها على 
الواقع الذي يحتضن أوضاعا وحالات كثيرة قد تزيد في 
صعوبتها على تلك الحالات... فإذا كان ذلك هو المبرر 


للتشريع في نظر هؤلاء فلا بد من أن يبقى ا درا 
باستمرار مبرره» مما يجعل 1 النسخ مرا غير 
واضح في ملاكاته.. . ن النسخ يعني في 


مقهومه العلفي" - ا مدة 0 الأول بانتهاء أمد 
المصلحة التي ساهمت في وجوده وحدوث مصلحة أخرى 
في الاتجاه المعاكس من أجل حكم آخر مخالف. 

الحلول 0 لك فى حكم بلك المشاكل لئلا > 
الإنسان إلى الوقوع في قيضة الانحراف أو إلى البحث عن 
الحلول العملية لدى مبادئ أخرى», وعلى ضوء ذلك يمكننا أن 
نلاحظ كيف يسير الزنا جنبا إلى جنب مع الزواج الدائم في 
كل مراحل التاريخ في جميع بلدان الارض مما يوحي 


بوحوده كظاهرة إنسانية مستمرة» وقد لا نستطيع 2 
ذلك دائما بأنه يمل الرغبة في الانحراف والتمرد على 
الشريعة والقانون»: بل ربما كان 


(1) الأم: 5/ 188. 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (378) 

من الراجح تفسير ذلك بأن الزواج الدائم لا يمثل الحل 
الشامل الكامل للمشكلة الجنسية مما يفرض تشريعا آخر 
يكمل الحلء؛ ويلغي الحاجة إلى الانحراف) (1) 

ونضيف إليه تبرير عالم من علماء أهل السنة, 1 
الشيخ يوسف القرضاوي الذي يبرر الزواج بهذه الصورة بل 
يدافع عنهاء قال الشيخ: (كان الناس في بلاد الخليج أيام 
الغوص يتغربون عن وطنهم وأهليهم بالأشهرء وبعضهم 
كان بنتزوجح في بعص البلاد الإفريقية أو الآسيوية التي 
يذهب إليهاء ويقيم مع المرأة الفترة التي يبقى فيها في 
تلك البلدة. التي تكون عادة على شاطئ البحرء ويتركها 
وعود إلى بلذه: ثم يعود إلبها مره آخرى؛ إن' ببسراله 
السفر. 

فهذا زواج اقتضته الحاجة» ورضيت به المرأة وأهلهاء 
دهم يعلمون أن هذا الرجحل لن يبقى. معهم الآ فترة من 
الزمن» وقد يعود إليهم وقد لا يعودء ولم يعترض على هذا 
الزواج معترض) 

ثم قال ردا على من يعترضون علي هذا ولا بأس إن 
أذكر الاعتراض بطوله ‏ : (وأحب أن أقول لبعض الإخوة 
الذين 0 نون من هدف الإمتاع والإحصان» ويحقرون من 
شأن المرأة التي تتزوج لتستمتع بالرجل في الحلال: ولا 
تفكر في الحرام» ويعتبرون هذا انحطاطاً بكرامة المرأة, 
ونزولاً بقدرهاء أحب أن أقولٍ لهؤلاء كلمة صريحة: إن هدف 
الإمتاع والإحصان ./ هدفا هينا, ولا شهيناء كما 0 
وتصوّرون» بل هو أول أهداف الزواج2 ولهذا لا يجوز 
التنازل عنه في ا وفي الحديث الصحيح المعروف: (يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغض 
للبصرء واحصن للفرج): وفي 


1) عن 5-295 الشران 11197 


عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (379) 1 
القرآن الكريم: , 9 حِلّ لكُمْ لَبْلَةَ الصّبَام الرَّقَتُ إلى 
نِسَابِكُمْ هن لِبَاسن لَكُمْ وَأَنتُم ثُمْ لِبَاسْ لَهُنَّ) (البقرة:187): بل 
عرّف الفقهاء النكاح بأنه: عقد لحل التمتع بأنئى خالية من 
الموانع الشرعيةء وإن كنت أرى أن التمتع للطرفين»: الرجل 
والمرآة كلنهماء كما آاثنارت الآية: هن لباس لكم وانتم 
لباس لهن. 

فالعفة والإحصان قيمة كبيرة من قيمنا الإسلامية, 
وهي مما يميز مجتمعنا عن المجتمعات السائبة المتحللة, 
الرجل ل إلى المرأة. وحاجة المرأة إلى الرجل: حاجة 
فطرية: ولا ينظر الإسلام إليها نظرة بعض الأديان الأخرى, 
أنها قذارة أو رجسء, بل هي غريزة فطر الله الناس عليهاء 
ولابد من تسهيل الطرق الشرعية إليهاء حتى لا يضطر 
الناس إلى ركوب الحرام: ولاسيما. فقي عضر فتحت فيه 
أنواب' الفحرمات على. مصاريغها: وكثرت ‏ فيه المغريات 
بالمنكرء والمعوقات عن المعروف. 

إن الإسلام لم يستنكف عن الاستمتاع الجنسي, ولم 
يقلل من شأنه إذا كان حلالاً. بل قال الرسول الكريم: 
(وفي نحن احدكم صدقة !) قالوا: يا رسول الله» أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أليس إذا وضعها 
0 حرام: كان عليه وزر» فكذلك إذا وضعها في حلال كان 
له اجر) 

والمجتمع الغربي المعاصر ‏ في إطار حضارته المادية 
الإباحية المعاصرة - حل هذه المشكلة: مشكلة الغريزة 
الجنسية2. وحاجة الرجل والمرأة الفطرية كليهما للآخرء 
بإطلاق العنان لكل منهماء يستمتع بصاحبه بلا عقد ولا 
رباط: ولا مسؤولية أخلاقية ولا دينية ولا قانونية. 





عقد د الزواج وشروطه بر برؤية ٠‏ مقاصدية 3810 
(الدى كريدا)ء و(الجيرل فر ): وبكن 7 شلك أن حل هذه 
00 بهذه الطريقة, إذ 0 عندنا من عقد ومن رباط 


حياة الإنسان: وهو حانب فطري لا حيلة في دفعه؟ ولماذا 
يتظاهرون وكأنهم ملائكة مطهرونء2 لا يحتاجون إلي 
الجنس» ولا يفكرون فيه ؟) )1( 


وهو أهم الشروطء وبه 00 يبسن الحلال وا امء 
وهو ثبوت النسب بهذا النوع من الزواج2 لأن من أهم 
المقاصد من تحريم الزنا اختلاط الأنساب, وينجر عن هذا 
الشرطء ضرورة استبراء الرحم: ووحوب النفقة على الولدء 
وغير ذلك من الحقوق: والمحققون من أهل السنة لا 
يخالفون في ذلكء ولو لم يقروا بهذا النوع من الزواج» وقد 
بالغ ابن تيمية في الرد على هؤلاء الذين لا يتورعون عن 
الفتوى بعدم إلحاق النسب لاتفه الاسباب. فقال: (من قال 
ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة والمشاقة لله ورسوله: 
فإن المسلمين متفقون على أن كل زواج اعتقد الزوج أنه 
زواج سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده: ويتوارثان: 
باتفاق المسلكن: وإن كان ذلك الزواح باطلا في نفس 
الأمر, باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا اد مسلماء 
واليهودى إذا تزوج بنت اخيةه كان ولده منه يلحقه تنيت 
ويرنه باتفاق المسلمين» وإن كان ذلك الزواج باطلا باتفاق 
المسلمين ومن استحله كان كافرا تحب استتابته: وكذلك 
المسلم الجاهل لو تزوجح اعراة فى عدتها كما يفعل جهال 
الاعراب ووطأها 


1) عر (فكله الح 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (381) 

يعتقدها زوحة كان ولده منها يلحقه نسبه ويبرته باتفاق 
المسلمين) )1( 

ثم بين علة ذلك ودليله بقوله: (فإن ثبوت النسب لا 

يفتقر إلى صحة الزواج في نفس الأمر بل الولد للفراش, 

كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (الولد للفراش 

للعاهر الحجر) (2). فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد 

نه لم يقع به الطلاق إما لجهله وإما لفتوى مفت مخطئ 


قلده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان 
بالاتفاق) (3) 

والامامية - أيضا - يؤكدون على هذه الناحية المههمة 
التي تفرق زواج المتعة عن الزناء بل هي من أهم نواحي 
التفريق بين زواج المتعة والزناء يقول ناصر مكارم 
الشيرازي عند إجابته على الشبهة التي يثيرها البعض في 
اعتبار زواج المتعة نوعا من الزنا: (إن الذين يرددون هذا 
الكلام كأنهم لم يطلعوا أصلا على مفهوم الزواج المؤقت 
وحقيقته: لآن الزواج المؤقت ليس عبارة عن مجرد كلمتين 
الزواج الدائم» يعني أن المرأة المتمتع بها تكون طوال 
المدة المضروبة في الزواج المؤقت خاصة بالرجل المتمتع, 
ثم عندما تنتهي المدة المذكورة يجب على المرأة أن تعتد, 
يعني أن تمتنع من الزواج مطلقا برجل آخر لمدة خمسة 
وأربعين يوما على الأقل حتى ا حملت من الرجل 
الأول أولاً على أنها يحب أن تغتد حتى إذا توسلت بوشائل 
لمنع الحمل أيضاء وإذا حملت من ذلك الرجل وأتت بوليد 
وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما يتكفل أمر ولده من الزواج 
الدائم» ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري على الولد 
الناشئ من الزواج الدائم» في حين 

011 كد سات دشار ابن بحية 3/34 


1 
(2) الحاك 7242 عسل 108002 الحاك 3 1]731 5.2 4 433 ال]رد 2032 
(3) كش ورسائل وفناوى الن سهد 54 213 


أن الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من هذه 
الشروط والحدود.ء فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج 
بالبغاء؟) (1) 


1) الأشل ف شك كا الله الترل 3 157: 





1. إبطال الحيل؛ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
3 الثانية. 

2. أنوار البروق في أنواع الفروق» شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس [القرافي]: عالم الكتب. 

٠‏ الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام, محمد بن 
ا ميارة الفاسي وغيره» دار المعرفة. 

4. الإجماع2. أحمد بن المنذر النيسابوري أبو بكرء 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الدعوة: الإسكندرية: 
2 الثالثة. 

5. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: خليل بن كيكلدي 
العلائي. تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء جمعية إحياء 
التراث الإسلامي, الكويت,؛ 1407: الأولى. 

6. الأحاديث المختارة», أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
الحنبلي المقدسي. تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش » » مكتية النهضة الحدينة: مكة المكرمة: 0ع2 الأولى. 

7. أحكام أهل الذمة, معفد دن ابي بكر أيوب الزرعي 
العاروري؛ رمادى ا - 1 ابن حرم الدعاء - رونم 
8 - 41997 الأولى. 

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين أبي 
الفنع ابن دقيق العيدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

. أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو 
00 تحقيق: محصد الصادق قمحاوي: دار إحياء التراث 
00 بيروت: 1405. 

. أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد 
الله اه عبد الغني عبد الخالق: دار الكتب العلمية: 
ببروت »ه 0 

3 إحباء علوم الذين: أبنو حامد مهحهدا بن محهد 
الغزالي»: دار المعرفة»: بيروت. 

2. الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري: دار 
البشائر الإسلامية. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: 

.3 








4. بيروتء؛ 1409 - 1989, الثالثة. 

اد الأدلة العام لمتن الدرر اا 0 0 
صبحي الحلاق, دار الندى, بيروءت» 1413: الأولى. 

6 الأشياه. والتظاتئر.ء. عبد الرحمن بن أآبني بكر 
السدد ار دار الكتب العلمية: بيرويت» 1403: الأولى. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن ابي 
0 الله تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد,ء دار الجيل, 
0 3 

. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان». محمد بن 
أبى 5 الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد عفيفي, 
6 - 1986, الأولى 

9. الإفصاح عن | أحاديث النكاح,. أحمد بن محمد بن علي 
بن حجر الهيتمي العيايسن: حصيو : محمد شكور أهريرا 
المياديني: دار عمارهء عنان - الأردن, 06 الأولى. 

0. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء» محمد الشربيني 
الخطيب» دار الفكر: » بيروت» 1415. 

1. الإقناع للماوردي: الماوردي: دون معلومات. 

. الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة. محمد بن 
عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله» تحقيق: 
د. محصد حسن عوادء دار الحيل» ببروت هه 1 الأولى. 

. الأم, محمد بن إدريس الشافعي 0 عبد الله: دار 
السعر مه بيرودت» 1393: الثانية. 

4. الإمام في ان اذكه ا عبد العزيز بن عبد 
0 دار البشائر الإسلامية؛ ب ببروت » 107 الأولى. 

2. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل,: ناصر مكارم 
ل مؤسسة البعنة: بيرووت» 1413 3» الأولى. 

6 أنوار الشتريل وأسرار التأويل: البيضاويء: دار الفكرء 
بيروت» 

7. اختلاف العلماء. محمد بن نصر المروزي أبو عبد 
الله تحقيق: صبحي السامرائي: عالم الكتب» ببروت: 1406: 
الثانية. 

8. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن 
محمد بن محمد بن بكرء دار المعرفة: بيروت. 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (385) 

1. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء 
المهدي لدين الله أحمد بن يحي المرتضىء دار الكتاب 
الإسلامي» بيروت. 

2. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء.ء علاء الدين 
الكاساني: دار الكتاب العربي: بيروت » 2 الثانية. 

5. بدانع القوائد,. محمد بن أبفى بكر انوع الررعي أدو 
عبد الله تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء مكتبة نزار 
مصطفىء, مكة المكرمة: 1416: الأولى. 

4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن احمد بن 
محمد بن رشد القرطبي ابو الوليدء دار الفكرء بيروت. 

5. تأويل مختلف الحديثء, عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
أبو محمد الدينوري» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الجيل, 
بيروت» 1393 - 1972. 

6. التاج والإكليل لمختصر خليل»: محمد بن يوسف بن 
أبي القاسم العبدري أبو عبد الله؛ دار الفكرء بيروت:؛ 21398 
الثانية. 

7 التاج المذهب لأحكام . المذهب, القاضصي أحمد 1 

8 تبصرة الحنام في أصول الأقضية ومناهج الحكام, 
الكتب العلمية. 

9. تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه),: يحيى بن شرف 
بن مري النووي أبو زكرياء تحقيق: عبد الغني الدقرء دار 
القلم: دمشق :؛ 1408: الأولى. 

0. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

1. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب, 
00 العنى - بن حميد بن موه الكسسى:؛ دار حراءء مكة 
المكرمة: 06 الأولى. 





2 تحفة الفقهاء,» محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي: دار الكتب العلمية: بيرودت؛ 1405: الأولى. 

3. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:. عمر بن علي بن 
أحمد الوادياشي الأندلسيء, تحقيق: عبد الله بن سعاف 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (386) , 

5. اللحياني: دار حراء: مكة المكرمة: 1406: الاولى. 

6. تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان). محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
د. عبد الله نذير أخمد؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1417: 
الأولى. 

7. التحقيق في أحاديث الخلاف,. عبد الرحمن بن علي 
بن محمد بن الجوزي أبو الفرج, تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محصد السعدني: دار الكتب العلمية: بيروت» 1415: الأولي. 

8 تخريج الفروع على الأصول, 0 بن أحمد 
الرنجاني أبو المناقت: تحقيق: اد. اديب صالح, 
مو سسة الرسالة: بيروءت: 1398: الثانية. 

9. التعريفات2ء علي بن محمد بن علي الجرجاني, 
تحفقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي: بيرووءت: 1405: 
الأولى. 
ال 1 الفداء, 1 الفكى / ببروت » , 1401. 

1. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير, أحمد بن 
علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني: تحقيق: السيد عبدالله 
حا اليماني المدنيء المدينة المنورة: 1384 - 1964. 

. التلويحجح على التوضيح,: سعد الدين مسعود بن عمر 
العا مكتبة صببيع» مصر 

3. التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد, 0 
مصطفى بن أحمد العلوي . محمد عبد الكبير البكري: ا 
2 الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب: 7 

. التنبيه في الفقه الشافعيء, إبراهيم بن علي بن 
0 الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق2» تحقيق: 1" 
الدين أحمد حيدرء عالم الكتب, بيروت: 1403: الأولى. 





ابي كر أ الفمل ا المكتية التجارية الكبرى؛ 
مصبر 9 - 1969. 
. الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن 
57. 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (387) 

و5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير 

بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء دار الفكرء بيروت, 
5 

0. الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير ١,‏ اليمامة: حركة 7 - 1987م الثالثة. 

1. الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي 0 تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون, دار إحياء التراث العربي: بيتروت. 

2. الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» الربيع 
بن حبيب بن عمر الأزدي المصري: تحقيق: محمد إدريس 4 
عاشور بن يوسف » دار الحكمة مكتية الاستقامة: بيروت ,» 
سلطنة عمان: 1415: الأولى. 

3. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلمء ابو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي: دار المعرفة, بيروت» 538 الأولى, 

4. الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر 

بن قرخ القرطبي أبو عبد اللهء تحقيق: أحمدذ عبد العليم 
البردو .ده دار الشعبء القاهرة: 1372: الثانية. 

5. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن 
القيم: دار الكتب العلمية»: بيروت. 

6. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء 
محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي, تحقيق: مسعد عبد 
الحميد محصد السعدني: دار الكتب العلمية: بيروت» 1417 - 
6, الأولى. 





7 حاشية ابن القيم على 3 ان داودء محمد بن 
ابي كر ايوب الررعي أبنو غعندر الله, دار الكتب العلمية, 
بيروت:؛ 1415 - 1995: الثانية. 

8. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه 
الدسوقي: دار الفكر: مبرومه. 

9. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, 
علي الصعيدي العدوي المالكيء, دار الفكرء بيروت» 1412. 

0. حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:» أحمد 
بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفيء مكتبة البابي 
الحلبي: مصر ه 8 الثالنة. 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (388) 

3. الحجة على أهل المدينة». محمد بن الحسن الشيباني 
أبو عبد الله. تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادريء عالم 
الكتب» ببروت هه 3 النالنة. 

4. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة»: زكريا بن محمد 
بن زكريا الأنصاري أبو يحيى» تحقيق: د. مازن المبارك» دار 
الفكر المتاصرة بيروت» 1ع الأولى. 
المنهاج, عبد الحميد الشرواني: دار الفكر ل 

6. خبايا الزوايا. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
أبو عبد الله. تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني2 وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت, 0902 الأولى. 

7. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير 
للرافعي. عمر بن علي بن الملقن الأنصاري: حمدي عبد 
المجيد إسماعيل السلفي” مكتبة الرشدء الرياض» 1410: 
الأولى. 

8. الدراري المضية شرح الدرر البهية. محمد بن علي 
الشوكانيء دار الجيل»: بيروت: 1407 - 1987. 

9. الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني أبو الفضلء دار المعرفة: بيروت. 

0 الدر المنثور: السيوطي, دار الفكر: » بيروودءت؛, 1993. 





1. درر الحكام شرح مجلة الأحكام2. علي حيدرء دار 
الجيل. 

2. دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
بيروءت؛ 1389: الثانية. 

3. الديباج على صحيح مسلمء عبدالرحمن بن أبي بكر 
أبو الفضل السيوطيء أبو إسحاق الحويني الأثري: دار ابن 
عفان: الخبر-السعودية: 1416 - 1996. 

4. الروض المريبع شرح زاد المستقنع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتيء؛ مكتبة الرياض الحديثةء الرياض, 
0. 

5 روضة المحيين: محمد بن أنى بكر ايوب الررعى ابو 
عبد 0 دار الكتب املسم بيروت» 1412. 
بن 0 العاملي الجبعي [الشهيد الثاني ], دار العالم 
الإسلامي. 
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9. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني: محمود الألوسي, دار إحياء التراث العربي: بيروتف. 

0. راد المستقنة: موشسى بن أحمد بن سالم المقدسى 

. 2 النجا. تحقيق: علي محمد عبد العزيز الهندي, 
مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة. 

1 زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي: المكتب الإسلامي, ببروت » 4 الثالثنة. 

. الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن 
علي ” بن حجز المكي الهيثمي: دار الفكر: 

3. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام, 
محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير:. تحقيق: محمد عبد 
العزيز الخولي: دار إحياء التراث العربي: ببروت,» 1379 
الرابعة. 

4. السنة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد 
الله تحقيق: سالم أحمد السلفيء: مؤسسة الكتب الثقافية, 





بيرويت:؛ 1408: الأولى. 

5 اسفن ابى داودء. سليمان بن الأاشعت أبنو داوذ 
السجستاني الأزدي, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, 
دار الفكر. 

6. سنن ابن ماجه: محمد بن بزيد ابو عبدالله 
بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى؛: أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى أبو بكر البيهقي.:. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة:» 1414 - 1994. 1 

8. سسينن الدارقطني.ء علي بن عمر أبو الحسن 
الدارقطني البغدادي. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني: دار المعرفة: بيروت» 1386 - 1966. 

89 سنن الدارمي: عبدالله: بن عندالرحمن أبنو محمد 
الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي ؛ خالد السبع العلمي, 
دار الكتاب العربي: ببروت » 7 الأولى. 

0 السنن الصغرى, احمد بن الحسين بن علي 
البيهقي أبو بكرء تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي, 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» 1410 - 1989: الأولى. 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (390) 

3. الشنن الكبيرى: أحمد ين شعغيب أبو عبد الرحمن 
الساتى, تحقين : د. عند الخفار سْليمان البتدارى . سبد 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية: بيروت» 1411 - 1991 
الأولى. 

4. سنن سعيد بن منتنصور سعيد بن منصور» دار 
العصيمي, تحقيق: د: سعد بن عبد الله بن عبد العزير آل 
حميدء الرياض» 1414: الأولى. 

5. السيل الجرار المتدفق على حدائفق 0 55 
دار الكتب العلمية: بيروءت» 1405: 

06-. شرح الزرقاني على 000 مالك: محمد بن 
عد التاق شن بوسسف الرزرقاني: ذار الكنب العلمية, 





بيروت: 1411: الأولى. 

7 شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن 
عيتسى 0 مكتبة الإرشادء حدة. 

8. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام, أبو 
القاسيىم حغفر بين الحشسن الهذلي. [المعقق الحلى]ء 
مؤّء سسة مطبوعاتي إسماعيليان. 

9. شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عيد الحليم بن 
سه ااا اك التائر مد د للد شا 
العطيشان:ء مكتبة العبيكان» الرياض» 1413, الأولى. 

6 الصيرج الكبير: سيدى احمد الدردير أبنو الركات. 
دار الفكر: ” ببرومه. 

13 شرح فتح القدير: محمد بن عبد الواحد السيواسى ' 
دار الفكر: ببرو|م » الثانية. 

2. شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة أبو 
جعفر الطحاويء, تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية: بيرووءت؛ 1399: الأولى. 

3. شعب الإيمان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, 
بيروت: 1410: الأولى. 

4. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد 
لقع العسد). سليعان 8 غثر سن محمد التجترفىي: الفكية 
الإسلامية, ديار بكر - تركيا 

5 . ال حبان بترتيب ات ار عمد سان 
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عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (391) 

7. شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة:»: بيروت» 1414 - 
3 الثانية. 

8.م. صحبيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق النيسابوري: 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي, 
بيرووءت؛ 1390 - 1970. 

5. صحيح مسلم بشرح النوويى: أبو ركرنا يحيبى بن 
شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي2 بيروت, 
2 الطبعة الثانية. 





0 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج 5 الحسين 
القشيري النمسا 2 تحقيق: محمد فؤاد عيعد الباقي: دار 
إحياء التراث العربي: تببروت. 

1. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن 
ابي بكر الزررعي الدمشقي: تحقيق: د. محمد جميل غارى: 
مطبعة المدني: القاهرة. 

2. طلبة الطلبة: عمر بن أحمد بن إشسماعيل النسقفي: 
دار الطباعة العامرة. 

3. زاد المعاد في هدى خير العباد. محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: شعيب الأرناؤوط عبد 
القادر الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة: مكة فعرومه ‏ الكويت, 
7 الرابعة عشر. 

4 . العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد 
أمين بن عمر [ابن عابدين]» دار المعرفة. 

5. كمدة الأحكام, تفي الدين أنى الفتح ابن دقيق 
العيد. دار الكتب العلمية»: بيروت. 

6. عمدة الفقه, عبد الله بن أحمد بن قدامه 
0 لا را دا اود ام 

27 ل اليوم. والليلة, أخيد شس ا سشمية اس عرت 
النسائي لبو عيد الرحمن: تحقيق: د. فاروق حمادة:» 
مو سسة الرسالة: بيرودءت: 1406: الثانية. 

8. عون المعبود شرج شدن أدى داوده محمد سمس 
الحق العظيم آبادي أبو الطيبء دار الكتب العلمية» بيروت, 
5 الثانية. 

9. غذاء الألباب شرح منظطومة الآداب, محمد بن أحمد 
بن سالم بن سليمان السفاريني» مؤسسة 9 قرطبة. 

0. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسالل الإمام أبي 
حنيفة: أبي حفص عمر الغزنوي الحنفي,: تحقيق: محمد 





2 زاهد بن الحسن الكوتري --- قدم له وعلق عليه» 
مكتبة الإمام أبي حنيفةء بيروتء 1988: الثانية. 





3. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء 
أحمد بن محمد الحنفي الحمويء دار الكتب العلمية. 

4. الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو م دار الكتب العلمية. 
عبد الكافي السبكي: دار المعارف. 

6. فتاوى الرملي,2» شهاب الدين أحمد بن حمزة 
الأنصاري الرملي الشافعيء المكتبة الإسلامية. 

7. الفتاوى الفقهية الكبرى, شهاب الدين أحمد بن 

8. الفتاوى ار لساعة ضن اك الهند. دار 
الفكر. 

9. فتح الباري شرح صحيح البخاريء: أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي محب الدين الخطيب» دار المعرفة: بنروت » 
1.19 

0. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 

1. الفردوس 00 الخطاب, أ شجاء شيروية دن 
شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني: تحقيق: السعيد بن 
بسيو ني زغلول: دار الكتب العلمية: بيروءت: 21986» الأولى. 

2. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك 
أبو عبد الله محمد بن أحمد [الشيخ عليش]: دار المعرفة. 
: 3 الفروع وتصحيح الفروع»: محمد بن مفلح المقدسي 
أبو عبد الله تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب 
العلمية: بيرويت؛ 1418: الأولى. 

4. الفروقء: أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري 
الكرابيسي تحقيق: د. محمد طموم, وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية: الكويت, 02 الأولى. 

5. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني. أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكيء دار 
الفكرء بيروت»؛ 1415. 

6. في ظلال القرآن. سيد قطبء دار الشروق, 
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9. فيض القدير شرح الجامع الصغير.ءه عبد الرؤوف 
المناويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1356: الأولى. 

0. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبي محمد 
عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمى, دار الكتب 
0 بيروت. 

. القواعد النوارنية الفقهية, أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس: تحقيق: محمد حامد الفقي, 
دار المعرفة» بيروت:؛ 1399. 

2 . القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من 
الأحكام2, علي بن عباس البعلي الحنبلي2. تحقيق: محمد 
حامد الفقي: مطبعة السنة المحمدية: القاهرة: 5 - 
6. 

3. القوانين الفقهية لابن جزي»: محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي. 

4 . القول السديد في بعض مسائتل الاجتهاد والتقليد: 
محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموري الحنفيء: 
تحقيق: جاسم مهلهل الياسين » عدنان سالم الروميء دار 
الدعوة» الكويت؛ 1988, الأولى 

5. الكافي في 0 المدينة:؛ أنو عمر يوسقف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت: 
7 الأولى. 

6. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل, 
عبد الله بن قدامة المقدسي 01 محمد تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي, بيروت+ 1408 - 1988 
الخامسة. 

157 كات السدسن, أنو غععان تسعد .بن همحور 
الخراساني.ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الدار 
السلفية: الهندء 2 الأولى. 

8 . الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء تحقيق: كمال يوسف 
الحوت: مكتبة الرشدء الرياض» 9ع الأولى. 

9. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهء أحمد 
عبد الحليم بن نيفية الخراني أبو العباس: تحقيق: عبد 


الرحمن ور ارو وو 1 
160. كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس 
تن إدريسٍي البهوتي, تحقيق: هلال مصيلحي 
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2. مصطفى هلالء دار الفكرء بيروتء 1402. 

3. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاريء دار الكتاب الإسلامي. 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي: تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة: بتروت » 
5 الرابعة. 

5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 
مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي: دار 
الكتب العلمية: بيروءت؛» 1413 - 1992. 

6. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني, 
أبو الحسن المالكيء, تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي, 
دار الفكرء بيروت»؛ 1412. 

7. لسان الحكام في معرفة الأحكام» إبراهيم بن أبي 
اليمن محمد الحنفيء البابي الحلبي.: القاهرة, 1393 - 1973: 
الثانية. 

8. ا لسان الميزان, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
بيروت: 1406 - 1986, الثالثة. دائرة المعرف النظامية - الهند 


9. المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن مفلح الحنبلي 1 إسحاق», المكتب الإسلامي: 
بيروءت؛ 1400. 

0. المسوط: محمد بن ابي شهل الشرخسشي ابو بكرء 
دار المعرفة: بيروءت؛ 1406. 

1. متن بداية المبتدي في فقه ا 00 حنيفة: 





علي صبيح, القاهرة:؛ 1355: الأولى. 

2. مجلة الأحكام العدلية,. جمعية المجلة» تحقيق: نجيب 
هواويني: كارخانه تجارت اكتب. 

3 مجمغخ الزوائد ومتخ القوائد؛ على بن آبى بكر 
الهيثئمي.: دار الريان للتراث : دار الكتاب العربيء: القاهرة : 
بيروت؛ 1407. 

4 . المجموع شرح المهذبء. محيى الدين بن شرف, 


تحقيق: محمود مطرحي: دار الفكر: ببرودت» 1417 
15. 
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6. - 1996م الأولى. 

77. المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي. تحقيق: طه جابر فياض العلواني, جامعة 
00 محمد بن 0 الالامةة الرياض» 0ط الأولى. 
هكهده و لجنة إحياء التراث 0 دار الآفاق 
الحديدة: نبيرو| . 

9. مختصر اختلاف العلماء. الجصاص /أحمد بن محمد 

بن سلامة الطحاوي»: تحقيق: د. عبد الله نذير أحمدء دار 
ادر الإسلامية,ء بيروتء» 1417: الثانية. 

0 مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد دن حنبيل» 
أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي2» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي, ببروت » 3 النالنة. 

31. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل,: عبد 
القادر بن بدران الدمشقي تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي: مؤوسسة الرسالة: بيرويت؛» 1401: النثانية. 

2 المدونة الكبرى, مالك سس اأنس”ء دار صادرء بيروت. 

3. المدخلء أبو عبد 00 محمد بن محمد العبدري 
المالكي الفاسي [ابن الحاج]: دار التراث. 

4. مراتب الإجماعح في العبادات والمعاملات 
والاعتقادات: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو 
محمد هه دار الكتب العلمية» نبيرو|/ . 





5. المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله - 
عبدالله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1411 - 1990: الأولى. 

6 المستصفى في علم الأصول, محمد بن محمد 
الغزالي أبو حامدء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, 
دار الكتب العلمية: بيرودت» 1413: الأولى. 

7. مسد أبنت ذاود الظبالسى: سلعان بن داود انو 
داود الفارسي البصري الطيالسيء دار المعرفة: بيروت. 

8. مسند أبي عوانة:, أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
ار ببروت » 8 الأولئ. ' 
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3. مسند أبي يعلى, أحمد بن علي بن المثنى أبو 
ا ال المي تير لل لشم كار 
المأمون للتراث»: دمشقء, 1404 - 1984: الأولى. 

2. مسند إسحاق بن راهويه (4 - 2)5 إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيء تحقيق: د. عبدالغفور 
المنورة؛ 5 الأولى. 

3-. مسند الإمام احمد بن حنبل: أحمذ بن ختبل ابو 
عبدالله الشيباني: مؤسسة 0 مصر ٠.‏ 

4. مسند الروياني: محمد بن هارون الروياني أبو 
القاهرة, 6 الأولى. 

5. مسيند الشافعي, محمد بن إدريس ادو عبد الله 
الشافيء . دار الكنب العلمية: ببروت: 

6.-. مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن دس انوي انو 
الغاسد الطراني: تخفة: حمدى بن عبدالمحد السلقي: 
مو سسة الرسالة: بيرووت؛ 1405 - 1984 الأولى. 

7 . مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد 
الله القضاعي, حفيو؛ حعدى دن عبد المحيد السلفى: 
مؤسسة الرسالة: بيروت:؛ 1407 - 1986: الثانية. 


8 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي المقرئ: المكتبة العلمية. 

9. المصنفء, ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 
3 الثانية. 

0 معالم القربة في معالم الحسبة: محمد بن احمد 
القرشي [ابن الإخوة]ء دار الفنون» كمبردج. 

1. العو ب ع ا و ل ل يوسف بن 
موسى الحنفي ابو المحاسن:ء عالم الكتب ؛» مكتبة المتنبي: 
ببروت هه القاهرة. 

2. المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني.» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني: دار الحرمين: القاهرة: 
5. 

3. المعجم الكبير, سليمان بن أحمد بن أيوب ‏ 3 
مكتبة العلوم والحكم, الموصل, 4 - 1983 الثانية. 


0 
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6. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
الأحكام, علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي: 
دار الفكر. 

7. المغرت في ترتيب المعرب: ابو الفتخ ناصر بن عبد 
السيد بن علي المطرزيء دار الكتاب العربي. 

8. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, 

9. 0 في فقه الإمام 0 سح ل الشيباني, 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار الفكرء 
بيروءت:؛ 1405: الأولى. 

0. مفتاح دار السعادة و رر ولاية العلم والإرادة, 
محمد بن أبي بكر أيوب الررعن 17 بو عبد الله»: دار الكتب 


1. مقتنيات الدررهء مير سيد علي الحائري الطهراني: 
دار الكتب الإسلامية: طهران. 

2. من وحي القرآن, محمد حسين فضل الله: دار 
الزهراء للطباعة والنشرء بيروتء الثالثة. 

3. منار السبيل في شرح الدليلء إبراهيم بن محمد 
بن سالم بن ضويان» تحقيق: عصام القلعجي: مكتبة 
المعارف, الرياضء 1405: الثانية. 

4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف» محمد بن 
أبي بكر الحنبلي الدمشقي أبو عبد الله تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, 1403 الثانية. 

5. المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري أبو 
عبد الله تحقيق: سكينة الشهابي» مؤسسة الرسالة: 
بيرويت» 1403: الأولى. 

6 المنثور في القواعد: محمد بن بهادر بن عبد الله 
الرركشي ابو اعنيد الله تحفيق: د. تسسير فاتقى أحهد 
محمود: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت, 5 
الثانية. 

7. المنخول في تعليقات الأصول» محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ابو حامدء تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار 
الفكر: دمشق :؛ 1400: الثانية. 

8 . منهاج الطالبين وعكمدة المفتين: يحبى بن شرف 
النووي ادو زكرياء دار المعرفة: بيروت. 

9. منهج الطلاب» زكريا الأنصاري, دار المعرفة: 
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2. المهذب في فقه الإمام الشافعيء: إبراهيم بن 
علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاقء دار الفكرء بيروت. 
3. الموافقات في أصول الفقه:ء إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي,. تحقيق: عبد الله درازء دار 


4 . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»: محمد بن عبد 
الرحمن المغربي ادو عيد الله دار الفكر: بيروت, 1398 
الثانية. 

5 . الموسوعة الفقهية. جماعة من العلماء. تصدرها 
وزارة الأوقاف الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية, الكويت. 

6. موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله 
الأصبحي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي: مصر. 

7. الميزان في تفسير القرآن, سيد محمد حسين 
الطباطبائي, دار الكتب الإسلامية. طهران:ء 1397 الثالثة. 

8. نصب الراية لأحاديث الهداية, عبدالله بن يوسف 
أبو محمد الحنفي الزيلعي, تحقيق: محمد يوسف البنوري: 
دار الحديث: مصرء 7 

9. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء: دار الجيل, 
بيروت: 1973. 

0 . الهداية شرح بداية المبتديء. علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغياني أبو الحسينء المكتبة الإسلامية, 
بيروت. 

1. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرقة الواقية, قَاضَى الجماعة أبو عبد اللة محمد بن قاعم 
النصاريء المكتبة العلمية. 

2. الوسيط في المذهب» محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي أبو حامدء تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد 
محصد تامرء دار السلام, القاهرة: 7 الأولى. 

23513 


.4 





عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية (399) 
5. روطة الطالبين وععدة المقتين؛ ابو ركريا معخيى 
الدين يحبيى بن شرف النووي: المكتب الإسلامي, بيروت : 
5 
6. ال أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي: مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة» 9 م. 






































